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 كتاب التجارة 
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  : وفيه مقاصد وفصول 

  مُقدّمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تسـتحب لغيرهـا ، وقـد تجـب ـ  
كــذلك ـ إذا كانــت مقدمــة لواجــب أو مســتحب ، وقــد تكــره لنفســها أو لغيرهــا ، وقــد تحــرم  

  : كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل 
لا يجـــوز التكســب بـــالخمر وبــاقي المســـكرات المائعــة ، والخنزيـــر ، والكلــب غـــير :  ١ مســألة

الصــيود ، وكــذا الميتــة النجســة علــى الأحــوط ، ولا فــرق بــين أنــواع التكســب مــن البيــع والشــراء 
وجعلهــا ثمنــا في البيـــع وأجــرة في الإجــارة وعوضـــا عــن العمـــل في الجعالــة وغــير ذلـــك مــن أنحـــاء 

وفي حكــم ذلــك جعلهــا مهــرا في النكــاح وعوضــا في الطــلاق الخلعــي ، بـــل المعاوضــة عليهــا ، 
نعـــم مـــا يكـــون منهـــا ذو منفعـــة محللـــة . وكـــذا هبتهـــا والصـــلح عليهـــا بـــلا عـــوض علـــى الأظهـــر

مقصـودة عنـد العقــلاء فـلا بــأس بإعارتـه وأجارتــه لمنافعـه المحللــة ككلـب الماشــية والـزرع والبســتان 
  .والدور وكشف الجرائم ونحو ذلك

أمــا ســائر الأعيــان النجســة غــير مــا ذكــر فالظــاهر جــواز بيعهــا إذا كانــت لهــا منفعــة محللــة و 
معتد  ا كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك ، وكذلك تجـوز هبتهـا والمعاوضـة عليهـا 

  .بسائر أنحاء المعاوضات
المعاوضــة عليهــا لا  الأعيــان المتقدمــة الــتي مــر أنــه لا يجــوز بيعهــا ولا ســائر أنحــاء:  ٢مســألة 

  يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خله 
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خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصـيد لا يجـوز أخـذ شـيء مـن ذلـك قهـرا 
عليه ، وكذا الحكم في سائر المـوارد ، ويجـوز لـه أن يأخـذ مبلغـا مـن المـال ليرفـع يـده عنـه ويخلـي 

صــير هــو صــاحب الحــق باســتيلائه عليــه ، كمــا يجــوز لــه نقــل حقــه إلى غــيره بينــه وبــين البــاذل في
  .بلا عوض كالصلح مجانا ، وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال

الظاهر أن الميتة الطاهرة ـ كالسمك الطافي ـ يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، فيمـا :  ٣مسألة 
يـث يصــح عنـدهم بــذل المـال بإزائهــا ، وإن  إذا كانـت لهـا منفعــة محللـة معتــد  ـا عنــد العـرف بح

ــإزاء رفــع اليــد عنهــا لا بــإزاء  كــان الأولى رعايــة الاحتيــاط بالاجتنــاب عــن بيعهــا وبــذل المــال ب
  .العين نفسها كما مر في الميتة النجسة

يجــوز بيــع مــا لا تحلــه الحيــاة مــن أجــزاء الميتــة النجســة إذا كانــت لــه منفعــة محللــة :  ٤مســألة 
  .رها وصوفها ونحوهمامعتد  ا كشع

يجوز الانتفاع بالأعيـان النجسـة في غـير الجهـة المحرمـة مثـل التسـميد بالعـذرات ، :  ٥مسألة 
  .والإشعال  ا ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم ، وغير ذلك

يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد  ا ـ كمـا هـي كـذلك :  ٦مسألة 
  .ليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرةا

يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كـالفراش وكـذا غـير القابـل لـه مـع عـدم توقـف :  ٧مسألة 
منافعــه المتعارفــة الســائغة علــى الطهــارة ـ كــبعض الأدهــان والصــابون المتــنجس ـ بــل حــتى مــع 

ا كانــت لهــا منفعــة توقفهــا عليهــا كالــدبس والعســل والــدهن المعــد للأكــل والســكنجبين فيمــا إذ
محللة معتد  ا عند العرف ، ولولم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليهـا علـى 

  الأحوط وجوبا ، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شيء 
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  .بإزاء رفع اليد عنها
ـــائع إعـــلام المشـــتري بنجاســـة المتـــنجس فيمـــا إذا  :  ٨مســـألة  كـــان مـــع عـــدم يجـــب علـــى الب

الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي ـ كاستعماله في الأكل أو الشرب ـ أو وجـوبي ـ  
كاسـتعمال المـاء المتـنجس في الوضـوء أو الغسـل وأتيــان الفريضـة  مـا ـ هـذا مـع احتمـال تــأثير 

  .الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا والا لم يجب الإعلام
لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بماله من الصورة الصناعية ـ الـتي :  ٩سألة م

 ـا قـوام ماليتـه عنـد العـرف ولأجلهـا يقتنيـه النـاس غالبـا ـ لا يناسـب أن يسـتعمل إلا في عمـل 
 آلات القمــار كــالنرد) منهــا ( الأصــنام وشـعائر الكفــر كالصــلبان و ) منهــا ( محـرم ، ولــه أنــواع 

آلات اللهــو المحـرم ، إلى غــير ذلــك مـن الأنــواع الــتي سـيأتي ذكــر بعضــها ) منهــا ( والشـطرنج و 
  .الآخر إن شاء االله تعالى

الآلات المخترعـة لالتقـاط الأصـوات والصـور أو تسـجيلها أو إذاعتهـا ونشـرها :  ١٠مسألة 
تركة بــين الحــلال والحــرام ، فيجــوز بيعهــ ا والعاوضــة عليهــا هــي ـ في الغالــب ـ مــن الآلات المشــ

ــــد وأســــتماعه ونشــــر الأحكــــام  واقتناؤهــــا واســــتعمالها في منافعهــــا المحللــــة ، كإسمــــاع القــــرآن ا ي
الشــرعية والمــواعظ الدينيــة والتعزيــة والأخبــار وتعلــيم العلــوم والصــنائع المحللــة والتعريــف بالأمتعــة 

لها في الأمــور المحرمــة  والبضــائع التجاريــة ومشــاهدة عجائــب الخلقــة ونحــو ذلــك ، ويحــرم اســتعما
كـالأمر بــالمنكر والنهـي عــن المعـروف ونشــر الأفكــار الهدامـة والصــور الخلاعيـة المثــيرة للشــهوات 
الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط الفكـري والخلقـي للمسـلمين وأذا صـار بعـض مـا ذكـر مـن 

  .المعاوضة عليهالآلات مصداقا لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز بيعه و 
كمـــا يحـــرم بيـــع آلـــة الحـــرام يحـــرم عملهـــا ، وأخـــذ الأجـــرة عليهـــا ، بـــل يجـــب :  ١١مســـألة 

  إعدامها ولو بتغيير هيئتها فيما إذا توقف على ذلك النهي 
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عــــن المنكــــر المترتــــب عليــــه والا لم يجــــب وإن كــــان أحــــوط ، ويجــــوز بيــــع ماد ــــا مــــن الخشــــب 
ل قبلـه ، لكـن لا يجـوز دفعهـا إلى المشـتري إلا مـع الوثـوق والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتهـا بـ

بأن المشتري يغيرها ، أما مـع عـدم الوثـوق بـذلك فالظـاهر جـواز البيـع وإن أثم بـترك التغيـير مـع 
  .انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغييرها

النقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي يغـش  ـا تحرم ولا تصح المعاملة ب:  ١٢مسألة 
الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها في المعاملة مـع جهـل مـن تـدفع إليـه ، أمـا مـع 
علمه ففيه إشكال ، والأظهر الجواز ، بل الظـاهر جـواز دفـع الظـالم  ـا مـن دون إعلامـه بأ ـا 

  .، والأظهر عدمهمغشوشة ، وفي وجوب إزالة صور ا إشكال 
يجــوز بيــع الســباع ، كــالهر والأســد والــذئب ونحوهــا إذا كانــت لهــا منفعــة محللــة :  ١٣مســألة 

وكـذا يجـوز بيـع الحشـرات وغيرهـا ممـا يحـرم أكلـه ـ إلا الكلـب والخنزيـر ـ فيمـا إذا كانـت كـذلك  
ة محللـة فـلا كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحـل العسـل والفيـل ، أمـا إذا لم تكـن لهـا منفعـ

  .يصح بيعها على الأحوط
المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هي الفائدة المحللة التي بلحاظهـا تكـون :  ١٤مسألة 

للشيء قيمة سوقية معتد  ا وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصـاص ، سـواء 
ق الحـالات أم في الحـالات أكانت مرغوبـا فيهـا لعامـة النـاس أم لصـنف خـاص مـنهم ، في مطلـ

  .كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي. الطارئة
المشـــــهور المنــــع عـــــن بيـــــع أواني الــــذهب والفضـــــة للتــــزيين أو  ـــــرد الاقتنـــــاء ، :  ١٥مســــألة 

والأقــوى الجــواز ، وإنمــا يحــرم اســتعمالها في الأكــل والشــرب بــل وفي غيرهمــا أيضــا علــى الأحــوط  
  .كما مر

  لا يصح على الأحوط بيع المصحف الشريف على الكافر :  ١٦مسألة 
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ويحرم تمكينه منه فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتـك وأمـا إذا كـان تمكينـه لإرشـاده وهدايتـه 
مثلا فلا بأس به ، والأحـوط اسـتحبابا الاجتنـاب عـن بيعـه علـى المسـلم فـإذا أريـدت المعاوضـة 

الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشـروطة بعـوض ،  عليه فلتجعل المعاوضة على
وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء االله تعالى فالظاهر جـواز بيعهـا علـى الكـافر 

  .كما يجوز تمكينه منها  ﷕فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين 
لتمر ليعمـل خمـرا ، أو الخشـب ـ مـثلا ـ ليعمـل صـنما ، أو يحرم بيع العنب أو ا:  ١٧مسألة 

آلة لهو ، أونحو ذلك سواء أكـان تواطؤهمـا علـى ذلـك في ضـمن العقـد أم في خارجـه مـع وقـوع 
العقــد مبنيــاً عليــه ، وأذا بــاع وأشـــترط الحــرام صــح البيــع وفســـد الشــرط ، وكــذا تحــرم ولا تصـــح 

فيهــا ، أو يعمــل فيهــا شــيء مــن المحرمــات ، وكــذا إجــارة المســاكن لتبــاع فيهــا الخمــر ، أو تحــرز 
تحرم ولا تصـح إجـارة السـفن أو الـدواب أو غيرهـا لحمـل الخمـر ، والأجـرة في ذلـك محرمـة وأمـا 
بيــع العنــب ممــن يعلــم أنــه يعملــه خمــرا ، أو إجــارة المســكن ممــن يعلــم أنــه يحــرز فيــه الخمــر ، أو 

ذلــك في عقــد البيــع أو الإجــارة أو قبلــه ، يعمــل بــه شــيئا مــن المحرمــات مــن دون تواطؤهمــا علــى 
فقيل أنه حرام وهو الأحوط ولكن الأظهر الجواز ، نعم لا يجـوز بيـع الخشـب ونحـوه لمـن يصـنع 

  .منه شعائر الكفر كالصلبان والأصنام ولو من غير تواطؤ على ذلك على الأظهر
  : التصوير على ثلاثة أقسام :  ١٨مسألة 
مــــن الإنســــان والحيــــوان وغيرهمــــا تصــــويرا مجســــما كالتماثيــــل  تصــــوير ذوات الأرواح:  الأول

سـواء كـان . المعمولة من الخشـب والشـمع والحجـر والفلـزات ، وهـذا محـرم مطلقـا علـى الأحـوط
التصــوير تامــا أو مــا بحكمــه كتصــوير الشــخص جالســا أو واضــعا يديــه خلفــه أم كــان ناقصــا ، 

 الحيــاة كتصــوير شــخص مقطــوع مــن غــير فــرق بــين أن يكــون الــنقص لفقــد مــا هــو دخيــل في
  الرأس أو 
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لفقــد مــا لــيس دخــيلا فيهــا كتصــوير شــخص مقطــوع الرجــل أو اليــد ، وأمــا تصــوير بعــض بــدن 
أس بــه كمــا لا  ذي الــروح كرأســه أو رجلــه ونحوهمــا ممــا لا يعــد تصــويرا ناقصــا لــذي الــروح فــلا بــ

  .بأس باقتناء الصور ا سمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك
تصـــوير ذوات الأرواح مـــن غـــير تجســـيم ســـواء كـــان بالرســـم أم بـــالحفر أم بغيرهمـــا ، :  ثـــانيال

  .وهذا جائز على الأظهر ، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا
تصـوير غـير ذوات الأرواح كـالورد والشـجر ونحوهمـا ، وهـذا جـائز مطلقـا وإن كـان :  الثالث

  .مجسما
رم تصوير ما يكـون وسـيلة عاديـة لعمـل محـرم كالأصـنام ونحوهـا سـواء أكـان يح:  ١٩ مسألة

لإنســان أو حيــوان أو غيرهمــا ، وكــذا يحــرم تصــوير شــخص تخليــدا لــذكراه وتعظيمــا لــه إذا كــان 
ترويج  الــلازم شــرعا امتهانــه ومحــو ذكــره ، وكــذا يحــرم تصــوير الصــور الخلاعيــة الــتي تعتــبر وســيلة لــ

ين المسلمين ، وكذا يحرم تصوير المقدسات على نحو يسـتلزم هتكهـا الفساد وأشاعة الفاحشة ب
وفي أيــديهما الأزلام ـ كمــا  ﷔وأهانتهــا ولعــل منــه تصــوير أهــل الجاهليــة إبــراهيم وأسماعيــل 

قيل ـ ولا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن تكون الصورة مجسمة أولا ، ولا بـين كو ـا تامـة أو 
أن تكــون معمولــة باليــد أو بالمكــائن والآلات الحديثــة ، وكمــا يحــرم عملهــا لا  ناقصــة ، ولا بــين

يصـــح بيعهـــا ويحـــرم أخـــذ الأجـــرة عليهـــا والتـــزيين  ـــا ، نعـــم لا بـــأس باقتنـــاء الفـــرش الـــتي عليهـــا 
التماثيل التي تعظمها الكفـار ـ ممـا تسـتحق الإهانـة ـ إذا افترشـت علـى الأرض ووطـأت بالمشـي 

  .عليها
الغنــاء حــرام فعلــه وأســتماعه والتكســب بــه ، والظــاهر أنــه الكــلام اللهــوي ـ  : ٢٠ مســألة

ــؤتى بــه بالألحــان المتعارفــة عنــد أهــل اللهــو واللعــب ، وفي مقوميــة  شــعرا كــان أو نثــرا ـ الــذي ي
  الترجيع والمد له إشكال ، والعبرة بالصدق 
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والأذكـــار ونحوهـــا بـــل ولا مـــا  العـــرفي ، ولا يجـــوز أن يقـــرأ  ـــذه الألحـــان القـــرآن ا يـــد والأدعيـــة
  .سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا

غنـــاء النســـاء في الأعـــراس إذا لم يضـــم إليـــه محـــرم آخـــر مـــن : وقـــد يســـتثنى مـــن الغنـــاء المحـــرم 
الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصـوا ن علـى نحـو يوجـب 

ستثناء لا يخلو عن إشكال ، وأما الحـداء المتعـارف فلـيس بغنـاء ولا  يج الشهوة ولكن هذا الا
بأس به كما لا بأس بما يشك ـ من جهة الشبهة المصداقية ـ في كونه غنـاء أو مـا بحكمـه ـ وأمـا 
الموسيقى فما كان منها مناسبا  الس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب  

ن والقيثــــارة ونحوهــــا فهــــي محرمــــة كالغنــــاء ، وأمــــا غيرهــــا كالموســــيقى كــــالعود والطنبــــور والقــــانو 
  .العسكرية والجنائزية فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا

معونــــة الظــــالمين في ظلمهــــم ، بــــل في كــــل محــــرم حــــرام أمــــا معــــونتهم في غــــير :  ٢١مســــألة 
ــــأس  ــــا ، إلا أن يعــــد الشــــخص  ــــا مــــ ن أعــــوا م المحرمــــات مــــن المباحــــات والطاعــــات فــــلا ب

  .إن شاء االله تعالى )٣٩(والمنسوبين إليهم فتحرم ، وسيأتي ما يسوغها في المسألة 
وغيرهـا ممـا ) الطـاولي ( اللعـب بـآلات القمـار كالشـطرنج ، والدوملـة ، والنـرد :  ٢٢مسألة 

أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضـا ، ولا يملكـه الغالـب ، وأمـا اللعـب  ـا إذا 
 يكن رهن فيحرم في النـرد والشـطرنج علـى الأقـوى ، بـل ولا يـترك الاحتيـاط في غيرهمـا أيضـا لم

، ويحـــرم اللعـــب بغـــير الآلات المعـــدة للقمـــار إذا كـــان مـــع الـــرهن ، كالمراهنـــة علـــى حمـــل الـــوزن 
الثقيــل ، أو علــى المصــارعة أو علــى القفــز أونحــو ذلــك ، ويحــرم أخــذ الــرهن ، وأمــا إذا لم يكــن 

  .لأظهر الجوازرهن فا
  عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام مطلقا وإن :  ٢٣مسألة 



١٤ 

كان لدفع السحر على الأحـوط ، نعـم يجـوز بـل يجـب إذا توقفـت عليـه مصـلحة أهـم كحفـظ 
الــنفس المحترمــة المســحورة ، والمــراد بالســحر مــا يوجــب الوقــوع في الــوهم بالغلبــة علــى البصــر أو 

وفي كــــون تســــخير الجــــن أو الملائكــــة أو الإنســــان مــــن الســــحر إشــــكال ، الســــمع أو غيرهمــــا ، 
  .والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره

وهــي إلحــاق النــاس بعضــهم بــبعض أو نفــي بعضــهم عــن بعــض . القيافــة حــرام:  ٢٤مســألة 
وأمــــــا اســـــتنادا إلى علامــــــات خاصـــــة علــــــى خــــــلاف المـــــوازين الشــــــرعية في الإلحـــــاق وعدمــــــه ، 

استكشــاف صــحة النســب أو عــدمها باتبــاع الطــرق العلميــة الحديثــة في تحليــل الجينــات الوراثيــة 
  .فليس من القيافة ولا يكون محرما

إراءة غــير الواقـع واقعـا بسـبب الحركــة السـريعة الخارجـة عــن : الشـعبذة ـ وهـي :  ٢٥مسـألة 
  .ونحوه العادة ـ حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن

الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخـبره  ـا بعـض الجـان ، : وهي . الكهانة حرام:  ٢٦مسألة 
أما إذا كـان اعتمـادا علـى بعـض الأمـارات الخفيـة فالظـاهر أنـه لا بـأس بـه إذا اعتقـد صـحته أو 

  .اطمأن به ، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب  ا والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله
أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهولا يريد شراءها ، بـل لأن : النجش ـ وهو :  ٢٧مسألة 

يسـمعه غـيره فيزيـد لزيادتـه ـ حـرام مطلقـا وإن خـلا عـن تغريـر الغـير وغشـه علـى الأحـوط ، ولا 
  .فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره

بــار عــن الحــوادث ، مثــل الــرخص والغــلاء والحــر الإخ: التنجــيم حــرام ، وهــو :  ٢٨مســألة 
والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركـات الفلكيـة والطـوارئ الطارئـة علـى الكواكـب ، مـن الاتصـال 
بينهـــا ، أو الانفصـــال ، أو الاقـــتران ، أونحـــو ذلـــك ، باعتقـــاد تأثيرهـــا في الحـــادث ، علـــى وجـــه 

ق التــأثير ، نعــم يحــرم الإخبــار بغــير علــم عــن الاســتقلال أو الاشــتراك مــع االله تعــالى ، دون مطلــ
  هذه الأمور وغيرها مطلقا ، 
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وليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة وأقتران الكواكب وإنفصـالها 
بعد كونـه ناشـئا عـن أصـول وقواعـد سـديدة وكـون الخطـأ الواقـع فيـه أحيانـا ناشـئا مـن الخطـأ في 

  .كسائر العلوم  الحساب وأعمال القواعد
مـن غـش أخـاه المسـلم نـزع « : أنـه قـال  ﷑فعن رسـول االله . الغش حرام:  ٢٩مسألة 

، ويكــــون الغــــش بإخفــــاء الأدنى في » االله بركــــة رزقــــه ، وســــد عليــــه معيشــــته ووكلــــه إلى نفســــه 
اء بـــاللبن ، وبإظهـــار الأعلـــى ، كمـــزج الجيـــد بـــالرديء وبإخفـــاء غـــير المـــراد في المـــراد ، كمـــزج المـــ

الصفة الجيدة مع أ ا مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضـروات ليتـوهم أ ـا جديـدة 
وبإظهــار الشــيء علــى خــلاف جنســه ، مثــل طلــي الحديــد بمــاء الفضــة أو الــذهب ليتــوهم أنــه 

ائع فضة أو ذهب وقد يكون بترك الإعلام مع ظهـور العيـب وعـدم خفائـه ، كمـا إذا أحـرز البـ
اعتماد المشتري عليـه في عـدم إعلامـه بالعيـب فاعتقـد أنـه صـحيح ولم ينظـر في المبيـع ليظهـر لـه 

  .عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له
الغـــش وإن حـــرم لا تفســـد المعاملـــة بـــه ، لكـــن يثبـــت الخيـــار للمغشـــوش بعـــد :  ٣٠مســـألة 

لشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بمـاء الـذهب أو الفضـة علـى الاطلاع ، إلا في إظهار ا
أنــه منهمــا ، فإنـــه يبطــل فيـــه البيــع ، ويحـــرم الــثمن علــى البـــائع ، هــذا إذا وقعـــت المعاملــة علـــى 
شـخص مـا فيـه الغـش ، وأمــا إذا وقعـت علـى الكلـي في الذمــة وحصـل الغـش في مرحلـة الوفــاء 

  .فيهفللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش 
لا تصح الإجـارة علـى مـا علـم مـن الشـرع لـزوم الإتيـان بـه مجانـا ، واجبـا كـان :  ٣١مسألة 

أو مســتحبا ، عينيــا كــان أو كفائيــا ، عباديــا كــان أو توصــليا ، ومــن هــذا القبيــل فعــل الفــرائض 
اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضـان وحجـة الإسـلام إذا كـان المقصـود أن يـأتي  ـا الأجـير عـن 

  ، ومنه أيضا القضاء بين الناس  نفسه
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والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفيـنهم والصـلاة علـيهم ـ علـى إشـكال في الأمثلـة الأربعـة 
الأخيرة لا يترك معـه الاحتيـاط ـ وأمـا مـا لا يعتـبر فيـه ا انيـة شـرعا فيجـوز الاسـتئجار لـه سـواء 

غــيره في عبــادة مــن صــلاة أو أكــان مســتحبا مــن نفســه كمــا لــو اســتأجره علــى أن ينــوب عــن 
غيرهـا إذا كانـت ممــا تشـرع فيــه النيابـة ، أم كــان واجبـا كمـا لــو اسـتأجر الطبيــب ليصـف الــدواء 
للمــريض أو يعالجــه مــن مرضــه ونحــو ذلــك ، وكــذا لــو اســتأجر مــن يقــوم بفعــل الواجبــات الــتي 

ـــف عليهـــا النظـــام كتعلـــيم بعـــض علـــوم الزراعـــة والصـــناعة والطـــب ، ولـــو اســـتأج ره لتعلـــيم يتوق
الأحكام الشرعية فيما هـو محـل الابـتلاء فـالأحوط الـبطلان وحرمـة الأجـرة ، وفي عمـوم الحكـم 

  .لما لا يكون محلا للابتلاء إشكال والأظهر الجواز والصحة
  .يحرم النوح بالباطل ، أي بما يكون كذبا ولا بأس بالنوح بالحق:  ٣٢مسألة 
ـــ شـــعرا كـــان أو نثـــرا ـ ولا  يحـــرم هجـــاء المـــؤمن ، وهـــو ذكـــر نواقصـــه ومثالبـــه:  ٣٣مســـألة  ـ

يستحســــن هجــــاء مطلــــق النــــاس إلا إذا اقتضــــته المصــــلحة العامــــة ، وربمــــا يصــــير واجبــــا حينئــــذ  
  .كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته

حــد أو يحــرم الفحــش مــن القــول ، وهــو مــا يســتقبح التصــريح بــه أمــا مــع كــل أ:  ٣٤مســألة 
  .مع غير الزوجة ، فيحرم الأول مطلقا ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها

تحـرم الرشــوة علــى القضــاء بــالحق أو الباطـل ، وأمــا الرشــوة علــى اســتنقاذ الحــق :  ٣٥مســألة 
  .من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها

رائها مـع احتمـال ترتـب يحرم حفظ كتب الضلال ونشـرها وقرائتهـا وبيعهـا وشـ:  ٣٦مسألة 
الضلال لنفسـه أو لغـيره ، فلـو أمـن مـن ذلـك جـاز ، كمـا يجـوز إذا كانـت هنـاك مصـلحة أهـم 
والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلـة سـواء مـا كانـت مخالفـة للـدين 

  .أو المذهب
لزوما تـرك التـزين  يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختم به ونحوه بل الأحوط:  ٣٧مسألة 

  به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدم الأسنان به أو
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  .جعل أزرار اللباس منه
الإخبــار بمــا لــيس بواقــع ، ولا فــرق في الحرمــة بــين مــا : وهــو : يحــرم الكــذب :  ٣٨مســألة 

يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية علـى كونـه في 
ولــو تكلــم بصــورة الخــبر ـ هــزلا ـ بــلا قصــد الحكايــة . الهــزل والا ففــي حرمتــه إشــكالمقــام 

والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيـه ممـا لـه واقـع ، ولكنـه 
خـــلاف الظـــاهر ، كمـــا أنـــه يجـــوز الكـــذب لـــدفع الضـــرر عـــن نفســـه أو عـــن المـــؤمن ، بـــل يجـــوز 

ــف كاذبــا حينئــذ ، ويجــوز الكــذب أيضــا للإصــلاح بــين المــؤمنين ، والأحــوط ـ وجوبــا ـ  الحل
الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية ، وأمـا الكـذب في الوعـد ، بـأن يخلـف في وعـده 
فالأحوط الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد علـى مشـيئة االله تعـالى أو نحوهـا ، وأمـا 

لف فالظاهر حرمته ، بلا فرق في ذلك بين الوعد مـع الأهـل لو كان حال الوعد بانيا على الخ
  .وغيرها على الأحوط

يحـــرم الــــدخول في الولايـــات والمناصـــب مــــن قبـــل الســـلطة الجــــائرة وهـــو علــــى :  ٣٩مســـألة 
فيمــا إذا كــان أصـل العمــل مشــروعا في نفسـه مــع قطــع النظـر عــن توليــه ) : الأول : ( قسـمين 

الشرعية مـن الخـراج والمقاسمـة والزكـاة بشـرائطها المقـررة شـرعا ، من قبل الجائر ، كجباية الحقوق 
  .وكتعليم العلوم المحللة وكإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلك

ـ أن يكون للقيام بمصالح المسلمين وأخوانه في الدين ، فإنـه لا بـأس  أ: وهذا يسوغه أمران 
ؤمنين ودفـع ا لضـرر عـنهم كــان راجحـا بـل ربمــا بـه حينئـذ ، بـل لــو كـان بقصـد الإحسـان إلى المــ

  .صار واجبا في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص
  ب ـ الإكراه ، بأن يوعده الجائر على الترك بما يوجب الضرر على نفسه 



١٨ 

أو عرضه أو ماله المعتد به أو على بعض مـن يتعلـق بـه بحيـث يكـون الإضـرار بـذلك الشـخص 
أو أخيـه أو ولـده أو نحـوهم ممـن يهمـه أمـره ، ومثـل الإكـراه  إضرارا بـالمكره عرفـا كالإضـرار بأبيـه

  .الاضطرار لتقية ونحوها
فيمــا إذا كــان العمــل محرمــا في نفســه ، وهــذا يســوغه الأمــر الثــاني المتقــدم إذا كــان : الثــاني 

عـــدم مشـــروعية العمـــل مـــن حقـــوق االله تعـــالى ولم يكـــن يترتـــب علـــى الإتيـــان بـــه فســـاد الـــدين 
ؤمنين ونحو ذلك من المهمات ، وأما إذا كـان عـدم مشـروعيته مـن حقـوق وأضمحلال حوزة الم

النــاس فــإن كــان فيــه إتــلاف الــنفس المحترمــة لم يجــز ارتكابــه لأجــل الإكــراه ونحــوه مطلقــا ، والا 
فإن وجب عليه الـتحفظ علـى نفسـه مـن الضـرر المتوعـد بـه فـاللازم الموازنـة بـين الأمـرين وتقـديم 

  .ا في نظر الشارع ، وهنا صور كثيرة لا يسع المقام بيا اما هو الأكثر أهمية منهم
مــا تأخــذه الحكومــة مــن الضــرائب الشــرعية ا عولــة ـ بشــرائط خاصــة ـ علــى :  ٤٠مســألة 

الأراضـــي والأشـــجار والنخيـــل يجـــوز أخـــذه منهـــا بعـــوض أو مجانـــا ، بـــلا فـــرق بـــين الخـــراج وهـــو 
صـــف أو العشـــر ونحوهمـــا ، وكـــذا المـــأخوذ ضـــريبة النقـــد ، والمقاسمـــة وهـــي ضـــريبة الســـهم مـــن الن

بـل الظـاهر إنـه . بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها إذا لم يجد بدا مـن ذلـك
لــولم تباشــر الحكومــة أخــذه وحولــت شخصــا علــى المالــك في أخــذه منــه جــاز للمحــول أخــذه 

والأقــوى عــدم الفــرق . ولــه عليــهوبرئــت ذمــة المحــول عليــه إذا كــان مجبــورا علــى دفعــه إلى مــن تحل
فيمــا ذكــر بــين الحــاكم المخــالف المــدعي للخلافــة العامــة وغــيره حــتى الحــاكم المؤالــف ، نعــم في 

  .عموم الحكم للحاكم الكافر ومن تسلط على بلدة خروجا على حكومة الوقت إشكال
وكــان  إذا دفــع إنســان مــالا إلى آخــر ووكلــه في توزيعــه علــى طائفــة مــن النــاس:  ٤١مســألة 

المــدفوع إليـــه مـــنهم ، فــإن لم يفهـــم مـــن الـــدافع الإذن لــه في الأخـــذ مـــن ذلــك المـــال لم يجـــز لـــه 
  الأخذ منه أصلا ، وإن فهم الإذن جاز له أن 
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يأخذ منه مثـل أحـدهم أو أقـل أو أكثـر علـى حسـب مـا فهـم مـن الإذن ، وإن فهـم الإذن في 
  .عطيه لغيرهأصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما ي

جوائز الظالم حلال ، وإن علـم إجمـالا أن في مالـه حرامـا ، وكـذا كـل مـا كـان :  ٤٢مسألة 
في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصـرف فيـه بإذنـه ، إلا أن يعلـم أنـه غصـب ، فلـو أخـذ منـه ـ 
 حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردد بين جماعـة محصـورة أعلمهـم

بالحــال فــإن ادعــاه أحــدهم وأقــره عليــه البــاقي أو اعترفــوا أنــه لــيس لهــم ســلمه إليــه ، وإن ادعــاه 
أزيــد مــن واحـــد فــإن تراضــوا بصـــلح أو نحــوه فهــو ، والا تعـــين الرجــوع إلى الحــاكم الشـــرعي في 
حسم الدعوى ، وإن أظهـر الجميـع جهلهـم بالحـال وأمتنعـوا عـن التراضـي بيـنهم فـالأظهر لـزوم 

  .القرعة والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائهاالعمل ب
وإن تــردد المالــك بــين جماعــة غــير محصــورة تصــدق بــه عنــه مــع الإذن مــن الحــاكم الشــرعي 

  .على الأحوط لزوما إن كان يائسا عن معرفته ، والا وجب الفحص عنه وأيصاله إليه
ع الأكفـان ، وبيـع الطعـام يكره احتراف بعـض المعـاملات كبيـع الصـرف ، وبيـ:  ٤٣مسألة 

، كمــا يكــره أن يكــون الإنســان جــزارا أو حجامــا ، ولا ســيما مــع الشــرط بــأن يشــترط أجــرة ، 
ويكــره أيضــا التكســب بضــراب الفحــل ، بــأن يــؤجره لــذلك ، أو بغــير إجــارة بقصــد العــوض ، 

  .أما لو كان بقصد ا انية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية
إذا كـان الإعطـاء بقصـد البدليـة عـن الفائـدة لا يجـوز ب:  ٤٤مسألة  يـع أوراق اليانصـيب ، فـ

المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطـاء مجانـا كمـا إذا كـان بقصـد الاشـتراك في مشـروع 
خــيري فــلا بــأس بــه ، وعلــى كــلا التقــديرين فالمــال المعطــى لمــن أصــابت القرعــة باسمــه إذا كــان 

  ية من المال ا هول مالكه ، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي المتصدي لها شركة غير أهل
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  .لإصلاحه
ـــدم إلى المرضـــى المحتـــاجين إليـــه ، كمـــا يجـــوز أخـــذ العـــوض في :  ٤٥مســـألة  يجـــوز إعطـــاء ال

  .مقابله على ما تقدم
يحــرم حلــق اللحيــة وأخــذ الأجــرة عليــه علــى الأحــوط لزومــا إلا إذا أكــره علــى :  ٤٦مســألة 

إليه لعلاج أو نحـوه ، أو خـاف الضـرر علـى تقـدير تركـه ، أو كـان تركـه حريجـاً  الحلق أو اضطر
بالنســبة إليــه كمــا إذا كــان يوجــب ســخرية ومهانــة شــديدة لا يتحملهــا ، ففــي هــذه المــوارد لا 

  .إشكال في جواز الحلق

  آداب التجارة 
عليــه  يســتحب للمكلــف أن يــتعلم أحكــام التجــارة الــتي يتعاطاهــا ، بــل يجــب:  ٤٧مســألة 

ذلــك إذا كــان في معــرض الوقــوع في مخالفــة تكليــف إلزامــي بســبب تــرك الــتعلم ، وأذا شــك في 
صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمهـا لم يجـز لـه ترتيـب آثـار أي مـن الصـحة والفسـاد 
فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعـين عليـه أمـا الـتعلم أو 

اط ولو بالصـلح ونحـوه ، نعـم إذا أحـرز رضـاه بالتصـرف في المـال المـأخوذ منـه حـتى علـى الاحتي
  .تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك

يسـتحب أن يسـاوي بـين المبتـاعين في الـثمن ، فـلا يفـرق بـين الممـاكس وغـيره :  ٤٨مسألة 
ر والعلـم والتقـوى بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم لمرجحـات شـرعية كـالفق

ونحوهــا فــلا بــأس بــه ، ويســتحب أن يقيــل النــادم ويتشــهد الشــهادتين عنــد الجلــوس في الســوق 
  .للتجارة وإن يكبر االله تعالى عند العقد وإن يأخذ الناقص ويعطي الراجح

ؤد إلى :  ٤٩مســألة  ــ يكــره مــدح البــائع ســلعته ، وذم المشــتري لهــا ، وكتمــان العيــب إذا لم ي
  غش ، والا حرم كما تقدم ، والحلف في المعاملة إذا 
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كــان صــادقا والا حــرم ، والبيــع في المكــان المظلــم الــذي يســتتر فيــه العيــب ، بــل كــل مــا كــان  
لى الموعود بالإحسان ، والسـوم مـا كذلك ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وع

بين طلوع الفجر وطلوع الشـمس ، وإن يـدخل السـوق قبـل غـيره والمعاملـة مـع مـن لم ينشـأ في 
ــثمن بعــد العقــد ، والزيــادة وقــت النــداء لطلــب الزيــادة أمــا  الخــير والمحــارفين ، وطلــب تنقــيص ال

زن أو العــد أو المســاحة إذا الزيــادة بعــد ســكوت المنــادي فــلا بــأس  ــا ، والتعــرض للكيــل أو الــو 
والمـراد بـه . لم يحسنه حذرا مـن الخطـأ ، والـدخول في سـوم المـؤمن ، بـل الأحـوط اسـتحباباً تركـه

تري ، أو بــذل مبيــع لـه غــير مــا بذلــه البــائع ، مــع رجــاء تماميــة  الزيـادة في الــثمن الــذي بذلــه المشــ
يتهـا بينهمـا فـلا كراهـة ، وكـذا لـو  المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها أو علـم بعـدم تمام

كــان البيــع مبنيــا علــى المزايــدة ، وإن يتوكــل بعــض أهــل البلــد لمــن هــو غريــب عنهــا بــل الأحــوط 
استحبابا تركه ، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعـة فراسـخ ، فلـو بلـغ 

اهر عمـوم الحكـم لغـير البيـع مـن والظـ. أربعة فراسخ فلا كراهـة ، وكـذا لـو اتفـق ذلـك بـلا قصـد
  .المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما

الاحتكــار وهــو حــبس الســلعة والامتنــاع مــن بيعهــا ـ حــرام إذا كــان لانتظــار :  ٥٠مســألة 
زيادة القيمة مع حاجة المسـلمين ومـن يلحـق  ـم مـن سـائر النفـوس المحترمـة إليهـا ، ولـيس منـه 

أراد استعمالها في حوائجه وحـوائج متعلقيـه أو لحفـظ النفـوس حبس السلعة في زمان الغلاء إذا 
المحترمــة عنــد الاضــطرار ، والظــاهر اختصــاص الحكــم بالطعــام ، والمــراد بــه هنــا القــوت الغالــب 
لأهل البلد ، وهذا يختلـف بـاختلاف البلـدان ، ويشـمل الحكـم مـا يتوقـف عليـه  يئتـه كـالوقود 

لملح والسـمن ونحوهمـا ، والضـابط هـو حـبس مـا يترتـب والات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كا
والأحــوط اسـتحبابا تــرك الاحتكــار في مطلـق مــا يحتــاج إليــه  . عليـه تــرك النــاس ولـيس لهــم طعــام

  كالملابس والمساكن 



٢٢ 

والمراكـــب والأدويـــة ونحوهـــا ، ويجـــب النهـــي عـــن الاحتكـــار المحـــرم بالشـــروط المقـــررة للنهـــي عـــن 
الســـعر للمحتكـــر ، نعـــم لـــو كـــان الســـعر الـــذي اختـــاره مجحفـــا  المنكـــر ، ولـــيس للنـــاهي تحديـــد

  .بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفا



٢٣ 

  الفصل الأول
  شروط العقد

نقــل المـــال إلى الغـــير بعــوض ، والمقصـــود بــالعوض هـــو المـــال الــذي يجعـــل بـــدلا : البيــع هـــو 
ود ، فــالبيع متقــوم بقصــد وخلفــا عــن الآخــر ، والغالــب فيــه في هــذه الأزمنــة أن يكــون مــن النقــ

العوضية والمعوضية ، وباذل المعوض هو البائع وباذل العوض هـو المشـتري ، ومـن ذلـك يتضـح 
معنى الشراء ، وأما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية والمعوضية فهي معاملة مسـتقلة 

لأحكـــام المختصـــة صـــحيحة ولازمـــة ســـواء أكانـــا مـــن الأمتعـــة أم مـــن النقـــود ولا تترتـــب عليهـــا ا
  .بالبيع كخياري ا لس والحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا

ظ دال علــى المقصــود ، وإن :  ٥١مســألة  بر في البيــع الإيجــاب والقبــول ، ويقــع بكــل لفــ يعتــ
قبلــــت : بعــــت وملكــــت ، وبادلــــت ونحوهــــا في الإيجــــاب ، ومثــــل : لم يكــــن صــــريحا فيــــه مثــــل 

ورضـــيت وتملكـــت وأشـــتريت ونحوهـــا في القبـــول ، ولا تشـــترط فيـــه العربيـــة ، كمـــا لا يقـــدح فيـــه 
 يمنــع مــن ظهــوره في المعــنى المقصــود عنــد أبنــاء المحــاورة ، ويجــوز اللحــن في المــادة أو الهيئــة إذا لم

شـــريت وبعـــت : اشـــتريت ، وأبتعـــت ، وتملكـــت وإنشـــاء القبـــول بمثـــل : إنشـــاء الإيجـــاب بمثـــل 
  .وملكت

بعتــك فرســي  ــذا : بعــني فرســك  ــذا الــدينار ، فقــال المخاطــب : إذا قــال :  ٥٢مســألة 
يـــه بـــلا حاجـــة إلى ضـــم القبـــول مـــن الآمـــر إذا كـــان الـــدينار فـــالأظهر صـــحته وترتـــب الأثـــر عل

المتفـــاهم منـــه عرفـــا إعطـــاء الســـلطنة للمخاطـــب في نقـــل الـــدينار إلى نفســـه ونقـــل فرســـه إليـــه ، 
  والظاهر أن الأمر كذلك ، ومثله ما إذا كان 



٢٤ 

  .لشخص واحد حق التصرف في المالين بأن كان ـ مثلا ـ وليا على المالكين أو وكيلا عنهما
بر في تحقــق العقــد المــوالاة بــين الإيجــاب والقبــول فلــو قــال البــائع :  ٥٣مســألة  بعــت ، : يعتــ

فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيـع لم يتحقـق العقـد ، ولم يترتـب عليـه 
الأثـــر ، أمـــا إذا لم ينصـــرف وكـــان ينتظـــر القبـــول ، حـــتى قبـــل صـــح ، كمـــا أنـــه لا تعتـــبر وحـــدة 

أمــا المعاملــة بالمكاتبــة . اقــدا بــالتليفون فــأوقع أحــدهما الإيجــاب وقبــل الآخــر صــحا لــس فلــو تع
  .ففيها إشكال ، والأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه حتى قبل المشتري

الظــاهر اعتبــار التطــابق بــين الإيجــاب والقبــول في الــثمن والمــثمن ، وفي ســائر :  ٥٤مســألة 
لحاظ مـن تضـاف إليـه الذمـة فيمـا إذا كـان أحـد العوضـين ذميـا ـ حدود البيع والعوضين ـ ولو ب

اشـتريت هـذا : بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : فلو قال 
الدفتر بدينار أوهذا الكتاب بدرهم أو بشرط أن أخيط عباءتـك أو بـلا شـرط شـيء أو بشـرط 

بعتـــك هـــذا الكتـــاب بـــدينار في : و قـــال أن تخـــيط ثـــوبي أو اشـــتريت نصـــفه بنصـــف درهـــم ، أ
اشــتريته بــدينار لي في ذمــة زيــد لم يصــح العقــد ، وكــذا في نحــو ذلــك مــن أنحــاء : ذمتــك فقــال 

اشــتريت كــل نصــف منــه بنصــف : بعتــك هــذا الكتــاب بــدينار فقــال : الاخــتلاف ، ولــو قــال 
علــى نفســه دينــار ففــي الصــحة إشــكال ، وكــذا إذا كــان إنشــاء أحــد الطــرفين مشــروطا بشــيء 

اشـــتريته بشـــرط أن : بعتـــك هـــذا الكتـــاب بـــدينار فقـــال : وإنشـــاء الآخـــر مطلقـــا كمـــا إذا قـــال 
قبلــت : بعتــك هـذا الكتــاب بـدينار بشــرط أن أخـيط ثوبــك فقـال : أخـيط لـك ثوبــا ، أو قـال 

  .بلا شرط فإنه لا ينعقد مشروطا بلا إشكال وفي انعقاده مطلقا وبلا شرط إشكال
  ر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن إذا تعذ:  ٥٥مسألة 
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أمــا مــع القــدرة عليهــا ففــي تقــديم . تمكــن مــن التوكيــل ، وكــذا الكتابــة مــع العجــز عــن الإشــارة
الإشــارة أو الكتابــة وجهــان بــل قــولان ، والأظهــر الجــواز بكــل منهمــا ، بــل لا يبعــد ذلــك حــتى 

  .مع التمكن من اللفظ
بالمعاطـــاة ، بـــأن ينشـــئ البـــائع البيـــع بإعطائـــه المبيـــع إلى  الظـــاهر وقـــوع البيـــع:  ٥٦مســـألة 

ــثمن إلى البــائع ، ولا فــرق في صــحتها بــين المــال  المشــتري ، وينشــئ المشــتري القبــول بإعطــاء ال
الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشـتري بـلا إعطـاء منـه ، كمـا لـو كـان 

لمشــتري الـثمن وأخــذ البـائع لــه بـلا إعطــاء منـه ، كمــا لـو كــان الـثمن كليـا في الذمــة أو بإعطـاء ا
  .المثمن كليا في الذمة

الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميـع مـا يعتـبر في البيـع العقـدي مـن :  ٥٧مسألة 
شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أن الظاهر ثبوت جميع الخيارات ـ الآتيـة إن شـاء االله 

ـ على نحو ثبو ـا في البيـع العقـدي حـتى مـا يتوقـف منهـا علـى اشـتراطه علـى كـلام سـيأتي تعالى 
  .)٥٩(في المسألة 
الظــاهر جريــان المعاطــاة في غــير البيــع مــن ســائر المعــاملات بــل الإيقاعــات إلا :  ٥٨مســألة 

 في مـــوارد خاصـــة ، كالنكـــاح والطـــلاق والنـــذر واليمـــين ، والظـــاهر جريا ـــا في الـــرهن والوقـــف
  .أيضا

في قبــول البيــع المعاطــاتي للشــرط ســواء أكــان شــرط خيــار في مــدة معينــة ، أم :  ٥٩مســألة 
إشكال ، وإن كان القبول لا يخلـو مـن وجـه ، فلـو أعطـى كـل منهمـا : شرط فعل ، أم غيرهما 

جعلـت لي الخيـار إلى سـنة ـ : ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقـال أحـدهما في حـال التعـاطي 
وقبـل الآخـر صـح شـرط الخيـار ، وكـان البيـع خياريـا ، وكـذا إذا ذكـر الشـرط في المقاولــة مـثلا ـ 

  .ووقع التعاطي مبنيا عليه
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لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعـد :  ٦٠مسألة 
إذا ولد بعتك : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال : ذلك ، كما إذا قال 

بعتـك إن كـان اليـوم : لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حـال العقـد ، كمـا إذا قـال 
  .يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز

إن علـم برضـا البـائع بالتصـرف :  ٦١مسألة  إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسـد ، فـ
التصرف فيه والا وجب عليه رده إلى البائع ، وأذا تلف ـ ولو فيه حتى مع فساد العقد جاز له 

مــن دون تفــريط ـ وجــب عليــه رد مثلــه إن كــان مثليــا وقيمتــه إن كــان قيميــا ، وكــذا الحكــم في 
الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وأذا كـان المالـك مجهـولا جـرى عليـه حكـم المـال ا هـول 

 العلم بالحكم والجهل به ، ولو بـاع أحـدهما مـا قبضـه كـان مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين
  .البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى
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  الفصل الثاني
  شروط المتعاقدين 

  : يشترط في كل من المتعاقدين أمور :  ٦٢مسألة 
ن كــان مميـزا ، إذا لم يكــن بـإذن الــولي البلـوغ ، فـلا يصــح عقـد الصــبي في مالـه ، وإ:  الأول

ـــتي جـــرت  بـــل وإن كـــان بإذنـــه إذا كـــان الصـــبي مســـتقلا في التصـــرف إلا في الأشـــياء اليســـيرة ال
العـــادة بتصـــدي الصـــبي المميـــز لمعاملتهـــا فـــإن الصـــحة فيهـــا لا تخلـــو مـــن وجـــه وأمـــا إذا كانـــت 

ظهر الصـحة ، وكـذا إذا كـان المعاملة من الولي ، وكان الصبي وكـيلا عنـه في إنشـاء الصـيغة فـالأ
  .تصرفه في مال غيره بإذن المالك ، وإن لم يكن بإذن الولي

  .العقل ، فلا يصح عقد ا نون ، وإن كان قاصدا إنشاء البيع:  الثاني
الاختيـار ـ بمعـنى الاسـتقلال في الإرادة ـ فـلا يصـح بيـع المكـره وشـراؤه ، وهـو مـن :  الثالـث

ــأمره غــيره بــالبيع أو الشــر  اء علــى نحــو يخــاف مــن الإضــرار بــه لــو خالفــه بحيــث يكــون لخــوف ي
الضرر من الغير دخل في صدور البيع أو الشراء منه ، وأما لـولم يكـن لـه دخـل فيـه وإن حصـل 
لـه الخــوف مــن تركـه كمــا لــولم يكـن مباليــا بالضــرر المحتمـل أو المعلــوم فــلا يضـر بالصــحة ، وكــذا 

صــح وإن اضــطره الغــير إليــه كمــا لــو أمــره بــدفع مقــدار مــن إذا اضــطر إلى البيــع أو الشــراء فإنــه ي
المال ولم يمكنه إلا ببيـع داره فباعهـا فإنـه يصـح بيعهـا ، نعـم إذا حصـل الاضـطرار بمواطـأة الغـير 
ث ، كمــا لـو تواطئــا علــى أن يحبسـه أحــدهما في مكــان ليضـطر إلى بيــع خاتمــه ـ مـثلا ـ  مـع ثالــ

هر فســاد المعاملــة وضــمانه لمــا اضــطر إلى التصــرف فيــه علــى الثــاني إزاء مــا يســد بــه رمقــه فــالأظ
  .بقيمته السوقية
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لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صـح وإن كـان الأحـوط حينئـذ تجديـد :  ٦٣مسألة 
  .العقد

فليبـع زيـد أو : إذا أكره أحد الشخصين علـى بيـع داره ، كمـا لـو قـال الظـالم :  ٦٤مسألة 
عمـــرو داره فبـــاع أحـــدهما داره خوفـــا منـــه بطـــل البيـــع ، وأمـــا إذا علـــم إقـــدام الآخـــر علـــى البيـــع 

  .وباعها صح البيع
لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعـد ذلـك :  ٦٥مسألة 

ولــو باعهمــا جميعــا دفعــة بطــل فيهمــا جميعــا إذا كــان للإكــراه دخــل في بيعهمــا مجتمعــين   صــح ،
  .كما في بيع أحدهما منفردا والا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما

لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطـل بيـع الدابـة ، وصـح بيـع الولـد :  ٦٦مسألة 
  .ه معها ، كما لولم يمكن حفظه مع بيع أمهإلا إذا كان للإكراه دخل في بيع

يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية ، وهل يعتـبر فيـه :  ٦٧مسألة 
عـدم إمكــان التفصــي بالتوريــة ولــو مــن جهــة الغفلــة عنهــا أو الجهــل  ــا أو حصــول الاضــطراب 

  .ن وجهالمانع عن استعمالها أونحو ذلك؟ وجهان ، لا يخلو أولهما ع
المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقـدير عـدم الإتيـان بمـا أكـره عليـه مـا يعـم :  ٦٨مسألة 

الضـرر الواقــع علـى نفســه ومالـه وشــأنه ، وعلـى بعــض مــن يتعلـق بــه ممـن يهمــه أمـره فلــولم يكــن  
  .كذلك فلا إكراه ، فلو باع ـ حينئذ ـ صح البيع
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  : البيع الفضولي 
اقـــدين ـ أن يكـــون مالكـــا للتصـــرف الناقـــل ، كـــأن يكـــون مالكـــا مـــن شـــروط المتع:  الرابـــع

للشـــيء مـــن غـــير أن يكـــون محجـــورا عـــن التصـــرف فيـــه لســـفه أو فلـــس أو غيرهمـــا مـــن أســـباب 
الحجر ، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلـولم يكـن العاقـد مالكـا 

ة المالـك للتصـرف ، فـإن أجـاز صـح والا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صـحته علـى إجـاز 
بطـل ، فصـحة العقـد الصــادر مـن غـير مالــك العـين تتوقـف علـى إجــازة المالـك ، وصـحة عقــد 
الســفيه علــى إجــازة الــولي ، وصــحة عقــد المفلــس علــى إجــازة الغرمــاء ، فــإن أجــازوا صــح والا 

لـرد لا أثـر لهـا ولكنـه والمشـهور أن الإجـازة بعـد ا) عقـد الفضـولي ( بطل ، وهذا هو المسمى بــ 
  .لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما

لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر :  ٦٩مسألة 
  .للمنع السابق في البطلان

ته إذا علــم مــن حــال المالــك أنــه يرضــى بــالبيع فباعــه لم يصــح وتوقفــت صــح:  ٧٠مســألة 
  .على الإجازة

إذا بــاع الفضــولي مــال غــيره عــن نفســه لاعتقــاده أنــه مالــك ، أو لبنائــه علــى :  ٧١مســألة 
  .ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له

لا يكفي في تحقق الإجازة الرضـا البـاطني ، بـل لابـد في تحققهـا مـن قـول مثـل :  ٧٢مسألة 
ــثمن ، أو بيعــه ، أو الأذن في بيعــه أو : ، ونحوهمــا ، أو فعــل مثــل رضــيت ، وأجــزت :  أخــذ ال

  .إجازة العقد الواقع عليه أونحو ذلك
الظــاهر أن الإجــازة كاشــفة عــن صــحة العقــد مــن حــين وقوعــه كشــفا انقلابيــا :  ٧٣مســألة 

  بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث 
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حــين العقــد إلى حــين الإجــازة ملــك لمالــك المبيــع ونمــاء المبيــع ملــك الإجــازة ، فنمــاء الــثمن مــن 
  .للمشتري

لو باع اعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالـك صـح وإن رد :  ٧٤مسألة 
بطـل ، ولــو بــاع باعتقــاد كونــه أجنبيــا فتبـين كونــه وليــا أو وكــيلا صــح ، ولم يحــتج إلى الإجــازة ، 

كــا ففــي صــحة البيــع ـ مــن دون حاجــة إلى إجازتــه ـ إشــكال والأظهــر هــو ولــو تبــين كونــه مال
  .الصحة فيما لو كان البيع لنفسه

لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك أما باختيـاره كالشـراء أو :  ٧٥مسألة 
طلانـه ففي صحته ـ بلا حاجة إلى الإجازة ـ أو توقفـه علـى الإجـازة أو ب. بغير اختياره كالأرث

  .رأسا ـ وجوه أقواها الأخير
لــو بــاع مــال غــيره فضــولا فباعــه المالــك مــن شــخص آخــر صــح بيــع المالــك ، :  ٧٦مســألة 

  .وبطل بيع الفضولي ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري
إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقـق الإجـازة مـن المالـك ، فـإن كانـت العـين :  ٧٧مسألة 
الك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جـاز للمالـك الرجـوع  ـا عليـه ، وإن كـان في يد الم

البائع قد دفعها إلى المشتري جاز لـه الرجـوع علـى كـل مـن البـائع والمشـتري ، وإن كانـت تالفـة 
رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري ، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلهـا ، إن كانـت 

  .بقيمتها إن كان قيميةمثلية ، و 
المنــافع المســتوفاة مضــمونة ، وللمالــك الرجــوع  ــا علــى مــن اســتوفاها ، وكــذا :  ٧٨مســألة 

الزيادات العينيـة ، مثـل اللـبن والصـوف والشـعر والسـرجين ونحوهـا ، ممـا كانـت لـه ماليـة ، فإ ـا 
ما ا إشـكال ، ولا مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المسـتوفاة ففـي ضـ

  يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوتة والفائتة بثبوت الضمان في الأول دون الثانية والمقصود 
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بالمنـــافع المفوتـــة مـــا تكـــون مقـــدرة الوجـــود عرفـــا كســـكنى الـــدار وبالفائتـــة مـــا لا تكـــون كـــذلك  
  .كمنفعة الكتب الشخصية غير المعدة للإيجار

كثــر وجــود مثلــه في الصــفات الــتي تختلــف باختلافهــا الرغبــات ـ مــا ي: المثلــي :  ٧٩مســألة 
مـــا لا يكـــون كـــذلك ، فـــالآلات والظـــروف والأقمشـــة المعمولـــة في المعامـــل في هـــذا : والقيمـــي 

الزمــــان مــــن المثلــــي ، والجــــواهر الأصــــلية مــــن اليــــاقوت والزمــــرد والألمــــاس والفــــيروزج ونحوهــــا مــــن 
  .القيمي

قيمــــي مــــن زمــــان القــــبض إلى زمــــان الأداء بســــبب كثــــرة إذا تفاوتــــت قيمــــة ال:  ٨٠مســــألة 
الرغبات وقلتها فالأظهر أن المدار في القيمة المضمون  ا قيمـة زمـان التلـف وإن كـان الأحـوط 

  .الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء
لــــى البــــائع الفضــــولي أن يــــرد الــــثمن إذا لم يمــــض المالــــك المعاملــــة الفضــــولية فع:  ٨١مســــألة 

المســمى إلى المشــتري ، فــإذا رجــع المالــك علــى المشــتري ببــدل العــين مــن المثــل أو القيمــة فلــيس 
تري الرجــوع علــى البــائع في مقــدار الــثمن المســمى ويرجــع في الزائــد عليــه إذا كــان مغــرورا . للمشــ

الــثمن المســمى إذا لم يكــن قــد  وأذا رجــع المالــك علــى البــائع رجــع البــائع علــى المشــتري بمقــدار
وأذا رجع المالك علـى المشـتري ببـدل نمـاء . قبض الثمن ، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا

العــين مــن الصــوف واللــبن ونحوهمــا أو بــدل المنــافع المســتوفاة أو غــير ذلــك ، فــإن كــان المشــتري 
وكــان البــائع عالمــا فــأخبره البــائع مغــرورا مــن قبــل البــائع ، بــأن كــان جــاهلا بــأن البــائع فضــولي ، 

بأنه مالك ، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسـارات الـتي خسـرها 
ـــائع أيضـــا  ـــائع كمـــا إذا كـــان عالمـــا بالحـــال ، أو كـــان الب للمالـــك ، وإن لم يكـــن مغـــرورا مـــن الب

لمالـــك علـــى البـــائع ببـــدل جـــاهلا لم يرجـــع عليـــه بشـــيء مـــن الخســـارات المـــذكورة ، وأذا رجـــع ا
  النماءات ، فإن كان المشتري مغرورا من قبل 
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البائع لم يرجع على المشتري ، وإن لم يكن مغرورا من قبـل البـائع رجـع البـائع عليـه في الخسـارة 
الــتي خســرها للمالــك وكــذا الحــال في جميــع المــوارد الــتي تعاقبــت فيهــا الأيــدي العاديــة علــى مــال 

جع المالك على السابق رجع السابق علـى اللاحـق إن لم يكـن مغـرورا منـه ، المالك ، فإنه إن ر 
والا لم يرجـع علـى اللاحــق ، وإن رجـع المالــك علـى اللاحــق لم يرجـع إلى الســابق إلا مـع كونــه 
مغرورا منه ، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص خـاص كالزكـاة المعزولـة ، ومـال الوقـف 

ينــة أو غــير معينــة ، أو في مصــلحة شــخص أو أشــخاص فــإن الــولي ا عــول مصــرفا في جهــة مع
  .يرجع على ذي اليد عليه ، مع وجوده ، وكذا مع تلفه على النهج المذكور

لـــو بـــاع إنســـان ملكـــه وملـــك غـــيره صـــفقة واحـــدة صـــح البيـــع فيمـــا يملـــك ، :  ٨٢مســـألة 
وحينئـــذ يكـــون  وتوقفــت صـــحة بيـــع غـــيره علـــى إجـــازة المالــك ، فـــإن أجـــازه صـــح ، والا فـــلا ،

  .للمشتري خيار تبعض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع
أن يقـــوم كـــل مـــن المـــالين : طريـــق معرفـــة حصـــة كـــل واحـــد منهمـــا مـــن الـــثمن :  ٨٣مســـألة 

بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مـال غـير البـائع 
قيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثـة يرجـع إلى مجموع ال

وهمـــا ثلثـــا الـــثمن ، هـــذا إذا لم يكـــن . المشـــتري بواحـــد وهـــو ثلـــث الـــثمن ، ويبقـــى للبـــائع اثنـــان
للاجتمـاع دخـل في زيـادة القيمـة ونقصـها ، أمـا لـو كـان الأمـر كـذلك وجـب تقـويم كـل منهمــا 

الآخــر ثم تنســب قيمــة كــل واحــد منهمــا إلى مجمــوع القيمتــين ، فيؤخــذ في حــال الانضــمام إلى 
مــثلا إذا بــاع الفــرس ومهرهــا بخمســة ، وكانــت قيمــة الفــرس في حــال . مــن الــثمن بتلــك النســبة

الانفــراد ســتة ، وفي حــال الانضــمام أربعــة ، وقيمــة المهــر بــالعكس فمجمــوع القيمتــين عشــرة ، 
  فإن كانت الفرس 
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المشــتري بخمســين ، وهمــا اثنــان مــن الــثمن ، وبقــي للبــائع ثلاثــة أخمــاس ، وإن  لغــير البــائع رجــع 
  .كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان

إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحـدهما نصـف الـدار :  ٨٤مسألة 
لمـــراد نصـــف نفســـه ، أو نصـــف غـــيره ، أو نصـــف في النصـــفين ، فـــإن قامـــت القرينـــة علـــى أن ا

  .عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير
يجــوز لــلأب والجــد لــلأب وإن عــلا التصــرف في مــال الصــغير بــالبيع والشــراء :  ٨٥مســألة 

بر  والإجــارة وغيرهــا ، وكــل منهمــا مســتقل في الولايــة فــلا يعتــبر الإذن مــن الآخــر ، كمــا لا تعتــ
العدالــة في ولايتهمــا ، ولا أن تكــون مصــلحة في تصــرفهما ، بــل يكفــي عــدم المفســدة فيــه نعــم 
إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح لزم اختيـار الثـاني إذا عـد اختيـار الأول ـ في النظـر العقلائـي 

ــ تفريطــا مــن الــولي في مصــلحة الصــغير ، كمــا لــو اضــطر إلى ب يــع مــال الصــغير ، وأمكــن بيعــه ـ
بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهـم 
عــن قيمــة المثــل ، وزيــادة درهمــين ، لاخــتلاف الأمــاكن أو الــدلالين ، أونحــو ذلــك لم يجــز البيــع 

في مـال الصـغير ، والمـدار في كـون بالأقل ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تسـاهلا عرفـا 
التصـــرف مشـــتملا علـــى المصـــلحة أو عـــدم المفســـدة علـــى كونـــه كـــذلك في نظـــر العقـــلاء ، لا 
بـــالنظر إلى علـــم الغيـــب فلـــو تصـــرف الـــولي باعتقـــاد المصـــلحة فتبـــين أنـــه لـــيس كـــذلك في نظـــر 

كانت فيـه   العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح ، إذا
  .مصلحة بنظر العقلاء

يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عـاملا :  ٨٦مسألة 
  في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم 
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ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدة في 
ويشــترط في نفــوذ تصــرفهما في نفــس الصــغير خلــوه عــن . والثبــوت أقــربعقــد المتعــة وجهــان ، 

المفسدة وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح علـى نحـو مـا تقـدم في تصـرفهما في 
  .ماله

إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفـذت :  ٨٧مسألة 
ا علـيهم بمنزلـة الموصـي تنفـذ تصـرفاته مـع الغبطـة والمصــلحة في الوصـية ، وصـار الموصـى إليـه وليـ

جميع ما يتعلق  م ممـا كـان للموصـي الولايـة فيـه ـ علـى كـلام في تـزويجهم يـأتي في محلـه ـ إلا أن 
يعين تولي جهة خاصة وتصـرفا مخصوصـا فيقتصـر عليـه ، ويشـترط في الوصـي الرشـد والوثاقـة ، 

ترط فيــه العدالــة علــى الأقــ كمــا يشــترط في صــحة الوصــية فقــد الآخــر ، فــلا تصــح . وىولا تشــ
وصــية الأب بالولايــة علــى الطفــل مــع وجــود الجــد ، ولا وصــية الجــد بالولايــة علــى حفيــده مــع 
وجود الأب ، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل ، بعد فقـد الآخـر لا في حـال وجـوده ، 

  .ففي صحتها إشكال
للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصـغير ، ولـو كـان  ليس لغير الأب والجد:  ٨٨مسألة 

عماً أوأما أو جداً للأم أو أخاً كبـيراً ، فلـو تصـرف أحـد هـؤلاء في مـال الصـغير ، أو في نفسـه 
  .، أو سائر شؤونه لم يصح ، وتوقف على إجازة الولي

تهـد إذا فقـد الأب والجـد والوصـي لأحـدهما يكـون للحـاكم الشـرعي ـ وهـو ا :  ٨٩مسألة 
ـــه  العـــادل ـ ولايـــة التصـــرف في أمـــوال الصـــغار مشـــروطا بالغبطـــة والصـــلاح ، بـــل الأحـــوط ل
الاقتصــار علــى مــا إذا كــان في تركــه الضــرر والفســاد ، كمــا لــو خيــف علــى مالــه التلــف مـــثلا 
فيبيعه لئلا يتلف ، ومع فقد الحاكم أو تعذر الرجـوع إليـه فالولايـة لعـدول المـؤمنين مشـروطاً بمـا 

  ولو اتفق احتياج . ولو تعذر وجود العادل لم يبعد ثبوت الولاية لسائر المؤمنين تقدم ،



٣٥ 

المكلـــــف إلى دخـــــول دار الأيتـــــام والجلـــــوس علـــــى فراشـــــهم ، والأكـــــل مـــــن طعـــــامهم ، وتعـــــذر 
الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكـن فيـه ضـرر 

حباباً تركه ، وأذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة عليهم وإن كان الأحوط است
  .واالله سبحانه العالم. إلى عوض



٣٦ 

  الفصل الثالث
  شروط العوضين

يشـــترط في المبيـــع أن يكـــون عينـــا ، ســـواء أكـــان موجـــودا في الخـــارج أم في الذمـــة ، وســـواء 
باعـه لشـخص ثالـث ، أكانت الذمة ذمة البـائع أم غـيره ، كمـا إذا كـان لـه مـال في ذمـة غـيره ف

فـــلا يجـــوز بيـــع المنفعـــة ، كمنفعـــة الـــدار ، ولا بيـــع العمـــل كخياطـــة الثـــوب ولا بيـــع الحـــق كحـــق 
التحجـير ـ علـى إشـكال فيـه أحوطـه ذلـك ـ ، وأمـا الـثمن فيجـوز أن يكـون عينـا أو منفعـة أو 

  .عملا أو حقا كما سيأتي
لا يتنـافس فيـه العقـلاء ، فكـل المشهور على اعتبار أن يكـون المبيـع والـثمن مـا:  ٩٠مسألة 

مــا لا يكــون مــالا كــبعض الحشــرات لا يجــوز بيعــه ، ولا جعلــه ثمنــا ، ولكــن هــذا لا يخلــو عــن 
  .إشكال وإن كان هو الأحوط

إذا كـــان الحـــق قـــابلا للنقـــل والانتقـــال كحـــق التحجـــير جـــاز جعلـــه ثمنـــا علـــى :  ٩١مســـألة 
ويجــوز جعــل شــيء بــإزاء رفــع اليــد عــن  الأظهــر ، كمــا يجــوز جعــل متعلقــه بمــا هــو كــذلك ثمنــا ،

الحق ، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للنقـل والانتقـال ، وكـان قـابلا للإسـقاط ، كمـا يجـوز جعـل 
  .الإسقاط ثمنا ، بأن يملك البائع عليه فعل الإسقاط فيجب عليه الإسقاط بعد البيع

ارف تقـديره بـه عنـد يشترط في كل من العوضين أن يكون معلوما مقداره المتع:  ٩٢مسألة 
البيـــع مـــن كيـــل أو وزن أو عـــد أو مســـاحة ، فـــلا تكفـــي المشـــاهدة في مثلـــه ، ولا تقـــديره بغـــير 
المتعــارف فيــه عنــد البيــع كبيــع المكيــل بــالوزن أو بــالعكس وكبيــع المعــدود بــالوزن أو بالكيــل أو 

كـأن يجعـل    بالعكس ، نعم لا بأس بجعل الكيل وسـيلة لاسـتعلام الـوزن أو العـدد ونحـو ذلـك ،
  كيل 
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يحـــوي كيلـــو غرامـــا مـــن الســـكر مـــثلا فيبـــاع الســـكر بـــه ، وأذا كـــان الشـــيء ممـــا يبـــاع في حـــال 
ـــالوزن أو الكيـــل ، كـــالثمر يبـــاع علـــى الشـــجر بالمشـــاهدة وفي  بالمشـــاهدة ، وفي حـــال أخـــرى ب

يض المخـازن بــالوزن ، والحطــب محمـولا علــى الدابــة بالمشــاهدة وفي المخـزن بــالوزن ، واللــبن المخــ
يبــــــاع في الســــــقاء بالمشــــــاهدة وفي المخــــــازن بالكيــــــل فصــــــحة بيعــــــه مقــــــدرا  أو مشــــــاهدا  تابعــــــة 

  .للمتعارف
يكفــي في معرفــة التقــدير إخبــار البــائع بالقــدر ، كــيلاً أو وزنــاً ، أو عــداً ، ولا :  ٩٣مســألة 

،  فــرق بــين عدالــة البــائع وفســقه ، والأحــوط وجوبــاً اعتبــار حصــول اطمئنــان المشــتري بإخبــاره
ــإن فســخ يــرد تمــام  ولــو تبــين الخــلاف بالنقيصــة كــان المشــتري بالخيــار في الفســخ والإمضــاء ، ف
ـــادة للبـــائع وكـــان  ـــثمن بحســـابه ، وإن تبـــين الزيـــادة كانـــت الزي ـــثمن وإن أمضـــاه يـــنقص مـــن ال ال

  .المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن
ا ـ ممـا يكـون تقـديره بالمسـاحة دخـيلا  في لابد في مثل القمـاش والأرض ونحوهمـ:  ٩٤مسألة 

زيــادة القيمــة ـ معرفــة مقــداره ، ولا يكتفــى في بيعــه بالمشــاهدة إلا إذا تعــارف بيعــه  ــا كمــا في 
  .بيع بعض الدور والفرش ونحوهما

إذا اختلفت البلدان في تقـدير شـيء ، بـأن كـان موزونـاً في بلـد ، ومعـدوداً في :  ٩٥مسألة 
  .ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة آخر ، ومكيلاً في

قــد يؤخــذ الــوزن شــرطاً في المكيــل أو المعــدود ، أو الكيــل شــرطاً في المــوزون ، :  ٩٦مســألة 
مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس ، بشـرط أن يكـون كيلهـا صـاعاً ، فيتبـين أن كيلهـا أكثـر 

ن قماش ، بشرط أن يكـون وز ـا ألـف مثقـال ، من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع م
فيتبين أن وز ا تسعمائة ، لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشـرة أذرع مـن الكتـان ، بشـرط أن 

  يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك مما كان 
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والحكــم أنــه مــع التخلــف بالزيــادة أو التقــدير فيــه ملحوظــاً صــفة كمــال للمبيــع لا مقومــاً لــه ، 
النقيصة يكون الخيار للمشتري ، لتخلف الوصف ، فإن أمضى العقد كـان عليـه تمـام الـثمن ، 

  .والزيادة إن كانت فهي له
يشـــترط معرفـــة جـــنس العوضـــين وصـــفا ما الـــتي تختلـــف القيمـــة باختلافهـــا ،  :  ٩٧مســـألة 

لغلظــــة والثقـــل والخفــــة ونحـــو ذلــــك ، ممـــا يوجــــب كـــالألوان والطعــــوم والجـــودة والــــرداءة والرقـــة وا
اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجـب اخـتلاف القيمـة منهـا فـلا تجـب معرفتـه ، وإن كـان مرغوبـاً 
عنـــد قـــوم ، وغـــير مرغـــوب عنـــد آخـــرين ، والمعرفـــة أمـــا بالمشـــاهدة ، أو بتوصـــيف البــــائع ، أو 

  .بالرؤية السابقة
العوضين ملكاً ، مثل أكثر البيوع الواقعـة بـين يشترط أن يكون كل واحد من :  ٩٨مسألة 

النــاس ، أو مــا هــو بمنزلتــه ، كبيــع الكلــي في الذمــة فــلا يجــوز بيــع مــا لــيس كــذلك ، مثــل بيــع 
الســمك في المــاء والطــير في الهــواء ، وشــجر البيــداء قبــل أن يصــطاد أو يحــاز ، ولا فــرق في مــا 

يــع ولي الزكــاة بعــض أعيــان الزكــاة يكــون ملكــا بــين أن يكــون ملكــا لشــخص أو لجهــة فيصــح ب
  .وشراؤه العلف لها

ـــأن لا يتعلـــق بـــه لأحـــد حـــق :  ٩٩مســـألة  ترط أن يكـــون كـــل مـــن العوضـــين طلقـــاً ، ب يشـــ
يقتضـــي بقـــاء متعلقـــه في ملكيـــة مالكـــه ، والضـــابط فـــوت الحـــق بانتقالـــه إلى غـــيره ، ومـــن هـــذا 

نــة إلا إذا أذن المــر ن أو أجــاز أو القبيـل حــق الرهانــة علــى الأظهـر ، فــلا يجــوز بيــع العـين المرهو 
  .فك الرهن فإنه يصح بيعها حينئذ

  : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :  ١٠٠مسألة 
أن يخـــرب بحيـــث لا يمكـــن الانتفـــاع بـــه في جهـــة الوقـــف مـــع بقـــاء عينـــه ، كـــالحيوان :  منهـــا

  .المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق
أن يخـــرب علـــى نحـــو يســـقط عـــن الانتفـــاع المعتـــد بـــه ، مـــع كونـــه ذا منفعـــة يســـيرة :  ومنهـــا

  .ملحقة بالمعدوم عرفا
  ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلة المنفعة أو :  ومنها



٣٩ 

كثـــرة الخـــراج ، أو كـــون بيعـــه أنفـــع ، أو وقـــوع خـــلاف بـــين الموقـــوف علـــيهم أو احتيـــاجهم إلى 
  .عوضه ، أونحو ذلك

ؤدي بقــاؤه إلى الخــراب المســقط لــه عــن المنفعــة المعتــد :  ومنهــا مــا إذا طــرأ مــا يســتوجب أن يــ
  . ا عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء

ث لا يــؤمن مــن تلــف :  ١٠١مســألة  إذا وقــع الاخــتلاف الشــديد بــين الموقــوف علــيهم بحيــ
ــف ــترك مراعــاة مقتضــى الاحتيــاط  النفــوس والأمــوال ففــي صــحة بيــع الوق حينئــذ إشــكال فــلا ي

  .فيه
ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإ ـا لا :  ١٠٢مسألة 

نعـــم يجـــري في مثـــل الخانـــات الموقوفـــة للمســـافرين ، وكتـــب العلـــم . يجـــوز بيعهـــا علـــى كـــل حـــال
  .ةوالمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاص

إذا جـاز بيـع الوقـف فـإن كـان لـه متـول خـاص قـد عهـد إليـه الواقـف بجميـع :  ١٠٣مسألة 
شؤونه فله بيعه مـن دون حاجـة إلى إجـازة غـيره ، والا فـاللازم ـ مطلقـا علـى الأحـوط ـ مراجعـة 

  .الحاكم الشرعي والاستئذان منه في البيع
زومــا  أن يشــتري بثمنــه ملــك وإذا بيـع الوقــف لطــرو الخــراب عليــه أو ترقــب طـروه فــالأحوط ل

ويوقــف علــى  ــج وقــف الأول ـ بــل الأحــوط أن يكــون الوقــف الجديــد معنونــاً بعنــوان الوقــف 
الأول مـع الإمكـان والا فيمـا هــو أقـرب إليـه فــالأقرب ـ نعــم لـو خـرب بعــض الوقـف جـاز بيــع 

ان ذلــك الــبعض وصــرف ثمنــه في مصــلحة المقــدار العــامر إن أمكــن والا ففــي وقــف آخــر إذا كــ
موقوفــاً علــى  ــج وقــف الخــراب ، وأذا خــرب الوقــف ولم يمكــن الانتفــاع بــه في الجهــة الموقــوف 
عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيـع بعضـه فيعمـر البـاقي 

  .بثمنه



٤٠ 

ـ لا الأرض المفتوحة عنـوة العـامرة : وهي . لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية:  ١٠٤مسألة 
ولا فـرق بـين أن تكـون  ٠بالأصالة ـ حين الفتح ، فإ ا ملك للمسلمين مـن وجـد ومـن يوجـد 
بــل الظــاهر عــدم جــواز . فيهــا آثــار مملوكــة للبــائع مــن بنــاء أو شــجر أو غيرهمــا ، وإن لا تكــون

إذن الحــاكم الشــرعي ، ولــو ماتــت فــلا يبعــد بقاؤهــا علــى ملــك المســلمين  ــ التصــرف فيهــا إلا ب
،  ﷒هـا بالإحيـاء ، وأمـا الأرض العـامرة بالأصـالة حـين الفـتح فهـي ملـك للإمـام وعدم تملك

وأذا حازهــا أحــد كــان أولى  ــا مــن غــيره مــا لم يمنــع عنــه مــانع شــرعي وأذا كــان مؤمنــا لم يجــب 
، وأذا  ﷒عليه دفع عوض إزاء ذلك ، وكذا الأرض الميتـة في زمـان الفـتح فإ ـا ملـك للإمـام 

أحياهــا أحــد كــان أحــق  ــا مــن غــيره ـ لــولا طــرو عنــوان ثــانوي يقتضــي خلافــه ـ مســلماً كــان 
المحيــي أو كــافراً ، ولــيس عليــه دفــع الخــراج وأجــرة الأرض إذا كــان مؤمنــاً ، وأذا تركهــا لمنــع ظــالم 
ونحــوه حــتى ماتــت فهــو علــى أحقيتــه  ــا ، ولكنــه إذا تــرك زرعهــا وأهملهــا ولم ينتفــع  ــا بوجــه ، 

ز لغيره زرعها ، فيكـون أحـق  ـا منـه وإن كـان الأحـوط اسـتحباباً عـدم زرعهـا بـلا إذن مـن جا
الأول إذا عرفه أو تمكن من معرفته ، إلا إذا علـم أنـه قـد أعـرض عنهـا ، وأذا أحياهـا السـلطان 

  .المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية
راج إشـكال ، وقــد ذكـر العلمـاء والمؤرخــون مواضـع كثــيرة في تعيـين أرض الخــ:  ١٠٥مسـألة 

وأذا شك في أرض أ ا كانت ميتة أو عامرة ـ حين الفتح ـ تحمل على أ ا كانت ميتـة ، . منها
فيجوز إحياؤها وحياز ا إن كانت حيـة ، كمـا يجـوز بيعهـا مـن حيـث كو ـا متعلقـة لحقـه وكـذا 

  .نحوه من التصرفات
كـل مـن العوضـين أن يكـون مقـدورا  علـى تسـليمه فـلا يصـح بيــع يشـترط في  :  ١٠٦مسـألة 

الجمل الشارد ، أو الخاتم الواقع في البحر مثلاً ولا فرق بين العلم بالحـال والجهـل  ـا ، نعـم لـو  
  كان من انتقل إليه قادرا  على تسلمه 



٤١ 

العـــين وإن لم يكـــن مـــن انتقـــل عنـــه قـــادرا  علـــى تســـليمه فالظـــاهر صـــحة المعاملـــة كمـــا لـــو بـــاع 
تري قــادرا علــى أخــذها مــن الغاصــب فإنــه يصــح البيــع ، كمــا يصــح بيعهــا  المغصــوبة وكــان المشــ
على الغاصب أيضاً وإن كان البـائع لا يقـدر علـى أخـذها منـه ثم دفعهـا إليـه ، وأذا كـان المبيـع 
مما لا يستحق المشتري أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشـتري صـح ، وإن لم يقـدر علـى 

  .مهتسلي
لــو قطــع بالقــدرة علــى التســليم فبــاع فانكشــف الخــلاف بطــل ، ولــو قطــع :  ١٠٧مســألة 

  .بالعجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة
لــو انتفــت القــدرة علــى التســليم في زمــان اســتحقاقه ، لكــن علــم بحصــولها :  ١٠٨مســألة 

إن كانـت مضـبوطة  بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وأذا كانت طويلة لا يتسـامح  ـا ،  فـ
كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مـع علـم المشـتري  ـا وكـذا مـع جهلـه  ـا ، لكـن يثبـت الخيـار 
للمشتري ، وهكذا الحال ـ على الأقرب ـ فيما لو كانت المدة غـير مضـبوطة كمـا لـو باعـه دابـة 

  .غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه
فالاعتبـــار بقدرتـــه ، وإن كـــان وكـــيلاً في إجـــراء إذا كـــان العاقـــد هـــو المالـــك :  ١٠٩مســـألة 

الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالـك ، وإن كـان وكـيلاً في المعاملـة كعامـل المضـاربة ، فالاعتبـار 
بقدرته أوقدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطـل 

  .البيع
دور تســليمه مــع الضــميمة ، إذا كانــت ذات قيمــة معتــد يجــوز بيــع غــير المقــ : ١١٠مســألة 

  . ا



٤٢ 

  الفصل الرابع
  الخيارات

  : الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام 

  : خيار المجلس ) : الأول ( 
أي مجلــس البيــع فإنــه إذا وقــع البيــع كــان لكــل مــن البــائع والمشــتري الخيــار في ا لــس مــا لم 

فـإذا افترقـا ـ عرفـا ـ لـزم البيـع وإنتفـى الخيـار ولـو كـان المباشـر للعقـد الـوكيلان في إجـراء  يفترقـا ،
الصيغة لم يكن الخيار لهما بل لموكليهما بشرط اجتماعهما في مجلـس العقـد أو في مجلـس آخـر 
للمبايعــة ، وأمـــا مـــع عـــدم اجتماعهمــا فـــلا خيـــار لهمـــا أيضــا ، فلـــيس لهمـــا توكيـــل الـــوكيلين في 

وهكـذا الحـال لـو اجتمـع الوكيـل في إجـراء الصـيغة ـ . بعد أن لم يكن لهما حق في ذلك الفسخ
مـن دون حضـور موكلـه ـ مـع المالـك ـ مـثلا  ـ في الطـرف الآخـر فإنـه لا يثبـت الخيـار لأي مـن 
الطــرفين ، ولـــو تصـــدى العقــد الوكيـــل المفـــوض مــن قبـــل المالـــك في تمــام المعاملـــة وشـــؤو ا ثبـــت 

لموكــــل وإن كــــان حاضــــراً في مجلــــس العقــــد ، والمــــدار علــــى اجتمــــاع المتبــــايعين الخيــــار لــــه دون ا
وأفتراقهمــا ســواء أكانــا همــا المــالكين أم غيرهمــا ، ولــو فارقــا ا لــس مصــطحبين بقــي الخيــار لهمــا 
حتى يفترقا ، ولو تصدى البيع شـخص واحـد وكالـة عـن المـالكين أو ولايـة عليهمـا ففـي ثبـوت 

  .ر العدمالخيار إشكال بل الأظه
  .هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات:  ١١١مسألة 
  يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط :  ١١٢مسألة 



٤٣ 

  .بإسقاطه بعد العقد

  : خيار الحيوان ) : الثاني ( 
كـان العقـد في   كل من اشـترى حيوانـاً ثبـت لـه الخيـار ثلاثـة أيـام مبـدؤها زمـان العقـد ، وأذا

أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مـدة الخيـار ، وكـذا 
ترق المتبايعــان حــتى مضــت ثلاثــة أيــام ســقط  الليلــة الثالثــة في صــورة تلفيــق المنكســر ، وأذا لم يفــ

  .خيار الحيوان ، وبقي خيار ا لس للبائع دون المشتري على الأقوى
يســقط هــذا الخيــار باشــتراط ســقوطه في مــتن العقــد ، كمــا يســقط بإســقاطه :  ١١٣مســألة 

بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد وأختيـار عـدم الفسـخ ، أو تصـرفاً 
مغيرا  له أما حقيقة ـ كنعلها أو أخذ حافرها أو جـز صـوفها ـ أو حكمـا  كتقبيـل الجاريـة المشـتراة 

  .اأو لمسه
  .يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيواناً :  ١١٤مسألة 
  .يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات:  ١١٥مسألة 
إذا تلـــف الحيــوان قبـــل القـــبض أو بعــده في مـــدة الخيــار كـــان تلفــه مـــن مـــال :  ١١٦مســألة 

  .يه بالثمن إذا كان قد دفعه إليهالبائع فيبطل البيع ، ويرجع المشتري عل
إذا طــرأ عيــب في الحيــوان مــن غــير تفــريط مــن المشــتري لم يمنــع مــن الفســخ :  ١١٧مســألة 

  .والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره

  : خيار الشرط ) : الثالث ( 
ينـه ، الخيار ا عول باشتراطه في العقد ، إما لكل مـن المتعاقـدين أو لأحـدهما بع: والمراد به 
  .أو لأجنبي
  لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في :  ١١٨مسألة 



٤٤ 

أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عـن العقـد ، نعـم لابـد مـن تعيـين مبـدأها 
وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدة ابتـداءً 

هــاءً والا بطــل الشــرط وصــح العقــد ، وأمــا جعلــه محــدوداً بحــد معــين في الواقــع مجهــول عنــد وإنت
  .المتعاقدين أو أحدهما ففي صحته وصحة العقد معه إشكال

إذا جعـل الخيــار شـهرا  كــان الظـاهر منـه المتصــل بالعقـد وكــذا الحكـم في غــير :  ١١٩مسـألة 
ل الخيــار شــهرا  مــرددا  بــين الشــهور مــن غــير الشــهر مــن الســنة أو الأســبوع أو نحوهمــا ، وأذا جعــ

  .تعين له في الواقع فالظاهر بطلان الشرط وصحة العقد
لا يجــوز اشــتراط الخيــار في الإيقاعــات ، كــالطلاق والإبــراء ، ولا في العقــود :  ١٢٠مســألة 

اشـتراطه الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز 
  .في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، وإن كان الأظهر الجواز في الثاني

يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينـة متصـلة بالعقـد ، أو منفصـلة عنـه ، :  ١٢١مسألة 
ــثمن بنفســه مــع وجــوده أو ببدلــه مــع تلفــه كــأن يبيــع  علــى نحــو يكــون لــه الخيــار في حــال رد ال

التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسـه الخيـار لـو أرجـع الـثمن في الدار 
وإنما يصح لـو كـان الطرفـان قاصـدين ) بيع الخيار ( المدة المحددة إلى المشتري ، ويسمى هذا بـ 

للبيــع والشــراء حقيقــة ، فــإذا مضــت مــدة الخيــار لــزم البيــع وســقط الخيــار وأمتنــع الفســخ ، وأذا 
خ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفـه لا يصـح الفسـخ ، وكـذا لـو فسـخ قبـل المـدة فس

فلا يصـح الفسـخ إلا في المـدة المعينـة ، في حـال رد الـثمن أو رد بدلـه مـع تلفـه ، ثم إن الفسـخ 
أما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، علـى 

  شاء الفسخ بالفعل وهو أن يكون إن



٤٥ 

  .ونحوه) فسخت ( الرد ، لا بقوله 
المراد من رد الثمن إحضاره عنـد المشـتري وتمكينـه منـه ، فلـو أحضـره كـذلك :  ١٢٢مسألة 

  .جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه
الظاهر أنه يجـوز اشـتراط الفسـخ في تمـام المبيـع بـرد بعـض الـثمن ، كمـا يجـوز :  ١٢٣مسألة 

  .شتراط الفسخ في بعض المبيع بذلكا
إذا تعــذر تمكـين المشـتري مــن الـثمن لغيبــة ، أو جنـون ، أو نحوهمــا ممـا يرجــع :  ١٢٤مسـألة 

إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صـحة الفسـخ تمكـين وليـه ، ولـو كـان الحـاكم الشـرعي أو 
لبـائع مشـروطا  بـرد الـثمن وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسـخ ، هـذا إذا جعـل الخيـار ل

أو بدله إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشـترط الـرد إلى المشـتري نفسـه وأيصـاله بيـده فـلا يتعـدى 
  .منه إلى غيره

نماء المبيـع مـن زمـان العقـد إلى زمـان الفسـخ للمشـتري ، كمـا أن نمـاء الـثمن :  ١٢٥مسألة 
  .للبائع

إلى انتهــاء مــدة الخيــار التصــرف الناقـــل  لا يجــوز للمشــتري فيمــا بــين العقــد:  ١٢٦مســألة 
للمبيــع مــن هبــة أو بيــع أو نحوهمــا ولــو تصــرف كــذلك صــح وإن كــان آثمــاً ، وكــذا لا يجــوز لــه 
التصـــرف المتلـــف فيـــه ، ولـــو تلـــف كـــان ضـــمانه علـــى المشـــتري ، ولا يســـقط بـــذلك كلـــه خيـــار 

ل وجـود العـين بحيـث البائع ، إلا إذا كان المقصـود مـن الخيـار المشـروط خصـوص الخيـار في حـا
  .يكون الفسخ موجباً لرجوعها لنفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول

إذا كان الثمن المشـروط رده دينـا  في ذمـة البـائع كمـا إذا كـان للمشـتري ديـن :  ١٢٧مسألة 
في ذمــة البــائع فباعــه بــذلك الــدين ، وأشــترط الخيــار مشــروطاً بــرده بكــون رده بإعطــاء فــرد منــه 

ذمــة البــائع عمـا كــان عليهــا بجعلــه ثمنـاً ، وأذا كــان الــثمن عينـاً في يــد البــائع فالظــاهر  وإن بـرأت
عدم ثبـوت الخيـار إلا في حـال دفعهـا بعينهـا إلى المشـتري ، نعـم لـو صـرحا في شـرطهما بـرد مـا 

  يعم بدلها مع عدم 



٤٦ 

ر الانتفـاع التمكن من رد العين أو كان ذلـك مقتضـى الإطـلاق ـ كمـا إذا كـان الـثمن ممـا انحصـ
ــثمن كليــا  في ذمــة . المتعــارف منــه بصــرفه لا ببقائــه كــالنقود ـ كفــى رد البــدل أيضــا   وأذا كــان ال

المشتري فدفع منه فردا  إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفايـة رد فـرد آخـر في صـحة الفسـخ 
  .، إلا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض

اشترى الولي شيئاً للمولى عليه ببيع الخيار ، فـارتفع حجـره ـ قبـل انقضـاء  لو:  ١٢٨مسألة 
المدة ـ كان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشـترى أحـد الـوليين  
كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الـولي الآخـر كالجـد ، إلا أن يكـون المشـروط الـرد إلى 

  . المباشر للشراءخصوص الولي
إذا مـات البـائع ـ قبـل إعمـال الخيـار ـ انتقـل الخيـار إلى ورثتـه ، فلهـم الفسـخ :  ١٢٩مسألة 

تركون في المبيــع علــى حســاب ســهامهم ، ولــو امتنــع بعضــهم  تري ، ويشــ بــردهم الــثمن إلى المشــ
 عــــن الفســــخ لم يصــــح للــــبعض الآخــــر الفســــخ ، لا في تمــــام المبيــــع ولا في بعضــــه ، ولــــو مــــات

تري  المشـتري كـان للبــائع الفسـخ بــرد الـثمن إلى ورثتــه ، نعـم لــو جعـل الشــرط رد الـثمن إلى المشــ
  .بشخصه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه فيسقط هذا الخيار بموته

يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بـرد المبيـع إلى البـائع ، والظـاهر منـه :  ١٣٠مسألة 
البــدل حــتى مــع تلفهــا إلا أن تقــوم قرينــة علــى إرادة مــا يعــم رد رد نفــس العــين ، فــلا يكفــي رد 

البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد مـا انتقـل إليـه بنفسـه أو 
  .ببدله عند تلفه

لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مـع وجـود العـين ، بـلا فـرق بـين :  ١٣١مسألة 
ثمن ، وفي جواز اشتراطه بـرد القيمـة في المثلـي ، أو المثـل في القيمـي مـع التلـف رد الثمن ورد الم

  إشكال ، وإن كان الأظهر أيضاً 



٤٧ 

  .العدم
يســقط هــذا الخيــار ، بانقضــاء المــدة ا عولــة لــه ، مــع عــدم الــرد وبإســقاطه :  ١٣٢مســألة 
  .بعد العقد

  : خيار الغبن :  الرابع
ــأكثر مــن قيمــة المثــل ، إذا بــاع بأقــل مــن قيمــة المثــل ،  ثبــت لــه الخيــار ، وكــذا إذا اشــترى ب

وتعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشـرط ، ولا يثبـت هـذا الخيـار للمغبـون 
، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليـه أقـل 

  .قيمة مما انتقل عنه
يشترط في ثبوت الخيار المغبـون أن يكـون التفـاوت موجبـاً للغـبن عرفـاً ، بـأن :  ١٣٣مسألة 

يكــون مقــدارا  لا يتســامح بــه عنــد غالــب النــاس فلــو كــان جزئيــا  غــير معتــد بــه لقلتــه لم يوجــب 
الخيار ، وحده بعضهم بالثلث وأخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعـاملات في 

لتجاريــة المبنيــة علــى المماكســة الشــديدة يكفــي في صــدق الغــبن فيهــا العشــر ذلــك فالمعــاملات ا
بل نصف العشر وأما المعاملات العادية ـ ولا سيما الأشياء اليسـيرة ـ فقـد لا يكفـي فيهـا ذلـك 

  .والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية
لا مــن حــين ظهــور الغــبن الظــاهر كـون الخيــار المــذكور ثابتــا  مــن حــين العقــد :  ١٣٤مســألة 

  .فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا  
ثبــوت هــذا الخيــار إنمــا هــو بمنــاط الشــرط الارتكــازي في العــرف العــام ، فلــو :  ١٣٥مســألة 

فـرض كـون المرتكـز في عـرف خـاص ـ في بعــض أنحـاء المعـاملات أو مطلقـا ـ هـو اشـتراط حــق 
تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هـو المتبـع في استرداد ما به التفاوت وعلى 

  مورده ، وأما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداءً فليس للمغبون 



٤٨ 

مطالبة الغـابن بالتفـاوت وتـرك الفسـخ ، ولـو بـذل لـه الغـابن التفـاوت لم يجـب عليـه القبـول بـل 
وأمضـائه بتمـام الـثمن المسـمى ، نعـم لـو تصـالحا علـى إسـقاط  يتخير بين فسخ البيع من أصـله

  .الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة
  : يسقط الخيار المذكور بأمور :  ١٣٦مسألة 
إســقاطه بعــد العقــد وإن كــان قبــل ظهــور الغــبن ، ولــو أســقطه بــزعم كــون التفــاوت :  الأول

إن كـان الإسـقاط معلقـاً ـ لبـاً ـ علـى كـون التفـاوت فاحشـاً كمـا  فاحشـاً فتبـين كونـه أفحـش ، فـ
لعله الغالب بطل الإسقاط ، وإن لم يكن معلقاً عليه بل كان هو من قبيل الـداعي لـه صـح ، 

  .ه عليه بمالوكذا الحال لو صالح
اشـتراط سـقوطه في مـتن العقـد ، وأذا اشـترط سـقوطه بـزعم كونـه فاحشـاً فتبـين أنـه :  الثـاني

  .أفحش جرى فيه التفصيل السابق
تريا  فيمـا انتقـل إليـه ـ تصـرفا  يـدل علـى الالتـزام :  الثالـث تصـرف المغبـون ـ بائعـا  كـان أو مشـ

و كان قبله فالمشهور عدم السـقوط بـه ولا يخلـو بالعقد ، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ، أما ل
من تأمل ، بل البناء على السـقوط بـه ـ لـو كـان دالاً علـى الالتـزام بالعقـد ـ لا يخلـو مـن وجـه ، 
نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصـرف حـال الجهـل بـالغبن فـلا يسـقط الخيـار 

  .ك أو مانعا  عن الاسترداد كاستيلاد الجاريةبه ولو كان متلفا  للعين أو مخرجا  لها عن المل
ـــإن كـــان المبيـــع موجـــودا  عنـــد :  ١٣٧مســـألة  إذا ظهـــر الغـــبن للبـــائع المغبـــون ففســـخ البيـــع ف

المشتري استرده منـه ، وإن كـان تالفـاً بفعلـه أو بغـير فعلـه رجـع بمثلـه ، إن كـان مثليـاً ، وبقيمتـه 
ـــاً بفعلـــه أو بغـــ ير فعلـــه أخـــذه مـــع أرش العيـــب ، وإن وجـــده إن كـــان قيميـــاً ، وإن وجـــده معيب

خارجاً عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقـد لازم كـالبيع والهبـة المعوضـة أو لـذي الـرحم ، 
  فالظاهر أنه 



٤٩ 

تري بإرجــاع العــين بشــرائها أو  بحكــم التــالف فيرجــع عليــه بالمثــل أو القيمــة ولــيس لــه إلــزام المشــ
لهــا بعقــد جـائز كالهبــة والبيــع بخيــار فــلا يجــب عليــه الفســخ اسـتيها ا ، بــل لا يبعــد ذلــك لــو نق

وأرجاع العين ، بل لـو اتفـق رجـوع العـين إليـه بإقالـة أو شـراء أو مـيراث أو غـير ذلـك بعـد دفـع 
البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبـون ، نعـم لـو كـان رجـوع العـين إليـه قبـل 

لى منــه في ذلــك لــو كــان رجوعهــا إليــه قبــل فســخ المغبــون ، دفــع البــدل وجــب إرجاعهــا إليــه وأو 
بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقـد السـابق وإن يكـون بعقـد جديـد ، فإنـه يجـب عليـه 
دفع العين نفسها إلى الفاسـخ المغبـون ولا يجتـزي بـدفع البـدل مـن المثـل أو القيمـة ، وأذا كانـت 

المغبــون لكنــه قــد نقــل منفعتهــا إلى غــيره بعقــد لازم   العــين باقيــة عنــد المشــتري حــين فســخ البــائع
كالإجــارة اللازمــة أو جــائز كالإجــارة المشــروط فيهــا الخيــار لم يجــب عليــه الفســخ أو الاســتقالة 
مــــع إمكا ــــا ، بــــل يــــدفع العــــين وأرش النقصــــان الحاصــــل بكــــون العــــين مســــلوبة المنفعــــة مــــدة 

  .الإجارة
تري قــد تصــرف في المبيــع تصــرفا  مغــيرا  لــه إذ فســخ البــائع المغبــون وكــا:  ١٣٨مســألة  ن المشــ

ـــادة أو بـــالامتزاج بغـــيره فـــإن كـــان بالنقيصـــة أخـــذ البـــائع مـــن  فإمـــا أن يكـــون بالنقيصـــة أو بالزي
المشــتري المبيــع وبــدل التــالف بالإضــافة إلى أرش النقيصــة الحاصــلة مــن زوال الهيئــة الاجتماعيــة 

لف قيميــا  أو مثليــا  متعــذرا  بحيــث لا يتــدارك تمــام إذا كــان لهــا دخــل في زيــادة القيمــة وكــان التــا
وإن كـان بالزيـادة فإمـا أن تكـون الزيـادة صـفة محضـة كطحـن . النقص بـدفع قيمـة التـالف فقـط

الحنطــة وصــياغة الفضــة وقصــارة الثــوب ، وأمــا أن تكــون صــفة مشــوبة بــالعين كصــبغ الثــوب ، 
و الشــجرة أو قابلــة للفصــل كــالثمرة وأمــا أن تكــون عينــا  غــير قابلــة للفصــل كســمن الحيــوان ونمــ

إن لم توجـب زيــادة . والبنـاء والغـرس والــزرع فـإن كانـت صــفة محضـة أو صــفة مشـوبة بـالعين ، فــ
  قيمة العين فالمبيع للبائع 



٥٠ 

ولا شــيء للمشــتري ، والا فــالأقوى شــركة الغــابن مـــع المغبــون في الماليــة الثابتــة للمبيــع بلحـــاظ 
 ذلــك بــين أن يكــون وجــود تلــك الصــفة بفعــل الغــابن أولا ،  تلــك الصــفة الكماليــة بــلا فــرق في

كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت ، أو خلا قليل الحموضة فـزادت حموضـة ، وهكـذا 
وأمـا ان  . الحال فيما إذا كانت الزيادة عينيـة غـير قابلـة للانفصـال كسـمن الحيـوان ونمـو الشـجرة

ر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ، كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشع
وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضرر على المشتري كان للبـائع إلـزام المشـتري 
بفصــلها حينــه كــاللبن والثمــر ، بــل لــه ذلــك وإن لــزم الضــرر علــى المشــتري مــن فصــلها ولكــن 

تري خصوصـــا  فيمـــا إذا كـــان ـ أي يحتمـــل حينئـــذ أن يكـــون ضـــامنا  للضـــرر الـــوارد علـــى الم شـــ
المشتري ـ جاهلاً بالغبن فلا يترك مراعاة مقتضـى الاحتيـاط في ذلـك ، وأذا أراد المشـتري فصـل 
الزيادة فليس للبائع منعه عنـه ، وأذا أراد المشـتري فصـلها بقلـع الشـجرة أو الـزرع أو هـدم البنـاء 

وتســوية الأرض ونحــو ذلــك ،  فحــدث مــن ذلــك نقــص علــى الأرض تداركــه ، فعليــه طــم الحفــر
وإن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه وعد المبيع مستهلكا  فيه عرفـا  كـامتزاج مـاء الـورد المبيـع 
بالماء ضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة ، والا فإن عد الموجـود طبيعـة ثالثـة للتفاعـل بـين 

، فحكمــه الشــركة مــن المــزيج بنســبة  الممتــزجين مــثلا  كالســكنجبين المصــنوع مــن الخــل والســكر
وإن لم يكـــن كـــذلك بـــأن عـــد الموجـــود خليطـــا  مـــن موجـــودات متعـــددة لا يمكـــن إفـــراز . الماليـــة

بعضــها عــن بعــض إلا بكلفــة بالغــة كمــزج طــن مــن حــب الحنطــة بطــن مــن حــب الشــعير فلــو 
ه لا يســتلزم فسـخ البـائع فلـيس لـه إلـزام المشـتري بـالإفراز أو بـدفع بـدل مالـه بـل يتصـالحان بوجـ

وهكــذا الحــال في الامتــزاج بــالجنس إذا لم يعــد الموجــود شــيئا  واحــدا  كخلــط حــب الحنطــة . الربــا
  بحب الحنطة سواءأكان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو بالأردأ ، وأما إذا عد شيئاً 



٥١ 

 واحــدا  كخلــط دقيــق الحنطــة بــدقيق الحنطــة أو خلــط الســمن بالســمن فــلا يبعــد في مثلــه الحكــم
  .بالشركة في العين بنسبة المالية

إذا فســـخ المشـــتري المغبـــون وكـــان قـــد تصـــرف في المبيـــع تصـــرفا  غـــير مســـقط :  ١٣٩مســـألة 
لخيــاره لجهلــه بــالغبن علــى مــا تقــدم ، فتصــرفه أيضــاً تــارة لا يكــون مغــيراً للعــين وأخــرى يكــون 

مـــة وتجـــري عليـــه أحكامهـــا ، وتـــأتي فيـــه الصـــور المتقد. مغـــيرا  لهـــا بالنقيصـــة أو الزيـــادة أو بـــالمزج
وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البـائع المغبـون وكـان 
إن حكـم تلــف العـين ونقـل المنفعـة ونقــص  هوقـد تصـرف في الـثمن تصـرفا غــير مسـقط لخيـاره فـ

علـــى  ـــج  العـــين وزياد ـــا ومزجهـــا بغيرهـــا وحكـــم ســـائر الصـــور الـــتي ذكرناهـــا هنـــاك جـــار هنـــا
  .واحد

الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار الغبن ، بمعنى عـدم التـأخير في الفسـخ :  ١٤٠مسألة 
أزيد مما هو متعارف فيه حسب اختلاف الموارد ، فلو أخره لانتظار حضور الغابن أو حضـور 

ل الخيـار لم من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فـإن لم يعـد عرفـا  توانيـا  ومماطلـة في أعمـا
يسقط خياره والا سقط ، والعـبرة بالفوريـة مـن زمـن حصـول العلـم بثبـوت الغـبن وثبـوت الخيـار 
للمغبون فلـو كـان جـاهلا  بـالغبن أو بثبـوت الخيـار للمغبـون أو غـافلا  عنـه أو ناسـيا  لـه جـاز لـه 

  .الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية
ترى بـأكثر مـن قيمـة المثـل أو بـاع بالأقـل إذا كان مغبو :  ١٤١مسألة  نا  حين العقـد بـأن اشـ

  .منها ثم ارتفع الغبن قبل أن يفسخ بأن نقصت القيمة أو زادت ففي بقاء خياره إشكال
الظــاهر ثبــوت خيــار الغــبن في كــل معاملــة لا تبتــني علــى الســماح وأغتفــار :  ١٤٢مســألة 

ا كالصـلح في مـوارد قطـع النـزاع والخصـومات فـلا الزيادة والنقيصة كالإجارة ونحوها ، وأما غيره
  .يثبت فيها خيار الغبن



٥٢ 

إذا بــاع أو اشــترى شــيئين بثمنــين صــفقة واحــدة أي بشــرط الاجتمــاع وكــان :  ١٤٣مســألة 
مغبونا  في أحدهما دون الآخر لم يكـن لـه التبعـيض في الفسـخ بـل عليـه أمـا فسـخ البيـع بالنسـبة 

  .إلى الجميع أو الرضا به كذلك
إذا تلـف مـا في يـد الغـابن بفعلـه أو بـأمر سمـاوي وكـان قيميـا  ففسـخ المغبــون :  ١٤٤سـألة م

رجـع عليـه بقيمـة التـالف ، وفي كو ـا قيمــة زمـان التلـف أو زمـان الفسـخ أو زمـان الأداء وجــوه 
أقواها الأول ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ، ولو كان بـإتلاف أجنـبي 

ع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجـوع علـى أحـدهما ففي رجو 
وجــوه أقواهــا الأول ، ويرجـــع الغــابن علـــى الأجنــبي ، وكـــذا الحكــم لـــو تلــف مـــا في يــد المغبـــون 
ففســخ بعــد التلــف فإنــه إن كــان التلــف بفعــل الغــابن لم يرجــع علــى المغبــون بشــيء ، وإن كــان 

ل المغبون أو بفعل أجنبي رجع علـى المغبـون بقيمـة يـوم التلـف ورجـع المغبـون بآفة سماوية أو بفع
  .على الأجنبي إن كان هو المتلف وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين

  : خيار التأخير :  الخامس
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليـا  فلـو امتنـع أحـد الطـرفين عنـه 

إن لم يســـلم كـــان للطـــرف الآخـــر فســـخ العقـــد بـــل لا يبعـــد جـــواز الفســـخ عنـــد أجـــبر عليـــه فـــ
الامتنـاع قبــل الإجبــار أيضــاً ، ولا يختصـر هــذا الخيــار بــالبيع بـل يجــري في كــل معاوضــة ويخــتص 
البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الـثمن ولم يسـلم 

ي بالثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيـام فـإن جـاء المشـتري بـالثمن فهـو أحـق المبيع حتى يجيء المشتر 
بالسلعة والا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفـت السـلعة كانـت مـن مـال البـائع سـواء أكـان التلـف 

  .في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه



٥٣ 

تري:  ١٤٥مســألة  ــثمن مــن  مــورد هــذا الحكــم مــا إذا أمهــل البــائع المشــ أخير تســليم ال ــ في ت
غير تعيين مدة الإمهال صـريحاً أو ضـمناً بمقتضـى العـرف والعـادة ، وأمـا أن لم يمهلـه أصـلاً فلـه 
حـــق فســـخ العقـــد بمجـــرد تـــأخير المشـــتري في تســـليم الـــثمن ، وإن أمهلـــه مـــدة معينـــة أو اشـــترط 

أقل مـن ثلاثـة أيـام المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء أكانت 
  .أم أزيد ويجوز له بعدها

إذا كــــان المبيــــع ممــــا يتســــرع إليــــه الفســــاد كــــبعض الخضــــر والبقــــول والفواكــــه :  ١٤٦مســــألة 
إذا فســخ  فالإمهــال فيــه محــدود طبعــاً بأقــل مــن ثلاثــة أيــام فيثبــت الخيــار للبــائع بمضــي زمانــه ، فــ

  .م بالمبيع الشخصيجاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحك
  .الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع:  ١٤٧مسألة 
الأيــام البــيض وتــدخل فيهــا الليلتــان المتوســطتان دون : المــراد بالثلاثــة الأيــام :  ١٤٨مســألة 

  .غيرهما ويجزي في اليوم الواحد أن يكون ملفقا  من يومين كما تقدم في مدة خيار الحيوان
لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصـياً ، وفي ثبوتـه :  ١٤٩مسألة 

فيمــا إذا كـــان كليــاً في الذمـــة قــولان ، لا يخلـــو أولهمـــا عــن رجحـــان ، وإن كــان الأحـــوط عـــدم 
  .الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين

ه بإســـقاطه قبلهـــا ، يســـقط هـــذا الخيـــار بإســـقاطه بعـــد الثلاثـــة ، وفي ســـقوط:  ١٥٠مســـألة 
وباشتراط سـقوطه في ضـمن العقـد إشـكال ، والأظهـر السـقوط ، والظـاهر عـدم سـقوطه ببـذل 
المشتري الـثمن بعـد الثلاثـة قبـل فسـخ البـائع ولا بمطالبـة البـائع للمشـتري بـالثمن ، نعـم الظـاهر 

ــثمن منــه بعنــوان الجــري علــى المعاملــة لا بعنــوان العاريــة أو الودي عــة ، ويكفــي ســقوطه بأخــذه ال
  ظهور الفعل في 



٥٤ 

  .ذلك ولو بواسطة بعض القرائن
  .في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ، أقواهما الثاني:  ١٥١مسألة 

  : خيار الرؤية :  السادس
و يتحقـق فيمـا إذا اعتقـد المشـتري وجـدان العـين الغائبـة حـين البيـع لـبعض الأوصـاف ـ أمـا 

داً علـى رؤيـة سـابقة ـ ثم ينكشـف أ ـا غـير واجـدة لهـا ، فـإن للمشـتري لإخبـار البـائع أو اعتمـا
  .الخيار بين الفسخ والإمضاء

لا فــرق في الوصــف الــذي كــون تخلفــه موجبــا  للخيــار بــين وصــف الكمــال :  ١٥٢مســألة 
الــذي تزيــد بــه الماليــة لعمــوم الرغبــة فيــه وغــيره إذا اتفــق تعلــق غــرض للمشــتري بــه ، ســواء أكــان 

الرغبـة العامـة مثـل كـون العبـد أميـا  لا كاتبـا  ولا قارئـا  أم كـان مرغوبـا  فيـه عنـد قـوم على خلاف 
  .ومرغوباً عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود

الخيار هنا بين الفسـخ والـرد وبـين تـرك الفسـخ وأمسـاك العـين مجانـاً ، ولـيس :  ١٥٣مسألة 
و ترك الفسخ ، كمـا أنـه لا يسـقط الخيـار ببـذل البـائع الأرش ولا لذي الخيار المطالبة بالأرش ل

بإبــدال العــين بعــين أخــرى واجــدة للوصــف ، نعــم لــو كــان للوصــف المفقــود دخــل في الصــحة 
  .توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف

كمـــا يثبـــت خيـــار الرؤيـــة للمشـــتري عنـــد تخلـــف الوصـــف في المبيـــع كـــذلك :  ١٥٤مســـألة 
ثبــت للبــائع عنــد تخلــف الوصــف في الــثمن الغائــب حــين البيــع ، بــأن اعتقــد وجدانــه للوصــف ي

أمـا لإخبـار المشـتري أو اعتمـادا  علـى رؤيـة سـابقة ثم ينكشــف أنـه غـير واجـد لـه فـإن لـه الخيــار 
بــين الفســخ والإمضــاء ، وكــذا يثبــت الخيــار للبــائع الغائــب حــين البيــع عنــد تخلــف الوصــف إذا 

  .أنه على ما رآه سابقا  فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافهباعه باعتقاد 



٥٥ 

  .الظاهر اعتبار الفورية العرفية في هذا الخيار:  ١٥٥مسألة 
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعـد الرؤيـة إذا  :  ١٥٦مسألة 

كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤيـة إذا كـان كـذلك ، وفي جـواز اشـتراط سـقوطه في 
  .ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به

بيــع الكلــي ، فلــو بــاع   مــورد هــذا الخيــار بيــع العــين الشخصــية ولا يجــري في:  ١٥٧مســألة 
تري فـردا  فاقـدا  للوصـف لم يكـن للمشـتري الخيـار وإنمـا لـه المطالبــة  كليـا  موصـوفا  ودفـع إلى المشـ
بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كلياً في المعين كما لـو باعـه صـاعاً مـن هـذه الصـبرة 

  .الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار

  .خيار العيب:  السابع
ترى شــيئا  فوجــد فيــه عيبــا  فــإن لــه الخيــار بــين الفســخ بــرد المعيــب وأمضــاء و  هــو فيمــا لــو اشــ

البيع ، فـإن لم يمكـن الـرد جـاز لـه الإمسـاك والمطالبـة بـالأرش ، ولا فـرق في ذلـك بـين المشـتري 
  .والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور

ـــار:  ١٥٨مســـألة  ـــار عـــدم الفســـخ ، ومنـــه  يســـقط هـــذا الخي ـــالالتزام بالعقـــد ، بمعـــنى اختي ب
  .التصرف في المعيب تصرفا  يدل على اختيار عدم الفسخ

  : تجوز المطالبة بالأرش دون الفسخ في موارد :  ١٥٩مسألة 
  .تلف العين:  الأول
  .خروجها عن الملك ببيع أو هبة أونحو ذلك:  الثاني

ـــث لموجـــب لتغيـــير العـــين مثـــل تفصـــيل الثـــوب وصـــبغه التصـــرف الخـــارجي في العـــين ا:  الثال
  .وخياطته ونحوها

  .التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها:  الرابع



٥٦ 

حــدوث عيــب فيــه بعــد قبضــه مــن البــائع ففــي جميــع هــذه المــوارد لــيس لــه فســخ :  الخــامس
  .العقد برده نعم يثبت له الأرش إن طالبه

ر في زمــان خيـار آخــر للمشــتري كخيـار الحيــوان مــثلا  جــاز نعـم إذا كــان حــدوث عيـب آخــ
  .رده

يســقط الأرش فيمــا لــو كــان العيــب لا يوجــب نقصــا  في الماليــة كالخصــاء في :  ١٦٠مســألة 
العبيـد إذا اتفـق تعلـق غـرض نـوعي بـه بحيـث صـارت قيمـة الخصـي تسـاوي قيمـة الفحـل ، وأذا 

 أرش حـذراً مـن الربـا ، ولا يخلـو عـن وجـه اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل لا
  .فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك

  : يسقط الرد والأرش بأمرين :  ١٦١مسألة 
  .العلم بالعيب قبل العقد:  الأول
تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجـوع المشـتري عليـه بـالثمن أو الأرش ، :  الثاني

ولو تبرأ مـن عيـب خـاص فظهـر فيـه عيـب آخـر فللمشـتري الفسـخ بـه وأذا لم يـتمكن مـن الـرد 
  .أخذ الأرش على ما تقدم

 في الظـــاهر اعتبـــار الفوريـــة العرفيـــة في هـــذا الخيـــار أيضـــا  بمعـــنى عـــدم التـــأخير:  ١٦٢مســـألة 
ــبر في نفــوذه حضــور مــن عليــه  الفســخ أزيــد ممــا يتعــارف فيــه حســب اخــتلاف المــوارد ، ولا يعت

  .الخيار
المــراد مــن العيــب مــا كــان علــى خــلاف الجــري الطبيعــي أو الخلقــة الأصــلية :  ١٦٣مســألة 

ســواء أكــان نقصــا  مثــل العــور والعمــى والصــمم والخــرس والعــرج ونحوهــا أم زيــادة مثــل الإصــبع 
واليــد الزائــدة ، أمــا مــا لم يكــن علــى خــلاف الجــري الطبيعــي والخلقــة الأصــلية لكنــه كــان الزائــد 

عيبـــا  أيضـــا  في العـــرف مثـــل كـــون الأرض مـــوردا  لنـــزول العســـاكر ففـــي كونـــه عيبـــا  بحيـــث يثبـــت 
  .الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر

  ثل إذا كان العيب موجودا  في أغلب أفراد ذلك الصنف م:  ١٦٤مسألة 



٥٧ 

  .الثيبوية في الكبيرة من الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه
ــــة ، بــــل ربمــــا يوجــــب :  ١٦٥مســــألة  ــــاً لــــنقص المالي لا يشــــترط في العيــــب أن يكــــون موجب

ازديادها كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين فإنه قد يبذل بإزائهـا مـال كثـير مـن قبـل بعـض 
ائـب المخلوقـات ولكنـه علـى كـل حـال عيـب يحـق للمشـتري أن المهتمين بحفظ أمثالهـا مـن عج

  .يفسخ البيع به وإن لم يثبت الأرش
كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحـادث :  ١٦٦مسألة 

بعــده قبــل القــبض فيجــوز رد العــين بــه ، وفي جــواز أخــذ الأرش بــه إذا لم يــتمكن مــن الإرجــاع 
  .الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري والا فلا خيار له :قولان أظهرهما 

كيفيــة أخــذ الأرش أن يقــوم المبيــع صــحيحا  ثم يقــوم معيبــا  وتلاحــظ النســبة :  ١٦٧مســألة 
بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فـإذا قـوم صـحيحا  بثمانيـة ومعيبـا  بأربعـة وكـان 

ــثمن النصــف وهــ ــثمن أربعــة يــنقص مــن ال و اثنــان وهكــذا ، ويرجــع في معرفــة قيمــة الصــحيح ال
  .والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الوثاقة

برة في قيمــة الصــحيح والمعيــب فــإن اتفقــت النســبة بــين :  ١٦٨مســألة  إذا اختلــف أهــل الخــ
قيمــتي الصــحيح والمعيــب علــى تقــويم بعضــهم مــع النســبة بينهمــا علــى تقــويم الــبعض الآخــر فــلا 

إذا قـــوم بعضـــهم الصـــحيح بثمانيـــة والمعيـــب بأربعـــة وبعضـــهم الصـــحيح بســـتة إشـــكال ، كمـــا 
والمعيـــب بثلاثـــة فـــإن التفـــاوت علـــى كـــل مـــن التقـــويمين يكـــون بالنصـــف فيكـــون الأرش نصـــف 
الــثمن ، وأذا اختلفــت النســبة كمــا إذا قــوم بعضــهم الصــحيح بثمانيــة والمعيــب بأربعــة وبعضــهم 

وأقـوال ، والصــحيح منهـا ـ مـع تقــارب المقــومين في الصـحيح بعشــرة والمعيـب بســتة ففيـه وجــوه 
الخـبرة والاطـلاع ـ أن يؤخـذ مـن القيمتـين للصـحيح ـ كمـا في المثـال ـ النصـف ، ومـن الـثلاث 

  الثلث ، ومن الأربع الربع وهكذا في 



٥٨ 

المعيـب ، ثم تلاحــظ النســبة بـين المــأخوذ للصــحيح وبـين المــأخوذ للمعيــب وتؤخـذ بتلــك النســبة 
  .من الثمن المسمى ٩/  ٤فيكون الأرش  ٩/  ٥ال وهي في المث
إذا اشــــترى شــــيئين صــــفقة واحــــدة أي بشــــرط الاجتمــــاع فظهــــر عيــــب في :  ١٦٩مســــألة 

أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في ردهما معـاً ، ولكـن إذا اختـار رد 
  .المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضا  

إذا اشترك شخصان في شـراء شـيء فوجـداه معيبـا  جـاز لأحـدهما الفسـخ في :  ١٧٠مسألة 
  .حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه

  .لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال:  ١٧١مسألة 

  : تذنيب في بعض أحكام الشرط 
ء بالشــرط ا عــول فيــه بــل يجــب كمــا يجــب الوفــاء بالعقــد الــلازم يجــب الوفــا:  ١٧٢مســألة 

الوفاء بالشرط ا عول في العقد الجائز ما دام العقد باقيـاً ، فـإذا بـاع فرسـاً بـثمن معـين وأشـترط 
تري الخياطــة بالشــرط ، فتجــب عليــه خياطــة  تري أن يخــيط لــه ثوبــه اســتحق علــى المشــ علــى المشــ

ليـه أن يقـرأ الفاتحـة لـروح والـده في  ثوب البائع ، وكذا لو أعاره كتابـاً لمـدة شـهر مـثلاً وأشـترط ع
  .كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية

  : و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور 
أن لا يكـــون مخالفـــاً للكتـــاب والســـنة بـــأن لا يكـــون محلـــلاً لحـــرام أو محرمـــاً لحـــلال ، :  منهـــا

والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشـرب الخمـر ، أو تـرك واجـب كـأن يفطـر في شـهر 
  رمضان ، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي



٥٩ 

ــأتي بالصــلاة في أجــزاء  الســباع أويــنكح نكــاح في متعلقــات الأحكــام أو موضــوعا ا كــأن ي
الشغار أو يطلق زوجته طلاقاً بدعياً ، ومنه اشتراط وقوع أمر على نحـو شـرط النتيجـة في مـورد 
عدم جوازه كاشـتراط أن يكـون زوجتـه مطلقـة أوإن لا يـرث منـه ورثتـه أو بعضـهم وأمثـال ذلـك 

ظـورا  في الشــرائع ، والمـراد بالثـاني تحــريم مـا حـل عنــه عقـدة الحظـر في الكتــاب والسـنة ممـا كــان مح
الســابقة أو العـــادات المنحرفــة فيكـــون الشــرط مقتضـــيا  لإحيــاء ذلـــك الحكــم المنســـوخ كاشـــتراط 
عـدم أكــل البحــيرة أو السـائبة ونحوهمــا ، وبعبــارة جامعـة يعتــبر في الشــرط أن لا يكـون هــدماً لمــا 

  .بناه الإسلام تشريعا  ولا بناء  لما هدمه الإسلام كذلك
ون منافيـــا  لمقتضـــى العقـــد كمـــا إذا باعـــه بشـــرط أن لا يكـــون لـــه ثمـــن أو أن لا يكـــ: ومنهـــا 

  .آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة
أن يكون مذكورا  في ضمن العقد صريحا  أو ضمنا  كما إذا قامت القرينة على كون : ومنها 

ل اشـتراط التسـليم العقد مبنيا  عليه ومقيدا  به إما لـذكره قبـل العقـد أو لأجـل التفـاهم العـرفي مثـ
حــال اســتحقاق التســليم ، فلــو ذكــر قبــل العقــد ولم يكــن العقــد مبنيــاً عليــه عمــداً أو ســهواً لم 

  .يجب الوفاء به
أن يكــــون متعلــــق الشــــرط محتمـــل الحصــــول عنــــد العقــــد ، فلـــو كانــــا عــــالمين بعــــدم : ومنهـــا 

ه مـن إنجـازه بطـل ولا التمكن منه كأن كان عملا  ممتنعـا  في حـد ذاتـه أولا يـتمكن المشـروط عليـ
يترتــب علــى تخلفــه الخيــار ، وأمــا لــو اعتقــد الــتمكن منــه ثم بــان العجــز عنــه مــن أول الأمــر أو 
تجـــدد العجـــز بعــــد العقـــد صـــح الشــــرط وثبـــت الخيـــار للمشــــروط لـــه ، وكـــذا الحــــال لـــو اعتقــــد 

يـــه المشـــروط عليـــه الـــتمكن منـــه دون المشـــروط لـــه ثم بـــان العجـــز ، وأمـــا لـــو اعتقـــد المشـــروط عل
  .العجز والمشروط له التمكن ففي صحته وترتب الأثر عليه إشكال

تراط الخيــار لــه : ومنهــا  ق الشــرط أمــرا  مهمــلا  لا تحديــد لــه في الواقــع كاشــ أن لا يكــون متعلــ
  مدة مهملة فإن في مثله يلغو الشرط ويصح البيع كما مر في
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وإن لم يكــــن معلومــــا  لــــدى شــــرط الخيــــار ، وأمــــا إذا كــــان متعلــــق الشــــرط متعينــــاً في الواقــــع 
إن اسـتتبع ذلــك جهالــة أحــد العوضـين كمــا لــو بـاع كليــا  في الذمــة بشــرط  الطـرفين أو أحــدهما فــ
أن يكون واجدا  للأوصاف المسجلة في القائمة الكذائيـة الغائبـة حـين البيـع بطـل البيـع والشـرط 

ه وكـــان مـــرددا  بـــين معـــاً ، والا كمـــا إذا باعـــه وأشـــترط أن يصـــلي عمـــا فـــات مـــن والـــده ولم يعينـــ
صلاة سنة وسنتين مثلا  ففي صـحة كـل مـن البيـع والشـرط إشـكال فـلا يـترك مراعـاة الاحتيـاط 

  .في مثله
لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منـه ثانيـاً ولـو بعـد حـين ، :  ١٧٣مسألة 

اً بأقـل ممـا اشـتراه ، نعم لا يجوز ذلك فيمـا إذا باعـه نسـيئة وأشـترط علـى المشـتري أن يبيعـه نقـد
ـــأن يشـــتريه نســـيئة بـــأكثر ممـــا باعـــه نقـــداً ، والبيـــع في هـــذين  أو يشـــترط المشـــتري علـــى البـــائع ب

  .الفرضين محكوم بالبطلان
لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا  بـل يجـوز فيـه التعليـق كمـا إذا بـاع :  ١٧٤مسألة 

راً إذا لم يســــافر ، أو باعــــه العــــين داره وشــــرط علــــى المشــــتري أن يكــــون لــــه الســــكنى فيهــــا شــــه
الشخصــية بشــرط أن تكــون ذات صــفة كذائيــة ، فــإن مرجعــه إلى اشــتراط الخيــار لنفســه علــى 

  .تقدير التخلف ولا إشكال فيه
الظــاهر أن فســاد الشــرط لا يســري إلى العقــد المشــروط فيــه ـ فيصــح العقــد :  ١٧٥مســألة 

  .ويلغو الشرط ـ إلا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما مر
إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشـروط لـه إجبـاره عليـه ولـو :  ١٧٦مسألة 

تعـــذر إجبـــاره علـــى العمـــل بـــاللجوء إلى الحـــاكم أيـــاً كـــان ، والظـــاهر أن خيـــاره غـــير مشـــروط ب
  .بالشرط بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار

إذا لم يــتمكن المشــروط عليــه مــن فعــل الشــرط كــان للمشــروط لــه الخيــار في :  ١٧٧مســألة 
  الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم
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موضـوع الشـرط   اشـترط عليـه صـوم يـوم فمـرض فيـه أو كـان لفـواتالتمكن لقصور فيه كما لو 
  .كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب ، وفي الجميع له الخيار لا غير
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  الفصل الخامس 
  أحكام الخيار 

الخيار حق من الحقوق فإذا مات من لـه الخيـار انتقـل إلى وارثـه ، ويحـرم منـه :  ١٧٨مسألة 
القتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن أرث المـال ، ولـو  من يحرم من أرث المال ب

كـــان العقـــد الـــذي فيـــه الخيـــار متعلقـــا  بمـــال يحـــرم منـــه الـــوارث كـــالحبوة المختصـــة بالـــذكر الأكـــبر 
والأرض الــتي لا تــرث منهــا الزوجــة ففــي حرمــان ذلــك الــوارث مــن أرث الخيــار وعدمــه أقــوال ، 

يــع الورثــة ، فلــو بــاع الميــت أرضــاً وكــان لــه الخيــار أو كــان قــد أقر ــا عــدم حرمانــه ، والخيــار لجم
  .اشترى أرضا  وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة

إذا تعــدد الــوارث للخيــار فالظــاهر أنــه لا أثــر لفســخ بعضــهم بــدون انضــمام :  ١٧٩مســألة 
  .لخيار فيصح في حصتهالباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه ا

إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجـودا  دفعـوه إلى المشـتري :  ١٨٠مسألة 
  .وإن كان تالفا  أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه

لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فـإن كـان المقصـود مـن جعـل الخيـار :  ١٨١مسألة 
  .ونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، وإن جعل مطلقاً انتقل إلى الوارثله مباشرته للفسخ أو ك

إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكـذا إذا :  ١٨٢مسألة 
للمشـتري ، أمـا إذا كـان للبـائع أو  تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيـار الشـرط إذا كـان الخيـار

  .لس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتريتلف في زمان خيار ا 
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  الفصل السادس
  ما يدخل في المبيع

مــن بــاع شــيئاً دخــل في المبيــع مــا يقصــد المتعــاملان دخولــه فيــه دون غــيره ، :  ١٨٣مســألة 
ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامة أو الخاصة ، فمن باع بسـتاناً 

ض والشــــجر والنخــــل والطـــوف والبئــــر والنــــاعور والحضــــيرة ونحوهـــا ممــــا هــــو مــــن دخـــل فيــــه الأر 
أجزائهــا أو توابعهـــا ، أمـــا مـــن بــاع أرضـــاً فـــلا يـــدخل فيهــا الشـــجر والنخـــل الموجـــودان وكـــذا لا 
ؤبراً  إن كــان التمــر مــ يــدخل الحمــل في بيــع الأم ولا الثمــرة في بيــع الشــجرة ، نعــم إذا بــاع نخــلاً فــ

تري ويخـتص هــذا الحكـم ببيــع النخـل ، أمــا في نقــل فـالتمر للبــائع وإن لم  يكـن مــؤبراً فهـو للمشــ
النخــل بغــير البيــع أو بيــع غــير النخــل مــن ســائر الشــجر فــالثمر فيــه للبــائع مطلقــا  وإن لم يكــن 
ؤبراً ، هــذا إذا لم تكــن قرينــة علــى دخــول الثمــر في بيــع الشــجر أو الشــجر في بيــع الأرض أو  مــ

ا إذا قامـت القرينـة علـى ذلـك ـ وإن كانـت هـي التعـارف الخـارجي ـ الحمـل في بيـع الدابـة ، أمـ
  .عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري

تراط إبقائهــا أو مــا في حكمــه :  ١٨٤مســألة  إذا بــاع الشــجر وبقيــت الثمــرة للبــائع مــع اشــ
تري منعــه ، وكــذا إذا  وأحتاجــت الثمــرة إلى الســقي يجــوز للبــائع أن يســقي الشــجر ولــيس للمشــ

الشــــجر إلى الســــقي جــــاز للمشــــتري ســــقيه ولــــيس للبــــائع منعــــه ، ولــــو تضــــرر أحــــدهما احتــــاج 
بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهمـا شـرط في ذلـك فـالأظهر عـدم جـواز السـقي للثـاني سـواء 
تري ، وإن كــان الأحــوط لهمــا التصــالح والتراضــي علــى تقــديم أحــدهما  أكــان هــو البــائع أم المشــ

  .ضرر الآخر ولو بأن يتحمل
  إذا باع بستانا وأستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها:  ١٨٥مسألة 
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  .والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك
إذا بـــــاع دارا  دخــــل فيهـــــا الأرض والبنـــــاء الأعلــــى والأســـــفل إلا أن يكـــــون :  ١٨٦مســــألة 

وغير ذلك مما قد يكون أمارة علـى خروجـه  الأعلى مستقلا  من حيث المدخل والمخرج والمرافق
وأستقلاله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشـاب الداخلـة في البنـاء 
وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها مـن نخـل وشـجر وأسـلاك كهربائيـة وإنابيـب المـاء 

ق فــإن ذلــك كلــه داخــل في المبيــع إلا مــع  ونحــو ذلــك ممــا يعــد مــن توابــع الــدار حــتى مفتــاح الغلــ
  .الشرط

ـ وإن لم تكن أرضها منها  ﷒المعادن من الأنفال ـ أي أ ا مملوكة للإمام :  ١٨٧مسألة 
علـــى الأظهـــر ولكـــن مـــن اســـتخرج شـــيئا  مـــن المعـــادن المتكونـــة في جـــوف الأرض ملكـــه وعليـــه 

ســتخراج فهــي علــى ملــك الإمــام خمســة علــى تفصــيل تقــدم في كتــاب الخمــس ، وأمــا قبــل الا
ولا تــدخل في بيــع الأرض ، كمــا لا تــدخل في بيعهــا الأحجــار المدفونــة فيهــا ولا الكنــوز  ﷒

  .القديمة أو الجديدة المودعة فيها ونحوها
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  الفصل السابع
  التسليم والقبض

يجــــب علــــى المتبــــايعين تســــليم العوضــــين عنــــد انتهــــاء العقــــد إذا لم يشــــترطا :  ١٨٨مســــألة 
التأخير ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع أحـدهما 
مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ولـو اشـترط أحـدهما تـأخير التسـليم إلى مـدة معينـة جـاز مطلقـا  

عـن تسـليم مـا عنـده حينئـذ ، ولـو اشـترط كـل منهمـا تـأخير التسـليم ، وليس لصاحبه الامتناع 
جــاز ذلــك في الأعيــان الشخصــية أو مــا بحكمهــا مــن الكلــي في المعــين ولا يجــوز في الكلــي في 

  .الذمة لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين
رض يجــوز أن يشــترط البــائع لنفسـه ســكنى الــدار أو ركــوب الدابــة أو زرع الأ:  ١٨٩مسـألة 

  .أونحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة
التسليم الواجب علـى المتبـايعين في المنقـول وغـيره هـو التخليـة برفـع يـده عنـه :  ١٩٠مسألة 

ــث يــتمكن صــاحبه مــن التصــرف فيــه ، والظــاهر اخــتلاف صــدقها بحســب  ورفــع المنافيــات بحي
  .اختلاف الموارد والمقامات

إذا تلف المبيع بآفة سماويـة أو أرضـية قبـل قـبض المشـتري انفسـخ البيـع وكـان :  ١٩١مسألة 
تري وكــذا إذا تلــف الــثمن قبــل قــبض البــائع ، فإنــه  ــثمن إلى المشــ تلفــه مــن مــال البــائع ورجــع ال

  .ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع
ج عــن الضــمان التخليــة بــالمعنى المتقــدم في يكفــي في القــبض الموجــب للخــرو :  ١٩٢مســألة 

لابــد فيهــا مــن الاســتيلاء عليهــا خارجــا   غــير المنقــولات كالأراضــي وأمــا في المنقــولات فقيــل أنــه
مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخـذ لجـام الفـرس أو ركوبـه ، ولكـن لا يبعـد كفايـة التخليـة 

  فيها أيضا  في الخروج عن
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ن الاســتيلاء في تحقــق القــبض في بعــض المقامــات كمــا في بيــع الصــرف الضــمان ، نعــم لابــد مــ 
  .والسلم

في حكـم التلـف تعـذر الوصـول إليـه كمـا لـو سـرق أو غـرق أو  ـب أو أبـق :  ١٩٣مسألة 
  .العبد أو أفلت الطائر أونحو ذلك

تري البــائع بتســليم المبيــع إلى شــخص معــين فقبضــه كــان بمنزلــة :  ١٩٤مســألة  لــو أمــر المشــ
لمشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فـرق بـين قبض ا

  .تعيين المرسل معه وعدمه
إذا أتلـــــف المبيــــع البـــــائع أو الأجنــــبي الـــــذي يمكــــن الرجـــــوع إليــــه في تـــــدراك :  ١٩٥مســــألة 

مة وهل له خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قي
  .الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال ، والأظهر ذلك

ــــع نمــــاء فتلــــف الأصــــل قبــــل قــــبض المشــــتري كــــان النمــــاء :  ١٩٦مســــألة  إذا حصــــل للمبي
  .للمشتري

لـــو حـــدث في المبيـــع عيـــب قبـــل القـــبض كـــان للمشـــتري الـــرد ، وفي ثبـــوت :  ١٩٧مســـألة 
  .كن من الرد كما تقدمالأرش له قولان ، أظهرهما الثبوت لولم يتم

لــو بــاع جملــة فتلــف بعضــها قبــل القــبض انفســخ البيــع بالنســبة إلى التــالف :  ١٩٨مســألة 
  .ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي

يجــب علــى البــائع مضــافا  إلى تســليم المبيــع المبــادرة إلى تفريغــه عمــا فيــه مــن :  ١٩٩مســألة 
اط عـــدمها صـــريحا  أو اســـتفادته مـــن المتعـــارف المختلـــف بـــاختلاف متـــاع أو غـــيره إلا مـــع اشـــتر 

الموارد ، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقـت حصـاده فـإن اشـترط المالـك إبقـاءه مجانـاً أو 
التعـارف في مثلـه بحيـث أغـنى عـن التصـريح بـه جـاز لـه إبقـاؤه إلى  بأجرة أو كان ذلـك مقتضـى

  ته ، ولو أزال الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاعوقت الحصاد والا وجبت عليه إزال
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بــالأرض أو كانــت في الأرض حجــارة مدفونــة وجبــت إزالتهــا وتســوية الأرض إلا مــع اشــتراط  
  .عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدم

من اشترى شيئا  ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل :  ٢٠٠مسألة 
كــان ممــا يكــال أو يــوزن وكــان البيــع بــرأس المــال أو بوضــعية منــه وأمــا لــو كــان   قبضــه ، وكــذا إذا

هذا فيمـا إذا بـاع . بربح ففيه قولان ، أظهرهما المنع فيما عدا الثمار ، وأما فيها فالظاهر الجواز
غير المقبوض على غـير البـائع وأمـا إذا باعـه عليـه فالظـاهر جـوازه مطلقـاً ، وكـذا إذا ملـك شـيئاً 

الشــراء كــالميراث والصــداق فإنــه يجــوز بيعــه قبــل قبضــه ، كمــا لا يبعــد اختصــاص المنــع في بغــير 
  .الصورة المذكورة بالبيع فلا بأس بجعله صداقا  أو أجرة قبل قبضه
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  الفصل الثامن
  النقد والنسيئة 

ترط تأجيــل الــثمن كــان الــثمن حــالا  فللبــائع المطالبــة بــه بعــد :  ٢٠١مســألة  مــن بــاع ولم يشــ
  .ء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذهانتها

إذا اشـــترط تأجيـــل الـــثمن يكـــون نســـيئة لا يجـــب علـــى المشـــتري دفعـــه قبـــل :  ٢٠٢مســـألة 
الأجــل وإن طالبــه بــه البــائع ولكــن يجــب علــى البــائع أخــذه إذا دفعــه إليــه المشــتري قبلــه إلا أن 

  .أجيل حقا  للبائع أيضا  تكون قرينة على كون الت
يجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بـين الزيـادة والنقصـان ، فلـو جعـل :  ٢٠٣مسألة 

  .الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أونحو ذلك بطل العقد
لـــو كانـــت معرفـــة الأجـــل محتاجـــة إلى الحســـاب مثـــل أول الحمـــل أو الميـــزان :  ٢٠٤مســـألة 

ر الـــبطلان ، نعــم لـــو كــان الأجـــل أول الشــهر القابـــل مــع الـــتردد في الشــهر الحـــالي بـــين فالظــاه
  .الكمال والنقصان فالظاهر الصحة

إذا عـين ـ عنـد المقاولـة ـ لبضـاعته ثمنـا  نقـدا  وأخـر مـؤجلا  بأزيـد منـه فابتاعهـا :  ٢٠٥مسـألة 
نـه مـؤجلا  بإيجـاب واحـد ـ المشـتري بأحـدهما المعـين صـح ، وأمـا لـو باعهـا بـثمن نقـداً وبـأكثر م

بعتــك الفــرس بعشــرة نقــداً وبعشــرين إلى ســنة ـ فقبــل المشــتري فالمشــهور الــبطلان ، : بــأن قــال 
وقيل بالصحة بأقل الثمنين مؤجلاً ولا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضـى الاحتيـاط فيـه ، 

  .وأما لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فالأظهر البطلان
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلـق الـدين بأزيـد منـه بـأن يزيـد فيـه مقـدارا  :  ٢٠٦لة مسأ

  ليؤخره إلى أجل وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل
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أن يعجــل المؤجــل بنقصــان منــه علــى وجــه الإبــراء بــل  ــ ليزيــد في الأجــل ، ويجــوز عكــس ذلــك ب
  .على وجه المعاوضة أيضا  ما لم يستلزم الربا

يجــوز بيــع الأكثــر المؤجــل بالأقــل الحــال في غــير مــا يكــال ويــوزن وأمــا فيهمــا :  ٢٠٧لة مســأ
فلا يجوز لأنـه ربـا ، ولا يجـوز للـدائن في الـدين المؤجـل أن يزيـد في الأجـل علـى أن ينقـد المـدين 

  .بعضه قبل حلول الأجل
بجــنس  إذا اشــترى شــيئا  نســيئة جــاز شــراؤه منــه قبــل حلــول الأجــل أو بعــده:  ٢٠٨مســألة 

الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه ، حالاً كان البيع الثاني أو مؤجلاً ، نعم 
إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه نقدا  بعد شـرائه بأقـل ممـا اشـتراه بـه 

نسـيئة بـأكثر ممـا اشـتراه منـه نسـيئة أو شـرط المشـتري علـى البـائع في البيـع الأول أن يشـتريه منـه 
  .نقدا  فإن الأظهر فيه البطلان

  إلحاق 
  في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 

التعامل بين البـائع والمشـتري تـارة يكـون بملاحظـة رأس المـال الـذي اشـترى بـه البـائع السـلعة 
والأول تــارة  وأخــرى لا يكــون كــذلك ، والثــاني يســمى مســاومة وهــذا هــو الغالــب المتعــارف ،

يكون بزيادة على رأس المـال وأخـرى بنقيصـة عنـه وثالثـة بـلا زيـادة ولا نقيصـة ، والأول يسـمى 
  .مرابحة والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية

لابــد في جميــع الأقســام المــذكورة غــير المســاومة مــن ذكــر الــثمن تفصــيلا  فلــو :  ٢٠٩مســألة 
درهــم أو بــلا زيــادة ولا نقيصــة لم  دة درهــم أو بنقيصــةقــال بعتــك هــذه الســلعة بــرأس مالهــا وزيــا

بعتك هـذه السـلعة بـالثمن الـذي اشـتريتها بـه وهـو مائـة درهـم بزيـادة درهـم : يصح حتى يقول 
  مثلا  أو نقيصته أو بلا زيادة ولا
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  .نقيصة
بعتــك هــذه الســلعة بمائــة درهــم وربــح درهــم في كــل عشــرة : إذا قــال البــائع :  ٢١٠مســألة 

فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشـرة دراهـم صـح البيـع وإن لم يعـرف المشـتري ذلـك حـال 
بعتـك : البيع لم يصح وإن كان يعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قـال 

إن المشــتري إذا عــرف أن الــثمن تســعون صــح بمائــة درهــم مــع خســران درهــم في  كــل عشــرة ، فــ
  .البيع وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب

إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن :  ٢١١مسألة 
  .أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن مؤجلا  بذلك الأجل

إذا اشــترى جملــة صــفقة بــثمن لم يجــز لــه بيــع أفرادهــا مرابحــة بــالتقويم إلا بعــد :  ٢١٢ة مســأل
  .الإعلام

إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المـال كمـا إذا أخـبر أن رأس مالـه مائـة :  ٢١٣مسألة 
تري بــين فســخ البيــع  وبــاع بــربح عشــرة وكــان في الواقــع رأس المــال تســعين صــح البيــع وتخــير المشــ

  .مضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرةوأ
إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيهـا شـيئا  كـان ذلـك :  ٢١٤مسألة 

رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أمـا إذا عمـل في السـلعة عمـلاً فـإن كـان بـأجرة جـاز ضـم 
از له أن يقول بعتك السـلعة بـرأس مالهـا مائـة الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة ج

  .وعشرة وربح كذا
الأجـرة إلى رأس  إن باشر العمـل بنفسـه وكانـت لـه أجـرة لم يجـز لـه أن يضـم:  ٢١٥مسألة 

ــــــح كــــــذا .المــــــال بــــــل يقــــــول رأس المــــــال مائــــــة وعملــــــي يســــــاوي كــــــذا وبعتكهــــــا بمــــــا ذكــــــر ورب
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رش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو إذا اشترى معيبا  فرجع على البائع بالأ:  ٢١٦مسألة 
أسقط البائع بعـض الـثمن تفضـلا  منـه أو مجـازاة علـى الإحسـان لم يسـقط ذلـك مـن الـثمن بـل 

  .رأس المال هو الثمن في العقد
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  الفصل التاسع
  في الربا

  : وهو قسمان 
  .ما يكون في المعاملة:  الأول
  .دين والقرض إن شاء االله تعالىما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب ال:  الثاني

فهـو كبيـع أحـد المثلـين بـالآخر مـع زيـادة عينيـة في أحـدهما كبيـع مائـة كيلـو مـن : أما الأول 
الحنطــة بمائــة وعشــرين منهــا ، أو خمســين كيلــو مــن الحنطــة بخمســين كيلــو حنطــة ودينـــار ، أو 

طـة نسـيئة ، وهـو حـرام زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقـدا  بعشـرين كيلـو مـن الحن
، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجـري في غـيره مـن المعاوضـات؟ قـولان ، والأظهـر اختصاصـه بمـا  
كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء كانت بعنوان البيع أو المبادلة أو الصـلح مثـل أن يقـول 

إذا لم تكـــن  صـــالحتك علـــى أن تكـــون هـــذه العشـــرة الـــتي لـــك  ـــذه الخمســـة الـــتي لي ، أمـــا: 
صــالحتك علــى أن  ــب لي تلــك العشــرة واهــب لــك هــذه : المعاوضــة بــين العينــين كــأن يقــول 

أبرأتك عن الخمسة الـتي لي عليـك بشـرط أن تبرئـني عـن العشـرة الـتي لـك : الخمسة ، أو يقول 
  .علي  ونحوهما فالظاهر الصحة

  : يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران :  ٢١٧مسألة 
اتحــاد الجــنس والــذات عرفــا وإن اختلفــت الصــفات ، فــلا يجــوز بيــع مائــة كيلــو مــن :  الأول

الحنطـــة الجيـــدة بمائـــة وخمســـين كيلـــو مـــن الرديئـــة ولا بيـــع عشـــرين كيلـــو مـــن الأرز الجيـــد كـــالعنبر 
بـــأربعين كيلـــو منـــه أو مـــن الـــردئ كـــالحويزاوي ، أمـــا إذا اختلفـــت الـــذات فـــلا بـــأس كبيـــع مائـــة 

  لو من وخمسين كي
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  .الحنطة بمائة كيلو من الأرز
أن يكـون كـل مـن العوضـين مـن المكيـل أو المـوزون ، فـإن كانـا ممـا يبـاع بالعـد مــثلاً  :  الثـاني

كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجـوز بيـع بيضـة ببيضـتين وجـوزة بجـوزتين في تلـك 
الربـا فيهـا بالشـرطين المـذكورين نظـر ، البلاد ، وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقـق 

  : فيشكل صحة المعاملة في موردين 
ـ أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائـة كيلـو مـن  ١

  .الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر
ينيـة كبيـع ـ أن يكـون العوضـان مـن المعـدود ونحـوه مـع اتحادهمـا في الجـنس وكـون الزيـادة ع ٢

  .عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر
المعاملــة الربويــة باطلــة إذا صــدرت مــن العــالم بحرمــة الربــا تكليفيــاً ، وأمــا إذا :  ٢١٨مســألة 

صدرت من الجاهل  ا سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علـم بالحـال فتـاب فـلا يبعـد 
نئـــذ مـــن جهـــة صـــحة المعاملـــة لا الحليـــة حليـــة مـــا أخـــذه حـــال الجهـــل ، والظـــاهر أن الحليـــة حي

  .التعبدية لتختص به دون الطرف الآخر إذا كان عالما  بالحرمة
الحنطــة والشـعير في الربــا جــنس واحــد فــلا يبــاع مائــة كيلــو مــن الحنطــة بمــائتي  :  ٢١٩مســألة 

كيلــو مــن الشــعير وإن كانــا في بــاب الزكــاة جنســين ، فــلا يضــم أحــدهما إلى الآخــر في تكميــل 
  .صاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاةالن

ذكر بعضهم أن العلس نوع من الحنطة والسلت نـوع مـن الشـعير فـإن ثبـت :  ٢٢٠مسألة 
  .ذلك لحقهما حكمهما والا فلا

ــف بــاختلاف الحيــوان فيجــوز بيــع كيلــو مــن :  ٢٢١مســألة  اللحــوم والألبــان والأدهــان تختل
  لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقدا  وكذا الحكم في 
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  .لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل نقدا  
التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منهـا جـنس ، فالحنطـة والأرز :  ٢٢٢مسألة 

لمـــاش والـــذرة والعـــدس وغيرهـــا كـــل واحــــد جـــنس ، والفلـــزات مـــن الـــذهب والفضـــة والصــــفر وا
  .والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه

الضـــأن والمعــز جـــنس واحـــد والبقـــر والجـــاموس جـــنس واحـــد والإبـــل العـــراب :  ٢٢٣مســـألة 
بــل غــيره ، والبخـاتي جــنس واحــد ، والطيــور كـل صــنف يخــتص باســم فهـو جــنس واحــد في مقا

فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غـيره فالفاختـة والحمـام 
  .المتعارف جنسان ، والسمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه في الاسم

الوحشــي مــن كـــل حيــوان مخــالف للأهلــي فـــالبقر الأهلــي يخــالف الوحشـــي :  ٢٢٤مســألة 
قـــــداً ، وكـــــذا الحمـــــار الأهلـــــي والوحشـــــي ، والغـــــنم الأهلـــــي فيجـــــوز التفاضـــــل بـــــين لحميهمـــــا ن

  .والوحشي
المشــهور أن كــل أصــل مــع مــا يتفــرع عنــه جــنس واحــد وكــذا الفــروع بعضــها :  ٢٢٥مســألة 

مــــع بعــــض كالحنطــــة والــــدقيق والخبــــز ، وكالحليــــب واللــــبن والجــــبن ، وكالبســــر والرطــــب والتمــــر 
ض مواردهـا كاتحـاد الحليـب والزبـد ، والخـل والدبس ، ولكن الكلية المذكورة محل إشكال في بعـ

  .والتمر ، والسمسم ودهنه ، ونظائر ذلك
إذا كان الشـيء ممـا يكـال أو يـوزن وكـان فرعـه لا يكـال ولا يـوزن جـاز بيعـه :  ٢٢٦مسألة 

مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنـه 
  .لتفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهمايجوز بيعها به مع ا

  إذا كان الشيء في حال موزونا  أو مكيلا  وفي حال أخرى :  ٢٢٧مسألة 
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  .ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا  في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية
الأحـــوط عـــدم بيـــع لحـــوم حيـــوان بحيـــوان حـــي مـــن جنســـه كبيـــع لحـــم الغـــنم :  ٢٢٨مســـألة 

  .بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضا  كبيع لحم الغنم بالبقر
إذا كـــان للشـــيء حالتـــان حالـــة رطوبـــة وحالـــة جفـــاف كالرطـــب يصـــير تمـــرا  :  ٢٢٩مســـألة 

اف منـه ورطبـا  برطـب منـه والعنب يصير زبيبا  والخبز اللين يكون يابسا  يجوز بيعه نقـدا  جافـا  بجـ
متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً ، وأما بيع الرطب منه بالجاف متماثلاً ففيه إشكال والأظهر جوازه 

  .نقدا  على كراهة ولا يجوز بيعه متفاضلا  حتى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جف يساوي الجاف
موزونــا  في آخــر فلكــل إذا كــان الشــيء يبــاع بالعــد مــثلا  في بلــد ومكــيلا  أو :  ٢٣٠مســألة 

بلـد حكمــه ســواء أكــان مكــيلاً أو موزونــاً في غالــب الــبلاد أم لا ، فــلا يجــوز بيعــه متفاضــلاً في 
وأمــا إذا كــان الشــيء . بلــد يبــاع فيــه بالكيــل أو الــوزن ويجــوز ذلــك نقــدا  في بلــد يبــاع فيــه بالعــد
  .يه وإن بيع بالعد  نقدا  يباع بكل من الوزن والعد مثلا  في بلد واحد فالأحوط عدم التفاضل ف

يتخلص من الربا بضـم غـير الجـنس إلى الطـرف النـاقص بـأن يبيـع مائـة كيلـو :  ٢٣١مسألة 
إزاء المقــدار الزائــد وكانــت  مــن الحنطــة ومنــديلا  بمــائتي كيلــو مــن الحنطــة إذا قصــدا كــون المنــديل بــ

لــو مــع التفاضــل المعاملــة نقديــة ، وكــذا يــتخلص منــه بضــم غــير الجــنس إلى كــل مــن الطــرفين و 
فيهمـــا كمـــا لـــو بـــاع منـــديلين ومـــائتي كيلـــو مـــن الحنطـــة بمنـــديل ومائـــة كيلومنهـــا وتصـــح المعاملـــة 
مطلقا  إذا قصدا كون المنديل في كل طرف بإزاء الحنطة في الطـرف الآخـر وكـذا تصـح نقـدا  إذا 

إزاء المنــديلين والمقــدار الزائــد مــن الحنطــة ــ في الطــرف  قصــدا كــون المنــديل مــن الطــرف النــاقص ب
  .الآخر

  لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز :  ٢٣٢مسألة 
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. لكل منهما أخـذ الزيـادة مـن الآخـر ، وكـذا لا ربـا بـين المسـلم والحـربي إذا أخـذ المسـلم الزيـادة
وأما الذمي فتحـرم المعاملـة الربويـة معـه علـى الأظهـر ولكـن يجـوز للمسـلم أخـذ الزيـادة منـه بعـد 
وقـــوع المعاملـــة إذا كـــان إعطاؤهـــا جــــائزاً في شـــريعته ، ولا فـــرق فيمـــا ذكــــر بـــين ربـــا البيـــع وربــــا 

  .القرض
لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثـى ولا بـين الصـغير والكبـير ولا بـين :  ٢٣٣مسألة 

كــالأب الصــلبي وولــد الولــد ، كمــا لا فــرق في الزوجــة بــين الدائمــة والمتمتــع  ــا ، وليســت الأم  
  .فلا يصح الربا بينها وبين الولد

الأوراق النقدية بما أ ا مـن المعـدود لا يجـري فيهـا الربـا ، فيجـوز بيـع بعضـها :  ٢٣٤مسألة 
بــبعض متفاضــلا  مــع اختلافهــا جنســا  نقــدا  أو نســـيئة فيجــوز بيــع خمســة دنــانير كويتيــة بعشـــرة 

وز التفاضـــل في البيــع  ـــا نقـــداً ، وأمـــا دنــانير عراقيـــة مطلقـــاً ، وأمــا مـــع الاتحـــاد في الجــنس فيجـــ
نسيئة فلا يخلو عن إشـكال ، ولا بـأس بتنزيـل الأوراق الماليـة نقـداً بمعـنى أن المبلـغ المـذكور فيهـا 
إذا كان الشخص مدينا  به واقعا  جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الـدائن بأقـل منـه 

  .حالا ويكون الثمن نقدا  
ارف في زماننــا مــن إعطـــاء شــخص للآخــر ســـندا  بمبلــغ مـــن الأوراق مــا يتعـــ:  ٢٣٥مســألة 

النقديـــة مـــن دون أن يكـــون مـــدينا  لـــه بـــه فيأخـــذه الثـــاني فينزلـــه عنـــد شـــخص ثالـــث بأقـــل منـــه 
الظــاهر عــدم جــوازه ، نعــم لا بــأس بــه في المصــارف غــير الأهليــة بجعــل ذلــك وســيلة إلى أخــذ 

ة الحـاكم الشـرعي ، وقـد ذكرنـا تفصـيل ذلـك مجهول المالك والتصرف فيـه بعـد إصـلاحه بمراجعـ
  ). ٢٨مستحدثات المسائل ، المسألة ( في رسالة 
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  الفصل العاشر
  بيع الصرف

  .وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره
  .لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة:  ٢٣٦مسألة 
 بــأس ببيـع الــذهب بالفضــة وبـالعكس نقــدا  ولا يعتـبر تســاويهما في الــوزن لا:  ٢٣٧مسـألة 

  .وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا  على الأظهر
ترط في صــحة بيــع الصــرف التقــابض قبــل الافــتراق ، فلــولم يتقابضــا حــتى :  ٢٣٨مســألة  يشــ

  .غيرهافترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في 
لــو بــاع النقــد مــع غــيره بنقــد صــفقة واحــدة ولم يتقابضــا حــتى افترقــا صــح في :  ٢٣٩مســألة 

  .غير النقد وبطل في النقد
  .لو فارقا ا لس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع:  ٢٤٠مسألة 
  .لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع:  ٢٤١مسألة 

لا يجــــري حكــــم الصــــرف علــــى الأوراق النقديــــة كالــــدينار العراقــــي والنــــوط :  ٢٤٢مســــألة 
الهنــــدي والتومــــان الإيــــراني والــــدولار والبــــاون ونحوهــــا مــــن الأوراق المســــتعملة في هــــذه الأزمنــــة 

  استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم 
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  .يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها
إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقـد آخـر وقـبض :  ٢٤٣لة مسأ

  .الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته
لــو كــان لــه ديــن علــى زيــد فباعــه علــى عمــرو بنقــد وقبضــه مــن عمــرو ووكــل :  ٢٤٤مســألة 

التوكيـــل إشـــكال ، بـــل لا يبعـــد عـــدم  عمـــرو زيـــدا  علـــى قـــبض مـــا في ذمتـــه ففـــي صـــحته بمجـــرد
  .الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه قبل التفرق

إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غـيره قبـل قبضـها لم :  ٢٤٥مسألة 
يصــح البيــع الثــاني فــإذا قــبض الــدراهم بعــد ذلــك قبــل التفــرق صــح البيــع الأول وأذا لم يقبضــها 

  .فترقا بطل البيع الأول أيضا  حتى ا
إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون :  ٢٤٦مسألة 

صــح ذلــك وتحــول مــا في الذمــة إلى دنــانير وإن لم يتقابضــا ، وكــذا لــو كــان لــه دنــانير في ذمتــه 
دراهـم ، وكـذلك الحكـم في  فقال له حولها دراهم وقبل المديون فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى

  .الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر
لا يجـــب علـــى المتعـــاملين بالصـــرف إقبـــاض المبيـــع أو الـــثمن حـــتى لـــو قـــبض :  ٢٤٧مســـألة 

أحدهما لم يجب عليـه إقبـاض صـاحبه ولـو كـان للمبيـع أو الـثمن منفعـة قبـل القـبض كانـت لمـن 
  .ن انتقل إليهانتقل عنه لا لم

الـــدراهم والـــدنانير المغشوشـــة إن كـــان رائجـــة في المعاملـــة  ـــا يجـــوز خرجهـــا :  ٢٤٨مســـألة 
وإنفاقها والمعاملة  ا سواء أكان غشها مجهولاً أم معلوماً وسواء أكان مقدار الغـش معلومـاً أم 

  .إظهار حالها مجهولاً ، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة  ا إلا بعد
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يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضـها ولـو مـع التفاضـل :  ٢٤٩مسألة 
بــين الأصــل وأبعاضــه كمــا هــو الغالــب ، نعــم لا يجــوز ذلــك في المســكوكات الذهبيــة والفضــية 

  .فإ ا من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة
كفــــي في الضــــميمة الــــتي يــــتخلص  ــــا عــــن الربــــا الغــــش الــــذي يكــــون في ي:  ٢٥٠مســــألة 

الذهب والفضة المغشوشين إذا كـان الغـش غـير مسـتهلك وكانـت لـه قيمـة في حـال كونـه غشـا  
ولا يكفي أن تكون له قيمة علـى تقـدير التصـفية ، فـإذا كـان الطرفـان مغشوشـين كـذلك صـح 

رف بـإزاء الخـالص في الطـرف الآخـر ، وأذا  مع التفاضل مطلقا  إذا قصدا كون الغش في كـل طـ
كان أحدهما مغشوشا  دون الآخر جاز التفاضل فيمـا إذا كانـت المعاملـة نقديـة وكانـت الزيـادة 
في طــرف الخــالص وقصــدا كو ــا بــإزاء الغــش في الطــرف الآخــر ولا يصــح إذا كانــت الزيــادة في 

  .المغشوش مطلقا  
بيعهـــا بالـــذهب إذا كـــان أكثـــر مـــن الـــذهب  الآلات المحـــلاة بالـــذهب يجـــوز:  ٢٥١مســـألة 

المحلـى بـه وقصـدا كـون الزائـد بـإزاء نفـس الآلـة وكانـت المعاملـة نقديـة ـ كمـا مـر ـ والا لم يجـز ، 
نعــم لــو بيــع الســيف بالســيف وكــان كــل منهمــا محلــى جــاز البيــع وإن كانــت الحليــة في أحــدهما 

لحلية في كـل طـرف بـإزاء السـيف في أكثر من الحلية في الآخر ، ويصح مطلقاً إذا قصدا كون ا
الطـــرف الآخـــر ويصـــح نقـــدا  خاصـــة إذا قصـــدا كـــون الســـيف والزيـــادة في الطـــرف الزائـــد بـــإزاء 

  .السيف في الطرف الآخر
الكلبتـون المصـنوع مـن الإبريسـم والفضـة يجـوز بيعـه نقـدا  ـ كمـا مـر ـ بالفضـة :  ٢٥٢مسـألة 

والمصـــنوع مـــن الإبريســـم والـــذهب يجـــوز بيعـــه   إذا كانـــت أكثـــر مـــن الفضـــة الموجـــودة فيـــه وزنـــاً ،
  .كذلك بالذهب إذا كان أكثر من الذهب الموجود فيه وزنا
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إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفـرق فوجـدها جنسـا  :  ٢٥٣مسألة 
آخــر رصاصــاً أو نحاســا أو غيرهمــا بطــل البيــع ولــيس لــه المطالبــة بالإبــدال ، ولــو وجــد بعضــها  

طـــل البيـــع فيـــه وصـــح في البـــاقي ولـــه حينئـــذ رد الكـــل لتـــبعض الصـــفقة ، وإن وجـــدها كـــذلك ب
فضــة معيبــة فــإن كــان العــوض مــن جنســها كــان لــه الــرد ولم يكــن لــه أخــذ الأرش ولــو مــع عــدم 
التمكن من الرد على الأحوط ، وإن كان العوض من غـير جنسـها كـان بالخيـار بـين الـرد وبـين 

ن مـن الـرد ولا فـرق في ذلـك بـين كـون أخـذ الأرش قبـل التفـرق المطالبة بالأرش مع عـدم الـتمك
  .وبعده

إذا اشـــترى فضـــة في الذمـــة بفضـــة أو بـــذهب وبعـــد القـــبض وجـــدها جنســـا  :  ٢٥٤مســـألة 
إذا قـبض البــدل  آخـر رصاصــاً أو نحاسـاً أو غيرهمــا ، فـإن كــان قبـل التفــرق جـاز للبــائع إبـدالها فــ

ر بعــد التفــرق بطــل البيــع ولا يكفــي الإبــدال في قبــل التفــرق صــح البيــع وإن وجــدها جنســا  آخــ
صحته ، وأذا وجدها فضـة معيبـة كالمغشوشـة ومضـطربة السـكة فـالأقوى أن المشـتري مخـير بـين 
رد المقبــوض وأبدالــه وبــين الرضــا بــه مــن دون أرش ولــيس لــه فســخ العقــد مــن أصــله ، ولا فــرق 

  .عيب قبل التفرق وبعدهبين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور ال
لا يجــوز أن يشــتري مــن الصــائغ أو غــيره خاتمــا  أو غــيره مــن المصــوغات مــن :  ٢٥٥مســألة 

الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصـياغة ، بـل أمـا أن يشـتريه بغـير جنسـه أو 
  .بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم ليتخلص من الربا

لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شـيئا  مـن المسـكوكات :  ٢٥٦مسألة 
الفضية كالربيـات فـإن كـان الأخـذ بعنـوان الاسـتيفاء يـنقص مـن اللـيرات في كـل زمـان أخـذ فيـه 

  بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، فإذا كان الدين 
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 عشــراً ، وفي الثالـــث عشـــراً خمــس لـــيرات وأخــذ منـــه في الشــهر الأول عشـــر روبيــات وفي الثـــاني
ـــتي عشـــرة روبيـــة ، وفي  وكـــان ســـعر اللـــيرة في الشـــهر الأول خمـــس عشـــرة روبيـــة ، وفي الثـــاني اثن
الثالــث عشــر روبيــات نقــص مــن اللــيرات ثلثــا لــيرة في الشــهر الأول وخمســة أسداســها في الثــاني 

ا  عليـه لزيـد وبقـي ديـن وليرة تامة في الثالث ، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينـ
زيــد عليــه ، وفي جـــواز احتســاب أحـــدهما دينــه وفــاءاً عـــن الآخــر إشـــكال ، والأظهــر الجـــواز ، 

  .وتجوز المصالحة بينهما على إيراء كل منهما صاحبه مما له عليه
من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معـين مـن الـذهب أو الفضـة كـأن اقـترض منـه :  ٢٥٧مسألة 

ــف دينــار مــثلا  أو أ صــدق زوجتــه مهــرا  كــذلك أو جعلــه ثمنــا  في البيــع مــؤجلا  أو حــالا  فتغــير أل
  .سعره لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة

لا يجــوز أن يبيــع مثقــالا  مــن فضــة خالصــة بمثقــال مــن فضــة مغشوشــة بغــش :  ٢٥٨مســألة 
عاملــة النقديــة إذا كــان الغــش غــير متمــول بشــرط أن يصــوغ لــه خاتمــاً مــثلاً ، ويجــوز ذلــك في الم

متمــولاً وقصــدا كــون الزيــادة في طــرف الخــالص بــإزاء الغــش وصــياغة الخــاتم في الطــرف الآخــر ،  
كمــا يجــوز أن يقــول لــه صــغ لي هــذا خاتمــا  وأبيعــك مثقــالا  مــن فضــة خالصــة بمثقــال مــن فضــة 

كــون الصــياغة مغشوشــة بغــش غــير متمــول علــى أن يكــون البيــع جعــلا  لصــياغة الخــاتم لا بــأن ت
  .شرطاً في البيع ، ويجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ

لــو بــاع عشــر روبيــات بلــيرة ذهبيــة إلا عشــرين فلســا  صــح بشــرط أن يعلمــا :  ٢٥٩مســألة 
مقـدار نسـبة العشـرين فلسـا  إلى اللـيرة ـ بحسـب سـعر الوقـت ـ حـتى يعلمـا المقـدار المسـتثنى مـن 

  .لليرةا
  المصوغ من الذهب والفضة معا  لا يجوز بيعه بأحدهما :  ٢٦٠مسألة 
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بــلا زيــادة ، بــل إمــا أن يبــاع نقــداً بأحــدهما مــع الزيــادة أو  مــا معــاً ـ علــى مــا تقــدم ـ أو يبــاع 
  .بجنس آخر غيرهما

ما يقع في التراب عادة مـن أجـزاء الـذهب والفضـة ويجتمـع فيـه عنـد الصـائغ :  ٢٦١مسألة 
ــ جــاز  ا أحــرز عــدم مطالبــة المالــك بــه وأعراضــه عنــه ـ ولــو بلحــاظ جريــان العــادة علــى ذلــكإذ ـ

للصائغ تملكه ، والا لزم أن يتصدق بـه أو بثمنـه عـن مالكـه مـع الجهـل بـه والاسـتئذان منـه مـع 
معرفته ، ويطرد التفصيل المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمـع عنـدهم 

جــزاء المنفصــلة مــن أجــزاء الثيــاب والخشــب والحديــد فإنــه إذا كــان المتعــارف في عملهــم مــن الأ
انفصــال تلــك الأجــزاء لم يضــمنوا شــيئا  بســبب ذلــك ســواء أكانــت لتلــك الأجــزاء ماليــة عنــد 

  .العرف أم لا ، ولكن يجري فيها التفصيل المتقدم
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  الفصل الحادي عشر
  في السلف

ابتيـــاع كلـــي مؤجـــل بـــثمن حـــال ، عكـــس النســـيئة ، ويقـــال ويقـــال لـــه الســـلم أيضـــاً ، وهـــو 
( وللبـــائع المســـلّم إليـــه وللـــثمن المســـلّم وللمبيـــع المســـلّم فيـــه ) بكســـر الـــلام ( للمشـــتري المســـلّم 

  .في الجميع) بفتح اللام 
يصــــح في الســــلف صــــدور الإيجــــاب مــــن كــــل واحــــد مــــن البــــائع والمشــــتري :  ٢٦٢مســــألة 

بعتـك ( يجاب من البـائع بلفـظ البيـع وأشـباهه بـأن يقـول مـثلا  وصدور القبول من الآخر ، فالإ
اشـتريت ( أو ) قبلـت ( فيقـول المشـتري ) طنا  من الحنطة بصفة كـذا إلى أجـل كـذا بـثمن كـذا 

بـــأن يقـــول أســـلمت ) أســـلفت ( أو ) أســـلمت ( ، وأمـــا الإيجـــاب مـــن المشـــتري فهـــو بلفـــظ ) 
نطــة بصـفة كــذا إلى أجـل كــذا فيقـول المســلّم إليـك أو أســلفتك مائـة دينــار مـثلا  في طــن مـن الح

  ).قبلت ( إليه ـ وهو البائع ـ 
يجــوز في الســلف أن يكــون المبيــع والــثمن مــن غــير الــذهب والفضــة ـ علــى :  ٢٦٣مســألة 

تفصيل يأتي في المسألة التالية ـ كما يجـوز أن يكـون أحـدهما مـن الـذهب أو الفضـة والآخـر مـن 
لا يجــوز أن يكــون كــل مــن الــثمن والمــثمن مــن الــذهب أو الفضــة أو غيرهمــا ثمنــا  كــان أو مثمنــا  و 

  .أحدهما من الذهب والآخر من الفضة
  : يشترط في السلف أمور :  ٢٦٤مسألة 
أن يكون المبيع مضبوط الأوصـاف الـتي تختلـف القيمـة باختلافهـا كـالجودة والـرداءة :  الأول

لاستقصــاء بــل يكفــي التعيــين بنحــو يكــون والطعــم والــريح واللــون وغيرهــا ، ولا يلــزم التــدقيق وا
  المبيع مضبوطاً عرفاً ، فيصح السلف 
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في الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز والجوز والبيض والملابـس والأشـربة والأدويـة والات 
السـلاح والات النجــارة والنســاجة والخياطــة وغيرهــا مـن الأعمــال وغــير ذلــك ، ولا يصــح فيمــا 

افه كغالــب أنــواع الجــواهر والــلآلي والبســاتين وغيرهــا ممــا لا ترتفــع الجهالــة لا يمكــن ضــبط أوصــ
  .فيها إلا بالمشاهدة

قبض الثمن قبل التفرق ، ولـو قـبض الـبعض صـح فيـه وبطـل في البـاقي ، ولـو كـان :  الثاني
 الـثمن دينــاً في ذمـة البــائع فـالأقوى الصــحة إذا كــان الـدين حــالاً ، أو حـل قبــل افتراقهــا والا لم

  .يصح
تقــدير المبيــع ذي الكيــل أو الــوزن أو العــد بمقــداره ، والمتــاع الــذي يبــاع بالمشــاهدة :  الثالــث

يجــوز بيعــه ســلفا  ولكــن يلــزم أن يكــون التفــاوت بــين أفــراده غــير معتــنى بــه عنــد العقــلاء كــبعض 
  .أقسام الجوز والبيض

نين أو نحوهـــا ، ولـــو تعيــين أجـــل مضـــبوط للمســـلّم فيـــه بالأيــام أو الشـــهور أو الســـ:  الرابـــع
جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيـه أن يكـون قلـيلاً كيـوم 

  .ونحوه وإن يكون كثيرا  كعشرين سنة
تعيــين مكــان تســليم المســلّم فيــه مضــبوطاً علــى الأحــوط ، إذا لم يكــن لــه تعــين :  الخــامس

  .عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي
إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسـليم فيـه :  دسالسا

إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نـادره ، فلـولم يمكـن ذلـك ولـو تسـبيباً لعجـزه 
عنــه ولــو لكونــه في ســجن أو في بيــداء لا يمكنــه الوصــول إلى البلــد الــذي اشــترط التســليم فيــه 

  .عند الأجل بطل
أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفاً مـن المكيـل أو المـوزون لم يجـز أن يجعـل :  السابع

ثمنـــه مـــن جنســـه بـــل ولا مـــن غـــير جنســـه مـــن المكيـــل والمـــوزون علـــى الأحـــوط ، وأذا كـــان مـــن 
  .المعدود لم يجز على الأحوط جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية
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تســـليم المســـلّم فيـــه في بلـــد العقـــد إلا أن تقـــوم قرينـــة إطـــلاق العقـــد يقتضـــي :  ٢٦٥مســـألة 
علـى خلافـه ، وحينئـذ أن اقتضـت تعيـين غـيره يؤخـذ بـه والا فـالأحوط لزومـاً ـ كمـا مـر ـ تعيـين 

  .مكان التسليم
إذا جعل الأجل شهرا  حمل على ما ينصرف إليه إطلاقـه في عـرف المتبـايعين :  ٢٦٦مسألة 

سـي ـ علـى اخـتلاف أنواعـه ـ فـإن وقـع البيـع في أول الشـهر مـن الشـهر الهـلالي أو الشـهر الشم
فالمراد تمام ذلك الشـهر وإن كـان في أثنـاء الشـهر ففـي كـون المـراد بـه ثلاثـين يومـا  أو مجمـوع مـا 
بقــي مــن الشــهر الأول مــع إضــافة مقــدار مــن الشــهر الثــاني يســاوي الماضــي مــن الشــهر الأول 

الأحــــوط هــــو التعيــــين مــــن الأول ومــــع عدمــــه  وجهــــان ، لا يخلــــو أولهمــــا عــــن وجــــه وإن كــــان
  .فالأحوط التصالح بلحاظ أصل البيع

وإن جعل الأجل شهرين أو عدة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشـهر الثـاني ومـا 
  .بعده هلاليا  أو شمسيا  ـ كما مر ـ ويجري الوجهان المتقدمان في الشهر الأول

و ربيعــا  حمــل علــى أولهمــا مــن تلــك الســنة وحــل إذا جعــل الأجــل جمــادى أ:  ٢٦٧مســألة 
بــأول جــزء مــن ليلــة الهــلال ، وأذا جعلــه الجمعــة أو الخمــيس حمــل علــى الأول مــن تلــك الســنة 

  .وحل بأول جزء من  ار اليوم المذكور
ترى شــيئا  ســلفا  جــاز بيعــه مــن بائعــه قبــل حلــول الأجــل نقــدا  وكــذا :  ٢٦٨مســألة  إذا اشــ

ــثمن ـ بشــرط عــدم الزيــادة علــى الأحــوط ـ أو بجــنس آخــر مــا لم بعــده نقــدا  ونســيئة بجــن س ال
يستلزم الربا على التقديرين ، ولا يجوز بيعه من غير البائع قبل حلول الأجل ويجـوز بعـده سـواء 

هــذا . باعــه بجــنس آخــر أو بجــنس الــثمن مــع الزيــادة أو النقيصــة أو التســاوي مــا لم يســتلزم الربــا
مـا فيهمـا ـ مـا عـدا الثمـار ـ فـلا يجـوز بيعهمـا لغـير البـائع قبـل القـبض في غـير المكيـل والمـوزون وأ

  .٢٠٠مرابحة مطلقا  كما تقدم في المسألة 
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إذا دفــع البــائع المســلّم فيـه دون الصــفة لم يجــب علـى المشــتري القبــول ، ولــو :  ٢٦٩مسـألة 
ه المشــتري مــن رضـى بــذلك صــح ، وكــذلك إذا دفـع أقــل مــن المقــدار ، وتــبرأ ذمـة البــائع إذا أبــرأ

البـاقي ، وأذا دفعــه علــى الصـفة والمقــدار وجــب عليـه القبــول ، وأذا دفــع فـوق الصــفة فــإن كــان 
شـــرط الصـــفة راجعـــاً إلى اســـتثناء مـــا دو ـــا فقـــط وجـــب القبـــول أيضـــاً ، وإن كـــان راجعـــاً إلى 

  .ب القبولاستثناء ما دو ا وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يج
إذا حـل الأجـل ولم يـتمكن البـائع مـن دفـع المسـلّم فيـه تخـير المشـتري بـين أن :  ٢٧٠مسألة 

ينتظر إلى أن يتمكن البائع مـن دفـع المبيـع إليـه في وقـت آخـر وبـين الفسـخ والرجـوع بـالثمن أو 
ط ، ولـو بدله بلا زيادة ولا نقصان ، ولا يجوز لـه بيعـه مـن البـائع بـأكثر ممـا اشـتراه علـى الأحـو 

تمكـن مــن دفــع بعضــه وعجــز عــن البــاقي كـان لــه الخيــار في البــاقي بــين الفســخ فيــه والانتظــار ، 
وفي جــواز فســخه في الكــل حينئــذ إشــكال ، والأظهــر الجــواز ، نعــم لــو فســخ في الــبعض جــاز 

  .للبائع الفسخ في الكل
فـــإن تراضـــيا  لـــو كـــان المبيـــع موجـــودا  في غـــير البلـــد الـــذي عـــين للتســـليم فيـــه:  ٢٧١مســـألة 

بتســليمه في موضــع وجــوده جــاز ، والا فــإن أمكــن وتعــارف نقلــه إلى بلــد التســليم وجــب علــى 
  .البائع نقله ، والا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار
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  الفصل الثاني عشر 
  بيع الثمار والخضر والزرع 

لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما  واحدا  بلا ضميمة ويجـوز :  ٢٧٢مسألة 
بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مـع الضـميمة علـى الأقـوى ، وأمـا بعـد ظهورهـا فـإن اسـتبان 
حالها وإن  ا آفة أم لا بحيث أمكن تعين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو 

أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط أن تكون لـه ماليـة معتـد  ـا ـ مع الضميمة 
وإن لم يشـــترط علـــى المشـــتري أن يقتطفهـــا في الحـــال جـــاز بيعهـــا وأمـــا مـــع انتفـــاء هـــذه الأربعـــة 

  .فجواز البيع محل إشكال
بر في الضــميمة ا ــوزة لبيــع الثمــر قبــل اســتبانة حالــه أن تكــون ممــا:  ٢٧٣مســألة  يجــوز  يعتــ

ولا . بيعه منفرداً ويعتبر كو ا مملوكة لمالك الثمر ، وكون الثمن لها وللمنضم إليـه علـى الإشـاعة
نعـم يشـترط فيهـا ـ علـى الأحـوط . يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كو ـا تابعـة

  .لزوما  ـ أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة
يكفــي في الضــميمة في ثمــر النخــل مثــل الســعف والكــرب والشــجر اليــابس :  ٢٧٤ألة مســ

  .الذي في البستان على الشرط المتقدم
  .لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها جاز بلا إشكال:  ٢٧٥مسألة 
إذا ظهر بعض ثمر البسـتان وأسـتبان حالـه جـاز للشـرط المتقـدم بيـع المتجـدد :  ٢٧٦مسألة 

  في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم 
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  .اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى
إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحـدة مـرتين ففـي جريـان حكـم العـامين :  ٢٧٧مسألة 

  .ره الجريانعليهما إشكال ، أظه
إذا بـاع الثمـرة سـنة أو سـنتين أو أكثـر ثم بـاع أصـولها علـى شـخص آخـر لم :  ٢٧٨مسـألة 

يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصـول إلى المشـتري مسـلوبة المنفعـة في المـدة المعينـة ، ولـه الخيـار في 
  .الفسخ مع الجهل

إلى ورثــة البــائع بموتــه لا يبطــل بيــع الثمــرة بمــوت بائعهــا بــل تنتقــل الأصــول :  ٢٧٩مســألة 
  .مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته

إذا اشـترى ثمــرة فتلفــت قبــل قبضــها انفسـخ العقــد وكانــت الخســارة مــن مــال :  ٢٨٠مســألة 
البـائع كمـا تقــدم ذلـك في أحكــام القـبض ، وتقــدم أيضـاً إلحــاق السـرقة ونحوهــا بـالتلف وحكــم 

  .ن التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيما لو كا
يجـــوز لبـــائع الثمـــرة أن يســـتثني ثمـــرة شـــجرات أو نخـــلات بعينهـــا وإن يســـتثنى :  ٢٨١مســـألة 

حصـة مشـاعة كــالربع والخمـس وإن يسـتثني مقــدارا  معينـا  كمائـة كيلــو لكـن في هـاتين الصــورتين 
ى النســبة ، ففــي صــورة اســتثناء لــو خاســت الثمــرة وزع الــنقص علــى المســتثنى والمســتثنى منــه علــ

حصـــة مشـــاعة يـــوزع البـــاقي بتلـــك النســـبة وأمـــا إذا كـــان المســـتثنى مقـــدارا  معينـــا  فطريقـــة معرفـــة 
إن   ث أو الربــع مــثلاً فيســقط مــن المقــدار المســتثنى بتلــك النســبة ، فــ الــنقص تخمــين الفائــت بالثلــ

  .كذاكان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وه
يجـــوز بيـــع ثمـــرة النخـــل وغـــيره في أصـــولها بـــالنقود وبغيرهـــا كالأمتعـــة والحيـــوان :  ٢٨٢مســـألة 

  .والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره من أفراد البيع
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لا تجوز المزابنة وهي بيـع ثمـرة النخـل ـ تمـرا  كانـت أو رطبـا  أو بسـرا  أو غيرهـا ـ :  ٢٨٣مسألة 
بســر أو غيرهمــا ، ســواء مــن ثمــره أم مــن ثمــر غــيره ، في الذمــة أم معينــاً في بــالتمر دون الرطــب وال

  .الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية كما سيأتي
  .لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً ، وأما بيعه بغير ثمره فلا بأس به:  ٢٨٤مسألة 
ائد علـى ثمنـه الـذي اشـتراه يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن ز :  ٢٨٥مسألة 

  .به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده
لا يجــوز بيــع الـزرع بــذراً قبــل ظهـوره علــى الأحــوط وجوبـاً ، ويجــوز بيعــه تبعــاً :  ٢٨٦مسـألة 

لــلأرض لــو باعهــا معــه ، أمــا بعــد ظهــوره فيجــوز بيعــه مــع أصــله بمعــنى بيــع المقــدار الظــاهر مــع 
ن شـاء المشـتري قصـله وإن شـاء أبقـاه مـع اشـتراط الإبقـاء ـ أو مـا بحكمـه مـن أصـوله الثابتـة فـإ

اقتضاء التعارف ذلك ـ أو بإذن من صـاحب الأرض ، فـإن أبقـاه حـتى يسـنبل كـان لـه السـنبل 
وعليــه أجـــرة الأرض إذا لم يشـــترط الإبقـــاء مجانـــاً ، وإن قصـــله قبـــل أن يســـنبل فنمـــت الأصـــول 

ان لـــه أيضـــا  ولا تجـــب عليـــه أجـــرة الأرض إلا إذا كـــان قــــد الثابتـــة في الأرض حـــتى ســـنبلت كـــ
  .اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل

يجـوز بيـع الـزرع لا مـع أصـله بـل قصـيلا  إذا كـان قـد بلـغ أوان قصـله أو قبـل :  ٢٨٧مسألة 
ذلك على أن يبقى حـتى يصـير قصـيلاً أو قبـل ذلـك ، فـإن قطعـه ونمـت الأصـول حـتى صـارت 

ل للبــائع وإن لم يقطعــه كــان لصــاحب الأرض فســخ البيــع كمــا أن لــه إلزامــه ســنبلا  كــان الســنب
بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه والأحوط أن يكون بعد الاسـتئذان مـن الحـاكم الشـرعي مـع 
الإمكان ، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقـاه فنمـا حـتى سـنبل ففـي كـون السـنبل للمشـتري 

  وكذا . اً بينه وبين البائع وجهان ، والأحوط التصالحوعليه أجرة الأرض أو مشترك
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  .الحال لو اشترى نخلا  بشرط القلع فلم يقلعه حتى أثمر
يجـــوز بيـــع الـــزرع محصـــوداً ولا يشـــترط معرفـــة مقـــداره بالكيـــل أو الـــوزن ، بـــل :  ٢٨٨مســـألة 

  .تكفي فيه المشاهدة
طة ولو مـن غـيره ، كمـا لا يجـوز لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحن:  ٢٨٩مسألة 

بيـــع ســـنبل غـــير الحنطـــة مـــن الحبـــوب بحـــب منـــه والأحـــوط اســـتحبابا  عـــدم بيـــع ســـنبل الشـــعير 
  .بالشعير من غيره

الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحـوط :  ٢٩٠مسألة 
، والمرجـع في تعيـين اللقطـة عـرف وجوباً ، ويجوز بعد ظهورها لقطـة واحـدة أو لقطـات معلومـة 

  .الزراع
إنمـا يجـوز بيـع الخضـر كالخيـار والبطـيخ مـع مشـاهدة مـا يمكـن مشـاهدته مـن :  ٢٩١مسألة 

خلال الأوراق ولا يضـر عـدم مشـاهدة بعضـها المسـتورة كمـا لا يضـر عـدم تنـامي عظمهـا كـلا  
  .أو بعضا  

وهمـــا فالظـــاهر جـــواز بيعهـــا لـــو كانـــت الخضـــرة مســـتورة كالشـــلغم والجـــزر ونح:  ٢٩٢مســـألة 
  .أيضا  

إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوهـا يجـوز بيعهـا بعـد :  ٢٩٣مسألة 
ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزومـاً ، والمرجـع في تعيـين الجـزة 

لحنـاء والتـوت فإنـه يجـوز بيعـه وكذا الحكم فيمـا يخـرط كـورق ا. عرف الزراع كما سبق في اللقطة
  .بعد ظهوره خرطة وخرطات

إذا كـــان نخـــل أو شـــجر أو زرع مشـــتركا  بـــين اثنـــين جـــاز أن يتقبـــل أحـــدهما :  ٢٩٤مســـألة 
حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بمائـة  

عليهــــا في الواقــــع أو نقصــــت عنهــــا أو كيلــــو غرامــــا  مــــثلا  جــــاز أن يتقبلهــــا بتلــــك المائــــة زادت 
  .ساو ا



٩١ 

الظـــاهر أنـــه لا فـــرق بـــين أن يكـــون الشـــركاء اثنـــين أو أكثـــر وكـــون المقـــدار :  ٢٩٥مســـألة 
المتقبـل بــه منهـا وفي الذمــة ، نعـم إذا كــان منهــا فتلفـت الثمــرة فـلا ضــمان علـى المتقبــل بخــلاف 

ه المعاملــة خاصــة برأســها ، نعــم مــا لــو كــان في الذمــة فإنــه بــاق علــى ضــمانه ، والظــاهر أن هــذ
فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشـريك 
ـ بعد تعيينها في كمية خاصة ـ إلى ذمـة المتقبـل ، ويكفـي فيهـا كـل لفـظ دال علـى المقصـود بـل 

  .تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود
مـر الإنســان بشـيء مـن النخــل أو الشـجر أو الــزرع جـاز لـه أن يأكــل ـ  إذا:  ٢٩٦مسـألة 

  .ولو من غير ضرورة ـ من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها
الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصداً له من أول الأمر ، ولا يجـوز لـه :  ٢٩٧مسألة 

يئاً حــرم مــا حمــل ولم يحــرم مــا أكــل ، وأذا كــان أن يحمــل معــه شــيئا  مــن الثمــر وأذا حمــل معــه شــ
للبســـتان جـــدار أو حـــائط أو ظـــن كراهـــة المالــــك أو كـــان قاصـــرا  ففـــي جـــواز الأكـــل إشــــكال 

  .والاجتناب أحوط
لا بأس ببيع العرية وهي النخلـة الواحـدة لشـخص في دار غـيره يشـق دخولـه :  ٢٩٨مسألة 

  .ها تمرا  إليها فيبيع منه ثمر ا قبل أن تكون تمراً بخرص



٩٢ 

  الفصل الثالث عشر
  في بيع الحيوان

يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجـوز شـراء بعـض معـين :  ٢٩٩مسألة 
منــه كرأســه وجلــده إذا لم يكــن في معــرض الــذبح أو نحــوه كــأن كــان المقصــود الإبقــاء عليــه حيــا  

  .للركوب أو الحمل أو غيرهما
لــو كــان الحيــوان في معــرض الــذبح أو نحــوه جــاز شــراء بعــض معــين منــه فــأن :  ٣٠٠مســألة 

تراه وإن لم يــذبح لمــانع كمــا إذا كــان مريضــا  فــبرئ فكــان في ذبحــه  ذبــح يكــون للمشــتري مــا اشــ
ضرر مالي كان المشتري شـريكا  بنسـبة الجـزء أي بـأن ينسـب ذلـك الجـزء علـى تقـدير الـذبح إلى 

ن بتلك النسبة ، وكـذا لـو بـاع الحيـوان وأسـتثنى الـرأس والجلـد مـثلاً ، قيمة البقية فلهم من الحيوا
وأمـا إذا اشـترك اثنـان أو جماعـة وشـرط أحـدهم أن يعـين حصـته ـ بعـد ذبـح الحيـوان ـ في الـرأس 

  .والجلد مثلا  فلم يذبح ـ لما مر ـ كان شريكا  فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد
اشتر حيواناً بشركتي صح ، ويثبـت البيـع لهمـا علـى : خر لو قال شخص لآ:  ٣٠١مسألة 

الســوية مــع الإطــلاق ويكــون علــى كــل واحــد منهمــا نصــف الــثمن ، ولــو قامــت القرينــة علــى  
  .كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها

لــو دفــع المــأمور عــن الآمــر بالشــراء شــركة مــا عليــه مــن جــزء الــثمن فــإن كــان :  ٣٠٢مســألة 
مــر بالشــراء علــى وجــه الشــركة قرينــة علــى الأمــر بالــدفع عنــه رجــع الــدافع عليــه بمــا دفعــه عنــه الأ

  .والا كان متبرعا  وليس له الرجوع عليه به
  .يجوز في البهائم تفرقة الأم عن الولد ، ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم:  ٣٠٣مسألة 



٩٣ 

  خاتمة
  في الإقالة

 بعـــد طلبـــه مـــن الآخـــر ، والظـــاهر جريا ـــا في عامـــة وهـــي فســـخ العقـــد مـــن أحـــد المتعـــاملين
العقود اللازمة ـ غـير النكـاح ـ حـتى الهبـة اللازمـة ، وفي جريا ـا في الضـمان والصـدقة إشـكال ، 
وتقــع بكــل لفــظ يــدل علــى المــراد وإن لم يكــن عربيــاً بــل تقــع بالفعــل كمــا تقــع بــالقول ، فــإذا 

فسخا  وأقالة ووجب على الطالب إرجاع ما  طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان
  .في يده إلى صاحبه

لا تجـــوز الإقالـــة بزيـــادة علـــى الـــثمن أو المـــثمن أو نقصـــان عنهمـــا فلـــو أقـــال  :  ٣٠٤مســـألة 
  .كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه

لـك هـذا إذا جعل له مـالا  في الذمـة أو في الخـارج ليقيلـه بـأن قـال لـه أقلـني و :  ٣٠٥مسألة 
  .المال أو أقلني ولك علي  كذا فالأظهر الصحة

لو أقال بشرط مال عـين أو عمـل كمـا لـو قـال للمسـتقيل أقلتـك بشـرط أن :  ٣٠٦مسألة 
  .تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح

  .لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة:  ٣٠٧مسألة 
ث في صـــح:  ٣٠٨مســـألة  ة الإقالـــة إشـــكال والظـــاهر في قيـــام وارث المتعاقـــدين مقـــام المـــورّ

  .العدم
تصح الإقالة في جميع مـا وقـع عليـه العقـد وفي بعضـه ويتقسـط الـثمن حينئـذ :  ٣٠٩مسألة 

تري تصــح الإقالــة بــين أحــدهما والطــرف الآخــر بالنســبة  علــى النســبة ، وأذا تعــدد البــائع أو المشــ
  .إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر

  ،ليهما لا يمنع من صحة الإقالة تلف أحد العوضين أو ك:  ٣١٠مسألة 



٩٤ 

إن كــان موجــودا  أخــذه وإن كــان تالفــا  رجــع  إذا تقــايلا رجــع كــل عــوض إلى صــاحبه الأول فــ فــ
  .بمثله إن كان مثليا  وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا  

الخـروج عـن الملـك ببيـع أو هبـة أو نحوهمـا بمنزلـة التلـف وتلـف الـبعض كتلـف :  ٣١١مسألة 
  .لرجوع بالبدل عن البعض التالفالكل يستوجب ا

والحمــد . العيــب في يــد المشــتري يســتوجب الرجــوع عليــه بــالأرش مــع الإقالــة:  ٣١٢مســألة 
  .الله رب العالمين



٩٥ 

  كتاب الشفعة



٩٦ 



٩٧ 

  : وفيه فصول 
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالـث كـان لشـريكه ـ مـع اجتمـاع الشـرائط الآتيـة ـ حـق 

  .عول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة ، وصاحبه بالشفيعأن يتملك المبيع بالثمن ا 

  فصل 
  في ما تثبت فيه الشفعة

تثبــت الشــفعة في بيــع مــا لا ينقــل إذا كــان يقبــل القســمة كالأرضــين والــدور :  ٣١٣مســألة 
والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيـوان وفيمـا لا ينقـل إذا لم 
يقبــــل القســــمة كالضــــيقة مــــن الأ ــــار والطــــرق والآبــــار؟ قــــولان أقواهمــــا الأول حــــتى في الحيــــوان 

ق والحمــام والرحـى ، لكــن الأحــوط للشــريك عـدم الأخــذ فيهــا بالشــفعة والسـفينة والنهــر وا لطريــ
  .إلا برضا المشتري كما أن الأحوط إجابة الشريك إن أخذ  ا

  .لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة:  ٣١٤مسألة 
ا مشــــتركين في إذا كانــــت داران مختصــــة كــــل واحــــدة منهمــــا بشــــخص وكانــــ:  ٣١٥مســــألة 

طريقهما فبيعـت إحـدى الـدارين مـع الحصـة المشـاعة مـن الطريـق تثبـت الشـفعة لصـاحب الـدار 
  .الأخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك



٩٨ 

يجــري هــذا الحكــم في الــدور المختصــة كــل واحــدة منهــا بواحــد مــع الاشــتراك :  ٣١٦مســألة 
  .ثبتت الشفعة للباقين ت واحدة منها مع الحصة من الطريقفي الطريق ، فإذا بيع

إذا بيعـــت إحـــدى الـــدارين بـــلا ضـــم حصـــة الطريـــق إليهـــا لم تثبـــت الشـــفعة :  ٣١٧مســـألة 
  .للشريك في الطريق

  .إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك:  ٣١٨مسألة 
يرهــــا مــــن الأمــــلاك المفــــروزة هــــل يخــــتص الحكــــم المــــذكور بالــــدار أو يعــــم غ:  ٣١٩مســــألة 

  .المشتركة في الطريق؟ وجهان ، ولا يترك مراعاة الاحتياط
ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة  :  ٣٢٠مسألة 

كل منهما بشخص مشتركتين في  ر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهـر أو 
  .البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منعالساقية أو 
إذا بيــع المقســوم منضــما  إلى حصــة مــن المشــاع صــفقة واحــدة كــان للشــريك :  ٣٢١مســألة 

في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الـثمن بعـد توزيعـه ولـيس لـه الأخـذ 
  .في المقسوم
تثبــت الشــفعة في البيــع ويلحــق بــه علــى الأقــرب مــا يفيــد فائدتــه ـ كالهبــة :  ٣٢٢مســألة 

  .المعوضة والصلح بعوض ـ دون غيره كجعل الحصة صداقا  أو فدية للخلع
إذا كانــت العـين بعضــها ملكــا  وبعضــها وقفــا  فبيــع الملــك لم يكــن للموقــوف :  ٣٢٣مســألة 

  .ا  عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحد
إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقر مـا :  ٣٢٤مسألة 

  .ذلك



٩٩ 

ترط في ثبــوت الشــفعة أن تكــون العــين المبيعــة مشــتركة بــين اثنــين ، فــإذا  :  ٣٢٥مســألة  يشــ
ذا باعوا جميعا  إلا إكانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم  شفعة ، و 

  .احدا  منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منعو 
إذا كانـــت العـــين بـــين شـــريكين فبـــاع أحـــدهما بعـــض حصـــته ثبتـــت الشـــفعة :  ٣٢٦مســـألة 

للآخـر ، وكـذا لـو بـاع حصـته مـن اثنـين ـ مـثلاً ـ دفعـة أو تـدريجاً فصـارت العـين بـين ثلاثـة بعـد 
أن يأخــذ الشــفعة بالنســبة إلى البيــع تثبــت الشــفعة للشــريك الآخــر ، وحينئــذ هــل لــه التبعــيض بــ

تريين وبــترك الآخــر أولــيس لــه ذلــك أو يفصّــل بــين وقــوع البيــع تــدريجا  ووقوعــه دفعــة  أحــد المشــ
  .فيحق له التبعيض في الأول دون الثاني؟ وجوه لا يخلو أخيرها من قوة
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  فصل 
  في الشفيع

تري مســلما  فــلا شــف:  ٣٢٧مســألة  عة للكــافر علــى يعتــبر في الشــفيع الإســلام إذا كــان المشــ
  .المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله

ترط في الشــفيع أن يكــون قــادرا  علــى أداء الــثمن فــلا تثبــت للعــاجز عنــه :  ٣٢٨مســألة  يشــ
ــثمن . وإن بــذل الــرهن أو وجــد لــه ضــامن إلا أن يرضــى المشــتري بــذلك نعــم إذا ادعــى غيبــة ال

ـــثمن في بلـــد آخـــر فيمهـــل أمهـــل ثلاثـــة أيـــام  فـــإن لم يحضـــره بطلـــت شـــفعته إلا أن يـــذكر أن ال
بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيام الثلاثة ، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فـلا شـفعة 

ويكفــي في الثلاثــة أيامــاً التلفيــق نظــير مــا تقــدم في خيــار الحيــوان ، ومبــدأها زمــان الأخــذ . لــه
  .البيعبالشفعة لا زمان 

إذا كــان الإمهــال ثلاثــة أيــام أو إلى زمــان وصــول المــال مــن البلــد الآخــر ـ :  ٣٢٩مســألة 
حيــث يــدعي وجــوده فيــه ـ يوجــب الضــرر المعتــد بــه علــى المشــتري فالظــاهر ســقوط الشــفعة ، 

  .وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتا  أزيد من المتعارف
عن بلد البيع وقت البيع جـاز لـه الأخـذ بالشـفعة إذا  إذا كان الشريك غائبا  :  ٣٣٠مسألة 

  .حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة
إذا كان له وكيل في البلد إما في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيمـا هـو أعـم :  ٣٣١مسألة 

  .من ذلك جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه
  شتري ببقاء الثمن تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي الم:  ٣٣٢مسألة 
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في ذمته أو كان له مال تجدد لـه بعـد الحجـر ـ ولـو بالاسـتدانة أو قبـول الهديـة مـثلا  ـ أو أذن لـه 
  .الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه

تثبت الشفعة للشريك وإن كـان سـفيها  أو صـبيا  أو مجنونـا  فيأخـذ لهـم الـولي :  ٣٣٣مسألة 
نعـم إذا كـان الـولي هـو الوصـي أو الحـاكم لـيس .  ا بـإذن الـولي صـح  ا ، بل إذا أخذ السفيه

لــه ذلــك إلا مـــع رعايــة الغبطـــة والمصــلحة بخـــلاف الأب والجــد فإنـــه تكفــي فيهمـــا رعايــة عـــدم 
  .المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات

مـا  إذا أسقط الولي عن الصبي أو ا نون أو السفيه حق الشـفعة ـ مـع رعايـة:  ٣٣٤مسألة 
تقـــدم ـ لم يكـــن لهـــم المطالبـــة  ـــا بعـــد البلـــوغ والعقـــل والرشـــد ، وكـــذا إذا لم يكـــن الأخـــذ  ـــا 

أمـا إذا تـرك المطالبـة  ـا مسـاهلة منـه في حقهـم فالظـاهر أن لهـم المطالبـة . مصلحة فلم يطالـب
  . ا بعد البلوغ والعقل والرشد

عليــه فبــاع الــولي ســهم المــولى  عليــه إذا كــان المبيــع مشــتركا  بــين الــولي والمــولى :  ٣٣٥مســألة 
  .جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى

إذا بــاع الــولي ســهم نفســه جــاز لــه أن يأخــذ بالشــفعة للمــولى عليــه ، وكــذا :  ٣٣٦مســألة 
  .الحكم في الوكيل إذا كان شريكا  مع الموكل
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  فصل 
  في الأخذ بالشفعة

الأخــذ بالشــفعة مــن الإنشــائيات المعتــبر فيهــا الإيقــاع ويتحقــق ذلــك بــالقول :  ٣٣٧مســألة 
أخـــذت المبيـــع الكـــذائي بثمنـــه ، وبالفعـــل مثـــل أن يـــدفع الـــثمن إلى المشـــتري : مثـــل أن يقـــول 
  .ويستقل بالمبيع

لا يجـــوز للشـــفيع أخـــذ بعـــض المبيـــع وتـــرك بعضـــه الآخـــر بـــل إمـــا أن يأخـــذ :  ٣٣٨مســـألة 
  .ميعالجميع أو يدع الج

الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بـأكثر منـه ولا بأقـل :  ٣٣٩مسألة 
سـواء أكانــت قيمـة المبيــع السـوقية مســاوية للـثمن أم زائــدة أم ناقصـة ، ولا يلــزم أن يعطـي عــين 

  .الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثليا  
ــثم:  ٣٤٠مســألة  ــأن يأخــذ المبيــع بقيمــة إذا كــان ال ن قيميــا  ففــي ثبــوت الشــفعة للشــريك ب

الـــثمن حـــين البيـــع إشـــكال ، فـــالأحوط لـــه عـــدم الأخـــذ بالشـــفعة إلا برضـــى المشـــتري كمـــا أن 
  .الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ  ا

إذا غـرم المشـتري شـيئا  مـن أجـرة الـدلال أو غيرهـا أو تـبرع بشـيء للبـائع مـن :  ٣٤١مسألة 
  .ها لم يلزم الشفيع تداركهخلعة ونحو 

ــــائع شــــيئا  مــــن الــــثمن للمشــــتري بعــــد البيــــع لم يكــــن للشــــفيع :  ٣٤٢مســــألة  إذا حــــط الب
  .تنقيصه

الأقــوى لــزوم المبــادرة إلى الأخــذ بالشــفعة فيســقط مــع المماطلــة والتــأخير بــلا :  ٣٤٣مســألة 
أو جهلـــه  عـــذر ولا يســـقط إذا كـــان التـــأخير عـــن عـــذر ـ ولـــو كـــان عرفيـــا  ـ كجهلـــه بـــالبيع

  باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، 
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أو كــون المشــتري زيــداً فبــان عمــراً ، أو أنــه اشــتراه لنفســه فبــان لغــيره أو العكــس ، أو أنــه واحــد 
فبـــان اثنـــين أو العكـــس ، أوإن المبيـــع النصـــف بمائـــة فتبـــين أنـــه الربـــع بخمســـين ، أو كـــون الـــثمن 

ونــه محبوســاً ظلمــاً أو بحـــق يعجــز عــن أدائــه ، وكــذا أمثــال ذلــك مـــن ذهبــاً فبــان فضــة ، أو لك
  .الأعذار

المبــادرة اللازمـة في اسـتحقاق الأخــذ بالشـفعة يــراد منهـا المبــادرة علـى النحــو :  ٣٤٤مسـألة 
المتعــارف الــذي جــرت بـــه العــادة ، فــإذا كـــان مشــغولاً بعبــادة واجبـــة أو مندوبــة لم يجــب عليـــه 

  .قطعها
كــان مشــغولا  بأكـل أو شــرب لم يجــب قطعـه ولا يجــب عليــه الإســراع في إذا  :  ٣٤٥مسـألة 

  .المشي
يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقـة إذا كـان الطريـق مخوفـاً ، أو انتظـار زوال :  ٣٤٦مسألة 

الحر أو البرد إذا جـرت العـادة بانتظـاره لمثلـه ، وقضـاء وطـره مـن الحمـام إذا علـم بـالبيع وهـو في 
الحمـــام وأمثـــال ذلـــك ممـــا جـــرت العـــادة بفعلـــه لمثلـــه ، نعـــم يشـــكل مثـــل عيـــادة المـــريض وتشـــييع 

و ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيـه وكـذا الاشـتغال بالنوافـل ابتـداءً ، والأظهـر المؤمن ونح
  .السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفا  

إذا كان غائبا  عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكـان يـتمكن مـن الأخـذ بالشـفعة :  ٣٤٧مسألة 
  .ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة

مــثلاً ، بــل ) أخــذت بالشــفعة : ( لا ينتقــل المبيــع إلى الشــفيع بمجــرد قولــه  : ٣٤٨مســألة 
لابد مـن تعقبـه بـدفع الـثمن إلا أن يرضـى المشـتري بالتـأخير ، فـإذا قـال ذلـك وهـرب أو ماطـل 
أو عجز عن دفـع الـثمن بقـي المبيـع علـى ملـك المشـتري لا أنـه ينتقـل بـالقول إلى ملـك الشـفيع 

  .ماطلة يرجع إلى ملك المشتريوبالعجز أو الهرب أو الم
  إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل :  ٣٤٩مسألة 
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جـــاز للشـــفيع الأخـــذ مـــن المشـــتري الأول بـــالثمن الأول فيبطـــل الثـــاني وتجـــزي الإجـــازة منـــه في 
  .صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول

العقـــود علـــى اثنـــين فـــإن أخـــذ بـــالأول بطـــل مـــا بعـــده ويصـــح مـــع إذا زادت :  ٣٥٠مســـألة 
إجازتــه ، وإن أخــذ بــالأخير صــح مــا قبلــه ، وإن أخــذ بالمتوســط صــح مــا قبلــه وبطــل مــا بعــده 

  .ويصح مع إجازته
إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غـير معوضـة أو بجعلـه صـداقا  أو :  ٣٥١مسألة 

لشــفيع الأخــذ بالشــفعة بالنســبة إلى البيــع فتبطــل التصــرفات غــير ذلــك ممــا لا شــفعة فيــه كــان ل
  .اللاحقة له
إزاء إســقاطها :  ٣٥٢مســألة  الشــفعة مــن الحقــوق فتســقط بالإســقاط ، ويجــوز أخــذ المــال بــ

وبـــإزاء عـــدم الأخـــذ  ـــا ، لكـــن علـــى الأول لا يســـقط إلا بالإســـقاط فـــإذا لم يســـقطه وأخــــذ 
. ل الظاهر صـحة الأخـذ بالشـفعة علـى الثـاني أيضـا  بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، ب

  .ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك
الظـــــاهر أنـــــه لا إشـــــكال في أن حـــــق الشـــــفعة لا يقبـــــل الانتقـــــال إلى غـــــير :  ٣٥٣مســـــألة 

  .الشفيع
إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخـذ بالشـفعة فالظـاهر سـقوطها خصوصـا  إذا  :  ٣٥٤مسألة 

  .الشفعةكان بيعه بعد علمه ب
المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فـإذا أخـذ  ـا وكـان :  ٣٥٥مسألة 

  .جاهلا  به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه
  .إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت:  ٣٥٦مسألة 
لـثمن مـن إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز لـه أخـذ البـاقي بتمـام ا:  ٣٥٧مسألة 

  .دون ضمان على المشتري
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  .إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه:  ٣٥٨مسألة 
إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشـتري أيضـا  فيمـا إذا كـان التلـف :  ٣٥٩مسألة 

  .بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض
في انتقــال الشــفعة إلى الــوراث إشــكال وعلــى تقــدير الانتقــال لــيس لــبعض :  ٣٦٠مســألة 

  .الورثة الأخذ  ا ما لم يوافقه الباقون
إذا أسقط الشفيع حقه قبـل البيـع لم يسـقط ، وكـذا إذا شـهد علـى البيـع أو :  ٣٦١مسألة 

  .بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع
إذا كانـــت العـــين مشـــتركة بـــين حاضـــر وغائـــب وكانـــت حصـــة الغائـــب بيـــد :  ٣٦٢ســـألة م

ثالــث فعرضــها للبيــع بــدعوى الوكالــة عــن الغائــب جــاز الشــراء منــه والتصــرف فيــه مــا لم يعلــم  
كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيـع؟ إشـكال 

حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما  ، وإن كان الجواز أقرب فإذا
لم يكن مخالفا  للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يـد الشـفيع وكـان لـه عليـه الأجـرة إن كانـت 

إن دفعهــا إلى المالــك  )٧٨(ذات منفعــة مســتوفاة أو غيرهــا علــى تفصــيل تقــدم في المســألة  ، فــ
  .رجع  ا على مدعي الوكالة

إذا كــــان الــــثمن مــــؤجلاً جــــاز للشــــفيع الأخــــذ بالشــــفعة بــــالثمن المؤجــــل ، :  ٣٦٣مســــألة 
والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخـذ بـالثمن حـالاً إن رضـي المشـتري بـه أو كـان 

  .شرط التأجيل للمشتري على البائع
طها إذا تقايـــل المتبايعـــان قبـــل أخـــذ الشـــريك بالشـــفعة فالمشـــهور عـــدم ســـقو :  ٣٦٤مســـألة 

بالإقالــة ، بــل لــو أخــذ الشــفيع  ــا كشــف ذلــك عــن بطــلان الإقالــة فيكــون نمــاء المبيــع بعــدها 
  للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها 
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كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كـان التقايـل بعـد أخـذ الشـريك بالشـفعة لم 
  .المبيع إلى المشتري يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض

إذا كان للبائع خيار رد العين فالظـاهر أن الشـفعة لا تسـقط بـه لكـن البـائع :  ٣٦٥مسألة 
إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسـخ بعـده رجـع بالمثـل أو 

يسـقط بخـروج العـين  القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما
  .عن ملك المشتري كخيار العيب

إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار لـه ولا أرش ، فـإذا أخـذ :  ٣٦٦مسألة 
الشفيع بالشفعة فإن كان عالما  بـه فـلا شـيء لـه وإن كـان جـاهلا  كـان لـه الخيـار في الـرد ولـيس 

إن لم يمكـن ـ ولـو لأخــذ الشــريك لـه اختيــار الأرش ، وأذا كـان المشــتري جـاهلاً كــ ان لـه الــرد فــ
بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حـين أخـذه بالشـفعة فيتخـير 

  .بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب
أخذ الشـفيع فالظـاهر أن لـه أخـذ  إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد:  ٣٦٧مسألة 

الأرش وعليه دفعـه إلى الشـفيع ، وأذا اطلـع الشـفيع عليـه دون المشـتري فلـيس لـه مطالبـة البـائع 
  .بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش
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  كتاب الإجارة
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أو غــيره ، فــالأول مثــل إجــارة الخيــاط للخياطــة ، وهــي المعاوضــة علــى المنفعــة عمــلا  كانــت 
  .والثاني مثل إجارة الدار

  : وفيه فصول 

  فصل في شروطها
آجرتـــك : لابـــد فيهـــا مـــن الإيجــاب والقبـــول ، فالإيجـــاب مثــل قـــول الخيـــاط :  ٣٦٨مســألة 

قبلـت ، ويجـوز : آجرتـك داري ، والقبـول مثـل قـول المسـتأجر : نفسي ، وقول صاحب الـدار 
اســــتأجرتك لتخــــيط ثــــوبي وأســــتأجرت دارك ، فيقــــول : يجــــاب مــــن المســــتأجر ، مثــــل وقــــوع الإ

  .قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار: المؤجر 
ؤجر مالــه :  ٣٦٩مســألة  تجــري المعاطــاة في الإجــارة ـ كمــا تجــري في البيــع ـ فلــو ســلّم المــ

  .قصد الاستئجار صحت الإجارةللمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر ب
يشــترط في صــحة الإجــارة أمــور بعضــها في المتعاقــدين ، وبعضــها في العــين :  ٣٧٠مســألة 

  .المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة
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  ) شرائط المتعاقدين( 
، كمـــا يشـــترط في يشـــترط في المـــؤجر والمســـتأجر أن يكـــون كـــل منهمـــا بالغـــا  عـــاقلا مختـــارا 

المـــؤجر أن يكـــون مالكـــا للمنفعـــة المقصـــودة بالإيجـــار وفي المســـتأجر أن يكـــون مالكـــاً للأجـــرة ، 
ـــا محجـــورين لســـفه أو تفلـــيس ، فـــلا تصـــح إجـــارة الصـــبي وا نـــون  ويشـــترط فيهمـــا أن لا يكون

أموالـه  والمكـره ـ إلا أن يكـون الإكـراه بحـق ـ كمـا لا تصـح إجـارة الفضـولي ، ولا إجـارة السـفيه
  .مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها

إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجـارة ـ مـا لم تتعقـب بإجـازة :  ٣٧١مسألة 
  .الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها

ـ توقفـت صـحة  إذا لم يكـن المـؤجر مالكـا  للمنفعـة ـ ولم يكـن وليـا  ولا وكـيلا  :  ٣٧٢مسـألة 
الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليـه لسـفه توقفـت صـحتها علـى إجـازة الـولي ، 
وإن كــان محجــوراً عليــه لفلــس توقفــت صــحتها علــى إجــازة الغرمــاء ، وإن كــان مكرهــاً توقفــت 

  .صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه

  )شرائط العين المستأجرة ( 
  : وهي أمور 

نعـم يصـح ) آجرتـك إحـدى دوري : ( يـين ، فـلا يصـح إجـارة المـبهم كمـا لـو قـال ـ التع ١
  .إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة

ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشـاهدة وأمـا بـذكر الأوصـاف الـتي تختلـف  ـا  ٢
  .كليةالرغبات في إجار ا لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت  
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ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة مـن دونـه حـتى مـع الضـميمة علـى الأحـوط ،  ٣
نعــم يكفــي تمكــن المســتأجر مــن الاســتيلاء علــى العــين المســتأجرة فتصــح إجــارة الدابــة الشــاردة 

  .مثلا  إذا كان المستأجر قادرا  على أخذها
رة الخبــز ونحــوه مــن المــأكولات ـ إمكــان الانتفــاع  ــا مــع بقــاء عينهــا ، فــلا تصــح إجــا ٤
  .للأكل
ـ قابليتهـا للانتفـاع المقصــود مـن الإجـارة ، فـلا تصــح إجـارة الأرض للزراعـة إذا لم يكــن  ٥

  .المطر وافيا  ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره

  ) شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة( 
  : وهي أمور 

الحرام أو اشترط الانتفاع بخصـوص المحـرم  ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في ١
منهـا ، أو أوقـع العقــد مبنيـاً علـى ذلــك بطلـت الإجـارة ، كمــا لـو آجـر الــدكان بشـرط أن يبــاع 

  .أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه
  .ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط ٢
نــوع المنفعــة إذا كانــت للعــين منــافع متعــددة ، فلــو أجــر حيوانــاً قــابلاً للركــوب ـ تعيــين  ٣

  .ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما
ـ معلوميـة المنفعـة ، وهـي أمـا بتعيـين المـدة مثـل سـكنى الـدار سـنة أو شـهراً ، وأمـا بتعيـين  ٤

و فرســخين ، وأمــا بتعيــين العمــل كخياطــة الثــوب المعــين المســافة مثــل ركــوب الســيارة فرســخا  أ
  .على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين
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ولابــد في الأولــين مــن تعيــين الزمــان ، فــإذا اســتأجر الــدار للســكنى ســنة ، والســيارة للركــوب 
، إلا أن تكــون قرينــة علــى التعيــين كــالإطلاق فرســخا مــن دون تعيــين الزمــان ، بطلــت الإجــارة 

  .الذي هو قرينة على التعجيل
لا يعتــــبر تعيــــين الزمــــان في الإجــــارة علــــى الخياطــــة ونحوهــــا مــــن الأعمــــال ، :  ٣٧٣مســــألة 

فيجــب الإتيــان بــه مــتى طالــب المســتأجر ، هــذا إذا لم تختلــف الأغــراض بــاختلاف الأزمنــة الــتي 
  .ن تعيين الزمان فيه أيضا  يقع فيها العمل ، والا فلابد م

  )شرائط الأجرة ( 
يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيـل أو المـوزون أو المعـدود لابـد مـن معرفتهـا 
بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعـرف منهـا بالمشـاهدة لابـد مـن مشـاهدته أو وصـفه علـى نحـو 

  .ترتفع الجهالة
جيـة أو كليـاً في الذمـة ، أو عمـلاً أو منفعـة أو حقـاً قـابلاً ويجوز أن تكـون الأجـرة عينـا  خار 

  .للنقل والانتقال كحق التحجير
إذا اســتأجر ســيارة للحمــل فلابــد مــن تعيــين الحمــل ، وأذا اســتأجر دراجــة :  ٣٧٤مســألة 

للركــوب فلابــد مــن تعيــين الراكــب ، وأذا اســتأجر ماكنــة لحــرث جريــب مــن الأرض فلابــد مــن 
إذا كــــان اخــــتلاف الراكــــب أو الحمــــل أو الأرض لا يوجــــب اختلافــــا  في نعــــم . تعيــــين الأرض

  .الأغراض النوعية لم يجب التعيين
إذا قــال آجرتــك الــدار شــهرا  أو شــهرين أو قــال آجرتــك كــل شــهر بــدرهم :  ٣٧٥مســألة 

آجرتك شـهرا  بـدرهم فـإن زدت فبحسـابه صـح : مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال 
ل وبطــل في غــيره ، هــذا إذا كــان بعنــوان الإجــارة ، أمــا إذا كــان بعنــوان الجعالــة في الشــهر الأو 

بــأن يجعـــل المنفعـــة لمــن يعطيـــه درهمـــا  أو كـــان مــن قبيـــل الإباحـــة بـــالعوض بــأن يبـــيح المنفعـــة لمـــن 
  يعطيه درهما فلا 
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  .بأس
إن خطت هذا الثوب بـدرز فلـك درهـم وإن خطتـه بـدرزين فلـك : إذا قال :  ٣٧٦مسألة 

إن : همان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قـال در 
والفـرق بـين الإجـارة والجعالـة . خطته هذا اليوم فلك درهـم وإن خطتـه غـدا  فلـك نصـف درهـم

أن في الإجـارة تشــتغل ذمــة العامـل بالعمــل للمســتأجر حـين العقــد وكــذا تشـتغل ذمــة المســتأجر 
صـارت عقـدا  ولـيس ذلــك في الجعالـة فـإن اشـتغال ذمـة المالـك بــالعوض  بـالعوض ولأجـل ذلـك

يكــون بعــد عمــل العامــل مــن دون اشــتغال لذمــة العامــل بالعمــل أبــداً ، ولأجــل ذلــك صــارت 
  .إيقاعا

إذا اســتأجره علــى عمـــل مقيــد بقيــد خــاص مـــن زمــان أو مكــان أو آلـــة أو :  ٣٧٧مســألة 
اً علــى عملــه ، فــإن لم يمكــن العمــل ثانيــاً وصــف فجــاء بــه علــى خــلاف القيــد لم يســتحق شــيئ

تخــير المســتأجر بــين فســخ الإجــارة وبــين مطالبــة الأجــير بــأجرة المثــل للعمــل المســتأجر عليــه فــإن 
طالبه  ا لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانيـاً وجـب الإتيـان بـه علـى الـنهج الـذي 

  .وقعت عليه الإجارة
ى عمـــل بشـــرط ، بـــأن كـــان إنشـــاء الشـــرط في ضـــمن عقـــد إذا اســـتأجره علــ:  ٣٧٨مســـألة 

الإجــارة أو وقــع العقــد مبنيــاً عليــه فلــم يتحقــق الشــرط ، كمــا إذا اســتأجره ليوصــله إلى مكــان 
معــين وشــرط عليــه أن يوصــله في وقــت محــدد فأوصــله ولكــن في غــير ذلــك الوقــت أو اســتأجره 

الثـوب ولم يقـرأ السـورة ـ كـان لـه علـى خياطـة ثوبـه وأشـترط عليـه قـراءة سـورة مـن القـرآن فخـاط 
فسخ الإجارة وعليه حينئـذ أجـرة المثـل ولـه إمضـاؤها ودفـع الأجـرة المسـماة ، والفـرق بـين القيـد 
والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسـائر الحصـص وأمـا في مـوارد 

لـى التـزام الطـرف بتحقـق أمـر  الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقـد معلـق ع
  كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم 



١١٤ 

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلـك جعـل الخيـار لنفسـه 
  .على تقدير عدم تحققه

ى نفسـه أنـه إن مثلا  بدرهم وأشترط لـه علـ» كربلاء«إذا استأجر سيارة إلى :  ٣٧٩مسألة 
  .أوصله المؤجر  اراً أعطاه درهمين صح

لــو اســتأجر ســيارة مــثلا  إلى مســافة بــدرهمين وأشــترط علــى المــؤجر أن يعطيــه :  ٣٨٠مســألة 
  .درهماً واحداً إن لم يوصله  اراً صح ذلك

إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر  اراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيـث :  ٣٨١مسألة 
  .كون الإجارة على أحد الأمرين مرددا  بينهما فالإجارة باطلةت

وكان من نيته زيارة ليلـة النصـف » كربلاء«إذا استأجره على أن يوصله إلى :  ٣٨٢مسألة 
مــن شــعبان ولكــن لم يــذكر ذلــك في العقــد ولم تكــن قرينــة علــى التعيــين اســتحق الأجــرة وإن لم 

  .يوصله ليلة النصف من شعبان



١١٥ 

  فصل
  مسائل تتعلق بلزوم الإجارة في 

الإجــارة مــن العقــود اللازمــة لا تنفســخ إلا بالتراضــي بــين الطــرفين أو يكــون :  ٣٨٣مســألة 
  .للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة

إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مـدة الإجـارة لم تنفسـخ الإجـارة بـل :  ٣٨٤مسألة 
تري مســلوبة المنفعــة مــدة الإجــارة وإذا كــان المشــتري جــاهلا  بالإجــارة أو  تنتقــل العــين إلى المشــ
معتقــداً قلــة المــدة فتبــين زياد ــا كــان لــه فســخ البيــع ولــيس لــه المطالبــة بــالأرش ، وإذا فســخت 

  .جعت المنفعة إلى البائعالإجارة ر 
لا فــرق فيمــا ذكرنــاه مــن عــدم انفســاخ الإجــارة بــالبيع بــين أن يكــون البيــع :  ٣٨٥مســألة 

علــى المســتأجر وغــيره ، فلــو اســتأجر داراً ثم اشــتراها بقيــت الإجــارة علــى حالهــا ويكــون ملكــه 
جـارة رجعـت للمنفعة في بقيـة المـدة بسـبب الإجـارة لا مـن جهـة تبعيـة العـين فلـو انفسـخت الإ

المنفعــة في بقيــة المــدة إلى البــائع ، ولــو فســخ البيــع بأحــد أســبابه بقــي ملــك المشــتري المســتأجر 
  .للمنفعة على حاله

إذا بــاع المالــك العــين علــى شــخص وأجرهــا وكيلــه مــدة معينــة علــى شــخص :  ٣٨٦مســألة 
المنفعـــة مـــدة  آخـــر واقـــترن البيـــع والإجـــارة زمانـــا  صـــحا جميعـــا  فيكـــون المبيـــع للمشـــتري مســـلوب

  .الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ
لا تبطــل الإجــارة بمــوت المــؤجر ولا بمــوت المســتأجر حــتى فيمــا إذا اســتأجر :  ٣٨٧مســألة 

  داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته 



١١٦ 

بر ســـكناه علـــى وجـــه القي ديـــة ولكـــن يثبـــت للمـــؤجر مـــع التخلـــف خيـــار الفســـخ ، نعـــم إذا اعتـــ
  .تبطل بموته
إذا أجــر نفســه للعمــل بنفســه فمــات قبــل إنجــازه بطلــت الإجــارة ، نعــم إذا :  ٣٨٨مســألة 

تعمد ترك الإتيان به قبـل موتـه لم تبطـل الإجـارة بـل يتخـير المسـتأجر بـين الفسـخ وبـين المطالبـة 
  .بأجرة مثل العمل

لمنفعتهـا مـا دام حيـا  ـ  إذا لم يكـن المـؤجر مالكـا للعـين المسـتأجرة بـل مالكـا:  ٣٨٩مسـألة 
بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجـارة بطلـت حينئـذ بالنسـبة إلى المـدة الباقيـة ، نعـم لمـا كانـت 
المنفعــة في بقيــة المــدة لورثــة الموصــي فلهــم أن يجيزوهــا بالنســبة إلى تلــك المــدة فتقــع لهــم الإجــارة 

  .وتكون لهم الأجرة
الموقـــوف علـــيهم العـــين الموقوفـــة فانقرضـــوا قبـــل  إذا أجـــر الـــبطن الســـابق مـــن:  ٣٩٠مســـألة 

انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتـأخرة ، وفي صـورة أخـذ 
الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أمـوال 

تولي ـ سواء أكان هو البطن السـابق أم غـيره ـ ملاحظـا  بـذلك الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها الم
مصــلحة الوقــف لم تبطــل بموتــه ، وكــذا إذا أجرهــا لمصــلحة البطــون اللاحقــة إذا كانــت لــه ولايــة 

  .على ذلك فأ ا تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة
با  فمــات قبــل ذلــك إذا أجــر نفســه للعمــل أمــا بالإتيــان بــه مباشــرة أو تســبي:  ٣٩١مســألة 

، وأمــا إذا تقبــل العمــل الكلــي في ذمتــه  )٣٨٨(بطلــت الإجــارة علــى تفصــيل تقــدم في المســألة 
مـــن دون التقييـــد بـــذلك فمـــات قبـــل تحقيقـــه لم تبطـــل المعاملـــة بـــل يجـــب أداء العمـــل مـــن تركتـــه  

  .كسائر الديون
ت صـحة الإجـارة إذا أجر الولي مال الطفل مـدة ، وبلـغ الطفـل أثناءهـا كانـ:  ٣٩٢مسألة 

  بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان 
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عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خـلاف مصـلحة الطفـل ، وهكـذا الحكـم 
فيمـا إذا أجــر الــولي الطفــل نفســه إلى مــدة فبلــغ أثناءهــا ، نعــم إذا كــان امتــداد مــدة الإيجــار إلى 

ث يعلــم عــدم رضــا الشــارع بتركهــا صــح مــا بعــد البلــوغ  ــ هــو مقتضــى مصــلحة ملزمــة شــرعا  بحي
  .الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه

إذا أجـــرت المـــرأة نفســـها للخدمـــة مـــدة معينـــة فتزوجـــت في أثنائهـــا لم تبطـــل :  ٣٩٣مســـألة 
  .الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج

إذا أجـــرت نفســـها بعـــد التـــزويج توقفـــت صـــحة الإجـــارة علـــى إجـــازة الـــزوج :  ٣٩٤مســـألة 
  .فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه

إذا وجــد المســتأجر في العــين المســتأجرة عيبــا  فــإن كــان عالمــا بــه حــين العقــد :  ٣٩٥مســألة 
خـراب بعـض بيـوت الـدار فلا أثر له وإن كان جاهلا  به فإن كان موجبا  لفوات بعض المنفعة ك

قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصـله ، هـذا إذا 
وإن  . لم يكن الخـراب قـابلا  للانتفـاع أصـلا  ولـو بغـير السـكنى وإلا لم يكـن لـه إلا خيـار العيـب

في الفســخ ولــيس لــه  كــان العيــب موجبــا  لــنقص في المنفعــة كــبطء ســير الســيارة كــان لــه الخيــار
مطالبـــة الأرش ، وإن لم يوجــــب العيــــب شــــيئا مــــن ذلــــك لكــــن يوجــــب نقــــص الأجــــرة ككــــون 

هــذا إذا  . الســيارة مخســوفة البدنــة كــان لــه الخيــار أيضــاً ، وإن لم يوجــب ذلــك أيضــاً فــلا خيــار
كانت العين شخصـية أمـا إذا كانـت كليـة وكـان المقبـوض معيبـا  كـان لـه المطالبـة بالصـحيح ولا 

  .يار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقدخ
إذا وجــد المــؤجر عيبــا  في الأجــرة وكــان جــاهلا  بــه كــان لــه الفســخ ولــيس لــه :  ٣٩٦مســألة 

المطالبــة بــالأرش وإذا كانــت الأجــرة كليــة فقــبض فــردا  معيبــا  منهــا فلــيس لــه فســخ العقــد بــل لــه 
  .الفسخ المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له



١١٨ 

يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري :  ٣٩٧مسألة 
فيهـا خيـار العيـب وخيـار الشـرط ـ حـتى للأجنـبي ـ ومنـه خيـار شـرط رد العـوض نظـير شـرط رد 
ــف الشــرط الصــريح أو الارتكــازي ومنــه خيــار تــبعض الصــفقة وتعــذر  الــثمن ، وكــذا خيــار تخل

التفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار ا لـس ولا خيـار الحيـوان ولا خيـار التسليم و 
التـــأخير علـــى النحـــو المتقـــدم في البيـــع ، نعـــم مـــع التـــأخير في تســـليم أحـــد العوضـــين عـــن الحـــد 

  .المتعارف يثبت الخيار للطرف
حصـل أثنـاء  إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا:  ٣٩٨مسألة 

المــدة فــإن لم يكــن الخيــار مجعــولا  للفاســخ علــى نحــو يقتضــي التبعــيض وبطــلان الإجــارة بالنســبة 
إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالبا  ـ فالأقوى كونه موجبا  لانفساخ العقد 

  .إلى ما مضى في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة



١١٩ 

  فصل 
  في أحكام التسليم في الإجارة 

إذا وقــع عقــد الإجــارة ملــك المســتأجر المنفعــة في إجــارة الأعيــان والعمــل في :  ٣٩٩مســألة 
الإجــارة علــى الأعمــال بــنفس العقــد وكــذا المــؤجر والأجــير يملكــان الأجــرة بــنفس العقــد ، لكــن 

الأجـــرة وعـــدم تســـليمها إلا إذا كـــان قـــد  لـــيس للمســـتأجر المطالبـــة بالمنفعـــة والعمـــل مـــع تأجيـــل
شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبـة بـالأجرة 
ترطا تقــديم الأجــرة وإن كــان لأجــل جريــان  مــع عــدم تســليم العمــل والمنفعــة إلا إذا كانــا قــد اشــ

  .العادة
تسليمه في الزمان الذي يقتضـيه العقـد  يجب على كل منهما تسليم ما عليه:  ٤٠٠مسألة 

، ولكـن وجـوب التســليم علـى كــل منهمـا مشــروط بعـدم امتنـاع الآخــر ، ولـو امتنــع المـؤجر مــن 
تســليم العــين المســتأجرة مــع بــذل المســتأجر الأجــرة جــاز للمســتأجر إجبــاره علــى تســليم العــين  

ارة والمطالبـة بقيمـة المنفعـة كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قـد دفعهـا ولـه إبقـاء الإجـ
الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها مـن المسـتأجر بـلا فصـل أو في أثنـاء المـدة ، ومـع 
الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجـرة وعليـه أجـرة المثـل لمـا مضـى ، وكـذا الحكـم فيمـا إذا امتنـع 

  .جرةالمستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأ
تســـليم المنفعـــة يكـــون بتســـليم العـــين ، وتســـليم العمـــل فيمـــا لا يتعلـــق بعـــين :  ٤٠١مســـألة 

للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمـل 
  فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ 



١٢٠ 

  .إلى المستأجر
إذا كــان العمــل المســتأجر عليــه في العــين الــتي هــي بيــد الأجــير فتلفــت العــين :  ٤٠٢مســألة 

بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجـير المطالبـة بـالأجرة ، فـإذا  
كـــان أجـــيرا  علـــى خياطـــة ثـــوب فتلـــف بعـــد الخياطـــة وقبـــل دفعـــه إلى المســـتأجر اســـتحق مطالبـــة 

وب مضــمونا  علــى الأجـير اســتحق عليــه المالــك قيمــة الثــوب مخيطــا  وإلا لم الأجـرة فــإذا كــان الثــ
  .يستحق عليه شيئا

يجـــوز للأجـــير بعـــد إتمـــام العمـــل حـــبس العـــين إلى أن يســـتوفي الأجـــرة ، وإذا :  ٤٠٣مســـألة 
  .حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن

الانتفـــاع منهـــا بالمنفعـــة  تبطــل الإجـــارة بســـقوط العـــين المســـتأجرة عــن قابليـــة:  ٤٠٤مســـألة 
الخاصـة المملوكـة ، فـإذا اسـتأجر داراً سـنة ـ مـثلاً ـ فا ـدمت قبـل دخـول السـنة أو بعـد دخولهـا 
بــلا فصــل بطلــت الإجــارة ، وإذا ا ــدمت أثنــاء الســنة تبطــل الإجــارة بالنســبة إلى المــدة الباقيــة 

ر بتمـام الأجـرة المســماة وكـان للمسـتأجر الخيـار في فسـخ الإيجــار ، فـإن فسـخ رجـع علــى المـؤج
وعليــه لــه أجــرة المثــل بالنســبة إلى المــدة الماضــية ، وإن لم يفســخ قســطت الأجــرة بالنســبة وكــان 

  .للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية
إذا استأجر داراً فا دم قسم منها ، فـإن كانـت بحيـث لـو أعيـد بنـاء القسـم :  ٤٠٥مسألة 

لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظـر العـرفي كـان حكمـه مـا  المهدوم على الوجه المتعارف
تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرهـا فـوراً علـى وجـه لا 
يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم 

فللمســتأجر الزامــه بــه ـ فــإن لم يفعــل كــان لــه مطالبتــه بــأجرة مثــل علــى ذلــك وكــان قــادرا  عليــه 
  المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأسا  ـ ولو مع 
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التمكن من إلزامه على الأظهر ـ فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل مـا اسـتوفاه مـن المنـافع 
لى تعميرها علـى الوجـه المـذكور لتعـذره ولـو ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة ، وإن لم يقدم ع

في حقـــه فتلـــف مقــــدار مـــن منفعــــة الـــدار بطلـــت الإجــــارة بالنســـبة إلى المنــــافع الفائتـــة ، وكــــان 
للمســتأجر حــق فســخ أصــل الإجــارة فــإن فســخ جــرى عليــه مــا تقــدم في الصــورة الســابقة عنــد 

  .الفسخ
ف منفعتهــــا اختيــــارا  حــــتى إذا قــــبض المســــتأجر العــــين المســــتأجرة ولم يســــتو :  ٤٠٦مســــألة 

انقضت مدة الإجارة ـ كمـا إذا اسـتأجر سـيارة أو سـفينة للركـوب أو حمـل المتـاع فلـم يركبهـا ولم 
يحمــل متاعــه عليهــا أو اســتأجر دارا  وقبضــها ولم يســكنها حــتى مضــت المــدة ـ اســتقرت عليــه 

ا واســتيفاء المنفعــة الأجــرة ، وكــذا إذا بــذل المــؤجر العــين المســتأجرة فــامتنع المســتأجر مــن قبضــه
منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجـارة علـى الأعمـال فإنـه إذا بـذل الأجـير 
نفسـه للعمـل وامتنـع المسـتأجر مـن اسـتيفائه اختيـارا  ـ كمـا إذا اسـتأجر شخصـا  لخياطـة ثوبـه في 

الوقـت ـ فإنـه  وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يـدفع المسـتأجر إليـه الثـوب حـتى مضـى
يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشـتغل ، كمـا 
لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره 

ذا أجـره السيارة فيبذلها المـؤجر للمسـتأجر فـلا يركبهـا حـتى يمضـي الوقـت وأن تكـون كليـة كمـا إ
ســـيارة كليـــة فســـلم فـــردا  منهـــا إليـــه أو بذلـــه لـــه فلـــم يســـتوف منافعـــه حـــتى انقضـــت المـــدة فإنـــه 
يســتحق تمــام الأجــرة علــى المســتأجر ، كمــا لا فــرق فيمــا ذكرنــاه في جميــع الأقســام بــين تعيــين 
الوقـــت وعدمـــه فإنـــه مـــع عـــدم تعيـــين الوقـــت أيضـــا  إذا مضـــى زمـــان يمكـــن فيـــه اســـتيفاء المنفعـــة 

الأجــرة علــى المســتأجر وإن لم يســتوفها ، نعــم إذا كانــت الإجــارة واقعــة علــى العــين ولم  تســتقر
يكــن التســـليم بعنـــوان الوفـــاء بـــل بعنـــوان الأمانـــة لكـــي يســـتوفي المنفعـــة حينمـــا يشـــاء فحينئـــذ لا 

  يحكم 
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  .باستقرار الأجرة بذلك
إذا لم يكن عدم استيفاء المسـتأجر للمنفعـة مسـتندا  إلى التفويـت الاختيـاري :  ٤٠٧مسألة 

بل كان لمانع فإن كان عاما  مثل سوء الأحوال الجوية المانع من السفر علـى السـيارة أو الطـائرة 
بطلت الإجارة ولـيس علـى المسـتأجر شـيء مـن الأجـرة ، هـذا مـع تعيـين الوقـت وأمـا مـع عـدم 

مــانع عــن اســتيفاء المنفعــة في غــير هــذا الوقــت فــلا تبطــل الإجــارة ، وإن لم  تعيينــه وعــدم وجــود
يكن المانع عاما  كمـا إذا مـرض المسـتأجر فلـم يـتمكن مـن السـفر فـلا إشـكال في الصـحة فيمـا 
ــث أمكــن اســتيفاء المنفعــة ولــو بالإجــارة أو نحوهــا ، بــل الأقــوى هــو  ترط فيــه المباشــرة بحي لم تشــ

ترطت  مباشــرته في الاســتيفاء أيضـا فتســتقر عليــه الأجــرة ، نعــم لا يبعــد أن الصـحة فيمــا إذا اشــ
يكون مقتضى الارتكاز العام في أمثـال ذلـك ثبـوت حـق الفسـخ للمسـتأجر مـع إعـلام الطـرف 

  .بالحال قبل موعد استيفاء المنفعة بفترة كافية أو مطلقا  حسب اختلاف الموارد
 بعــــض المــــدة جــــرت الأقســــام المــــذكورة إذا لم يســــتوف المســــتأجر المنفعــــة في:  ٤٠٨مســــألة 

  .بعينها وتعرف أحكامها مما تقدم
إذا استأجر طبيبا  لإجراء عملية جراحية فزال موجبها قبل إجرائهـا فـإن كـان :  ٤٠٩مسألة 

علــى نحــو يكــون إجراؤهــا محرمــاً عليــه فالإجــارة باطلــة ، وإلا فللمســتأجر حــق الفســخ بمقتضــى 
المــوارد ، ومــن ذلــك مــا إذا اســتأجره لقلــع ضرســه فعــرض مــا الشــرط الارتكــازي في أمثــال هــذه 

أوجب حرمته عليه لكونـه موجبـا  للضـرر البليـغ بـه ـ كـالنزيف المسـتمر ـ أو صـار قـابلا  للمعالجـة 
  .بحيث لم يكن قلعه عقلائيا  

إذا غصــــب العــــين المســــتأجرة غاصــــب فتعــــذر اســــتيفاء المنفعــــة فــــإن كــــان :  ٤١٠مســــألة 
 المستأجر بـين الفسـخ فيرجـع علـى المـؤجر بـالأجرة إن كـان قـد دفعهـا الغصب قبل القبض تخير

  إليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل وإن 
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كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ، وكـذلك إذا منعـه الظـالم مـن الانتفـاع بـالعين المسـتأجرة 
  .ه من المنفعةمن دون غصب العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته علي

إتـــلاف المســـتأجر للعـــين المســـتأجرة بمنزلـــة قبضـــها واســـتيفاء منفعتهـــا فتلزمـــه :  ٤١١مســـألة 
  .الأجرة

إذا أتلفهـــا المــؤجر تخـــير المســـتأجر بـــين الفســـخ والرجـــوع عليـــه بـــالأجرة وبـــين :  ٤١٢مســـألة 
  .الرجوع عليه بقيمة المنفعة

إن كــان بعــد القــب:  ٤١٣مســألة  ض رجــع المســتأجر عليــه بالقيمــة وإن  إذا أتلفهــا الأجنــبي فــ
كـــان قبـــل القـــبض تخـــير بـــين الفســـخ والرجـــوع إلى المـــؤجر بـــالأجرة وبـــين الإمضـــاء والرجـــوع إلى 

  .المتلف بالقيمة
لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مـد ا وجـب علـى المسـتأجر أداء أجـرة :  ٤١٤مسألة 

إن كانــت أجرتــه المثــل ، فلــو اســتأجر داراً ســنة بمائــة دينــار وظهــر بطلا  ــا بعــد مضــي المــدة ، فــ
المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب علـى المسـتأجر أزيـد مـن خمسـين دينـاراً ، نعـم لـو كانـت الأجـرة 
المتعارفــة مــائتي دينــار مــثلا  وكــان المــؤجر هــو المالــك أو وكيلــه المفــوض إليــه أمــر تحديــد الأجــرة ـ 

ئــد علــى الاجــرة المســمى وهــو المائــة دينــاراً ، ولــو وكــان عالمــا  بــأجرة المثــل ـ لم يكــن لــه أخــذ الزا
ظهر بطلان الإجـارة أثنـاء المـدة فحكمـه بالنسـبة إلى مـا مضـى حكـم ظهـور الـبطلان بعـد تمـام 

  .المدة
المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجـرة المثـل لا فـرق فيهـا بـين :  ٤١٥مسألة 

  .بهأن يكون المالك عالما  بالبطلان وجاهلا  
تجـوز إجـارة الحصـة المشـاعة مـن العـين ـ سـواء أكـان المـؤجر مالكـا للكـل أو :  ٤١٦مسـألة 

للجزء المشاع خاصـة ـ لكـن لا يجـوز تسـليمها إلى المسـتأجر إلا بـإذن الشـريك إذا كانـت العـين 
  .مشتركة
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ا ا يجوز أن يستأجر اثنان دارا  أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعـة فيقتسـم:  ٤١٧مسألة 
  .بينهما كالشريكين في ملك العين

يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شـيء معـين كحمـل متـاع أو غـيره أو بنـاء :  ٤١٨مسألة 
جــدار أو هدمــه أو غــير ذلــك فيشــتركان في الأجــرة وعليهمــا معــا  القيــام بالعمــل الــذي اســتؤجرا 

  .عليه
ــؤجر داره لا يشــترط اتصــال مــدة الإجــارة بالعقــد علــى الأقــوى ف:  ٤١٩مســألة  يجــوز أن ي

سـنة مـثلاً متـأخرة عــن العقـد بسـنة أو أقــل أو أكثـر ولابـد مـن تعيــين مبـدأ المـدة ، وإذا أطلقــت 
  .الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال

  .إذا آجره عينا  كلية ودفع فردا  منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر:  ٤٢٠مسألة 
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  فصل 
  في أحكام التلف

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة لا يضمنها إذا تلفـت :  ٤٢١مسألة 
ؤجر ضــما ا بــدو ما بمعــنى أداء قيمتهــا أو  ترط المــ أو تعيبــت إلا بالتعــدي أو التفــريط ، وإذا اشــ
أرش عيبهــا صــح ، وأمــا بمعــنى اشــتغال الذمــة بمثلهــا أو قيمتهــا فالظــاهر عــدم صــحة اشــتراطه ،  

  .هر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبتكما أن الظا
العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجـر نفسـه علـى عمـل فيهـا كـالثوب :  ٤٢٢مسألة 

  .الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط
إذا اشــترط المســتأجر ضــمان العــين علــى الأجــير بمعــنى أداء قيمتهــا أو أرش :  ٤٢٣مســألة 

  .عيبها صح الشرط
إذا تلــف محـل العمــل في الإجــارة أو أتلفـه الأجنــبي قبـل العمــل أو في الأثنــاء :  ٤٢٤مسـألة 

قبـــل مضـــي زمـــان يمكـــن فيـــه إتمـــام العمـــل بطلـــت الإجـــارة ورجعـــت الأجـــرة كـــلا  أو بعضـــا  إلى 
  .المستأجر

إذا أتلفــــه المســــتأجر كــــان إتلافــــه بمنزلــــة قبضــــه فيســــتحق الأجــــير عليــــه تمــــام :  ٤٢٥ســــألة م
  .الأجرة

إذا أتلفـه الأجـير كـان المسـتأجر مخـيرا  بـين فسـخ العقـد وإمضـائه فـإن أمضـى :  ٤٢٦مسـألة 
  .جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت

  .المدار في القيمة على زمان التلف:  ٤٢٧مسألة 
  كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك :  ٤٢٨ مسألة



١٢٦ 

المال ضمنه وإن كـان بغـير قصـده ، بـل وإن كـان اسـتاذاً مـاهراً وقـد أعمـل كمـال النظـر والدقـة 
  .والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد أن أفسدوا

عــارف فتضــرر الختـّـان إن قصــر أو أخطــأ في عملــه كــأن تجــاوز عــن الحــد المت:  ٤٢٩مســألة 
الطفــل أو مــات كــان ضــامناً ، وإن تضــرر أو مــات بأصــل الختــان لم يكــن عليــه ضــمان إذا لم 
يعهــد إليــه إلا أجــراء عمليــة الختــان ـ دون تشــخيص مــا إذا كــان الطفــل يتضــرر  ــا أم لا ـ ولم 

  .يكن يعلم بتضرره مسبقا  
ســـب مـــا يـــراه ، لـــو عـــالج الطبيـــب المـــريض مباشـــرة أو وصـــف لـــه الـــدواء ح:  ٤٣٠مســـألة 

  .فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا  
إذا تـبرأ الطبيـب مـن الضـمان وقبـل المـريض أو وليـه بـذلك ومـات المـريض أو :  ٤٣١مسألة 

  .تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا  وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة
مـــا كــان علــى رأســـه أو ظهــره فانكســـر ضــمنه مـــع إذا عثــر الحمـــال فســقط :  ٤٣٢مســألة 

التقصير في مشيه ولا يضـمنه مـع عدمـه ، وكـذلك إذا عثـر فوقـع مـا علـى رأسـه علـى إنـاء غـيره 
  .فكسره

إن كان هذا القماش يكفيـني قميصـا فاقطعـه فقطعـه فلـم : إذا قال للخياط :  ٤٣٣مسألة 
اقطعـه فلـم يكفــه : نعـم ، فقــال  :هـل يكفيــني قميصـا  فقـال : يكفـه ضـمن ، وأمـا إذا قــال لـه 

  .فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا  في اعتقاده
إذا اســــتأجر دابــــة لحمــــل متــــاع فعثــــرت فتلــــف أو نقــــص فــــلا ضــــمان علــــى :  ٤٣٤مســــألة 

صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعـارف ، وإذا كـان غـيره السـبب كـان 
  .هو الضامن
  إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق :  ٤٣٥مسألة 



١٢٧ 

لم يضمن صاحبها ولو شرط عليـه أداء قيمـة التـالف أو أرش الـنقص صـح الشـرط ولـزم العمـل 
  .به

إذا حمّل السيارة المستأجرة أكثر من المقـدار المقـرر بينهمـا بالشـرط أو لأجـل :  ٤٣٦مسألة 
أجـرة المثـل للزيـادة مضـافة إلى الأجـرة المسـماة ، التعارف فتلفـت أو تعيبـت ضـمن ذلـك وعليـه 

  .وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك
إذا اســــتأجر ســـــيارة لحمــــل متاعـــــه مســــافة معينــــة فأركبهـــــا عائلتــــه مـــــثلا  أو :  ٤٣٧مســــألة 

وفاة إن كـان بالعكس لزمته الأجرة المسماة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثـل للمنفعـة المسـت
، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبهـا وكانـت أجـرة الركـوب عشـرة دراهـم لزمتـه العشـرة 
، ولولم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الأجرة المسـماة ، وكـذا الحكـم في أمثالـه ممـا كانـت 

واقعـة علـى الأعيـان  المنفعة المستوفاة فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، هذا في الإجارة ال
كالـدار والســيارة وأمـا في الإجــارة الواقعــة علـى الأعمــال كمــا إذا اسـتأجره لكتابــة فاســتعمله في 
الخياطة فللأجير أجرة المثل لما عمله خاصة ، نعـم مـع تعمـد المسـتأجر وغفلـة الأجـير واعتقـاده 

  .أنه العمل المستأجر عليه يجري عليه نظير ما تقدم في إجارة الأعيان
إذا اسـتأجر العامـل للخياطـة فاشـتغل العامـل بالكتابـة للمسـتأجر ـ مـن دون :  ٤٣٨مسألة 

أمر منه ـ عمدا  أو خطأ  تخـير المسـتأجر بـين فسـخ العقـد فـلا يسـتحق العامـل حينئـذ شـيئا  عليـه 
  .وبين الإبقاء عليه فيستحق الأجرة المسماة وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت

ذا أجــر ســيارته لحمــل متــاع زيــد فحمّلهــا متــاع عمــرولم يســتحق أجــرة علــى إ:  ٤٣٩مســألة 
عمـــرو ، كمـــا لا يســـتحق أجـــرة علـــى زيـــد إذا اختـــار فســـخ العقـــد وإلا اســـتحق عليـــه الأجـــرة 

  المسماة وله حينئذ مطالبته بأجرة المثل للعمل 



١٢٨ 

  .الفائت
فســـلمها إليـــه إذا اســـتأجر ســـيارة معينـــة مـــن زيـــد للركـــوب إلى مكـــان معـــين :  ٤٤٠مســـألة 

ولكنه ركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجـرة المسـماة لـلأولى وأجـرة المثـل للثانيـة ، وإذا اشـتبه 
  .فركب سيارة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لسيارة زيد

إذا اســتأجر ســفينة لحمــل الخــل المعــين مســافة معينــة فحمّلهــا خمــرا  مــع الخــل :  ٤٤١مســألة 
  .المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا  

يجــوز لمــن اســتأجر دابــة للركــوب أو الحمــل أن يضــر ا أو يكبحهــا باللجــام :  ٤٤٢مســألة 
تراط ـ وإذا  علـى النحـو المتعـارف او مـع اشـتراط عدمـه في ضـمن العقـد ـ أو مـا هـو بحكـم الاشـ

تعارف ـ أو مع اشتراط العدم ضمن نقصـها أو تلفهـا وفي صـورة الجـواز لا ضـمان تعدى عن الم
  .للنقص على الأقوى

صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوهـا لـو سـرقت إلا إذا جعلـت عنـده :  ٤٤٣مسألة 
  .وديعة وقد تعدى أو فرط

اســـة ، إذا اســـتؤجر لحراســـة متـــاع فســـرق لم يضـــمن إلا مـــع التقصـــير في الحر :  ٤٤٤مســـألة 
والظــاهر أن غلبــة النــوم اتفاقــاً مــع مكافحتــه لا تعــد مــن التقصــير ، نعــم إذا اشــترط عليــه أداء 
القيمــة إذا ســرق المتــاع وجــب الوفــاء بــه ، والظــاهر اســتحقاقه الأجــرة مــع عــدم التقصــير وقيامــه 

  .بالحراسة على النحو المتعارف ، إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة
إنمـــا يجــب تســـليم العــين المســـتأجرة إلى المســتأجر إذا توقـــف اســتيفاء المنفعـــة :  ٤٤٥مســألة 

علــى تســليمها كمــا في إجــارة آلات النســاجة والنجــارة والخياطــة أو كــان المســتأجر قــد اشــترط 
  .ذلك وإلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه



١٢٩ 

جـــــارة أن يكـــــون للمـــــؤجر حـــــق التصـــــرف في المنفعـــــة يكفـــــي في صـــــحة الإ:  ٤٤٦مســـــألة 
بتمليكهــا للغــير ولا يتوقــف ذلــك علــى كونــه مالكــاً للعــين ، فيجــوز للمســتأجر أن يــؤجر العــين 
ترط عليـه عـدم إيجارهـا صـريحا  أو كـان الإيجـار غـير  المستأجرة من المؤجر أو مـن غـيره إلا إذا اشـ

ــث أغــنى ذلــك عــن التصــريح باشــترا وإذا جــاز إيجارهــا مــن الغــير . ط عدمــهمتعــارف خارجــا  بحي
ففــي جـــواز تســـليمها إليـــه مـــن دون رضـــا المالــك المستكشـــف ولـــو مـــن قـــرائن الحـــال إشـــكال ، 
وعلــى هــذا فلــو اســتأجر دابــة للركــوب أو لحمــل المتــاع مــدة معينــة فأجرهــا في تلــك المــدة أو في 

لــك الآخــر أو بعضــها مــن آخــر صــح ولكــن لا يســلمها إليــه بــل يكــون هــو معهــا وإن ركبهــا ذ
هذا إذا كانت الإجارة مطلقة وأما إذا كانت مقيـدة كمـا إذا اسـتأجر دارا  بشـرط . حملّها متاعه

أن ينتفع  ا هو بنفسـه فيجـوز لـه إيجارهـا علـى نحـو يرجـع الانتفـاع  ـا إليـه كـأن تسـتأجر المـرأة 
ع  ـا الغـير فـلا يجـوز ، داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها ، وأما إيجارها على وجه ينتفـ

فإذا أجرها كذلك بطلت الإجارة فإذا استوفى المستأجر الثاني منافعها وكان عالما  بالفساد كان 
آثمـــا  وتلـــزم المســـتأجر الأول للمالـــك الأجـــرة المســـماة في الإجـــارة الأولى ومـــا بـــه التفـــاوت بينهـــا 

الثـاني ففـي كونـه ضـامنا  للمالـك أو  وبين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة إن كان ، وأما المسـتأجر
  .للمستأجر الأول بشيء إشكال بلا فرق في ذلك بين كونه عالما  بالفساد وكونه جاهلا  به

إذا أجــر الـدار للســكنى مــثلا  واشــترط علــى المســتأجر اســتيفاء المنفعــة بنفســه :  ٤٤٧مســألة 
بطلــت الإجــارة ، فــإذا اســتوفى المســتأجر الثــاني المنفعــة  : أوإن لا يؤجرهــا مــن غــيره فأجرهــا قيــل 

كــان ضــامناً للمســتأجر الأول أجــرة المثــل لا للمالــك ، ولكــن الأظهــر صــحة الإجــارة وثبــوت 
  .سخ عقده ومطالبة المستأجر الأول بأجرة المثلالخيار للمالك في ف

  إذا استأجر الدكان مثلا  مدة فانتهت وجب عليه إرجاعه :  ٤٤٨مسألة 
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إلى المالك ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره مـن ثالـث إلا بإذنـه ولا 
إلا إذا كـان لـه ) السـرقفلية ( بــ يجوز ، أيضا أخـذ مـال مـن ثالـث إزاء تخليتـه المسـمى في عرفنـا 

شرط على المالك كمـا سـيأتي ، وإذا مـات المسـتأجر والحـال هـذه لم يجـز لوارثـه أخـذ السـرقفلية 
مـن المســتأجر الجديــد ، نعــم إذا تـبرع المســتأجر بــدفع مبلــغ إلى الـوارث جــاز لــه أخــذه ولم يجــب 

لا إذا كـــان التـــبرع مشـــروطا عليـــه إخـــراج الثلـــث للميـــت منـــه إذا كـــان قـــد أوصـــى بـــإخراج ثلثـــه إ
  .بإخراج الثلث

إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسـه في عقـد :  ٤٤٩مسألة 
الإجــارة أو في عقــد لازم آخــر أن يجــدد الإيجــار ســنويا للمســتأجر أو لمــن يعينــه مباشــرة أو مــع 

إزاء تنازلـه عـن حقـه للغـير مبلغـا الواسطة جاز للمستأجر حينئذ أن يأخـذ السـرقفلية أي يأخـذ 
  .يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقل

وكــذا الحــال لــو اشــترط المالــك للمســتأجر علــى نفســه أن يكــون لــه أو لمــن يعينــه مباشــرة أو 
ق إشــغال المحــل والاســتفادة منــه إزاء مبلــغ معــين ســنويا  أو بالقيمــة المتعارفــة في كــل  بواســطة حــ

أجر والحـــال هـــذه كـــان حقـــه في أخـــذ الســـرقفلية موروثـــا  لوارثـــه ووجـــب وإذا مـــات المســـت. ســـنة
إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به ، كما أن حقه هذا إذا كان قـد اشـتراه مـن أربـاح سـنته يجـب 
عليـــه إخـــراج خمســـه في  ايـــة الســـنة بقيمتـــه وربمـــا زادت القيمـــة وربمـــا نقصـــت وربمـــا ســـاوت مـــا 

  .دفعه
مــــع عــــدم اشــــتراط المباشــــرة ومــــا بمعناهــــا أن يــــؤجر العــــين يجــــوز للمســــتأجر :  ٤٥٠مســــألة 

المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحـدث فيهـا حـدثاً أو 
غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها وإلا لم يجـز لـه ذلـك ، هـذا في الـدار والسـفينة والحـانوت 

  وكذا الحال في غيرها من 
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المســـتأجرة حـــتى الأراضـــي الزراعيـــة علـــى الأحـــوط ، ولا فـــرق في عـــدم جـــواز الإيجـــار  الأعيـــان
بالأزيـد بـين أن يؤجرهـا بـنفس الجـنس الـذي اسـتأجرها بـه أو بغـير ذلـك الجـنس سـواء كـان مــن 

  .النقود أم من غيرها على الأظهر
لأحـوط لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة بـل ولا غيرهـا أيضـا  علـى ا:  ٤٥١مسألة 

بـــأكثر مـــن الأجـــرة كمـــا إذا اســـتأجر دارا  بعشـــرة دراهـــم فســـكن بعضـــها وأجـــر الـــبعض الآخـــر 
بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم ، وأما إذا أجره بأقل من العشرة فـلا 

  .إشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضا  
شرة ولا مع الانصراف إليها يجـوز إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمبا:  ٤٥٢مسألة 

أن يستأجر غيره لذلك العمـل بتلـك الأجـرة أو الأكثـر ولا يجـوز بالأقـل قيمـة منهـا إلا إذا أتـى 
بــبعض العمــل ولــو قلــيلا  كمــا إذا تقبــل خياطــة ثــوب بــدرهمين ففصــله أو خــاط منــه شــيئا  ولــو 

تفـــاء في جـــواز الاســـتئجار قلـــيلاً فإنـــه يجـــوز أن يســـتأجر غـــيره علـــى خياطتـــه بـــدرهم ، وفي الاك
  .بالأقل بشراء الخيوط والإبرة إشكال

في المــوارد الــتي يتوقــف العمــل المســتأجر عليــه علــى تســليم العــين إلى الأجــير :  ٤٥٣مســألة 
إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره علـى العمـل الـذي اسـتؤجر عليـه لم يجـز لـه علـى الأحـوط أن 

ا المالــك نظــير مــا تقــدم في تســليم العــين المســتأجرة إلى يســلم العــين إلى الأجــير الثــاني إلا برضــ
  .المستأجر الثاني

إذا اســتؤجر للعمــل بنفســه مباشــرة ففعلــه غــيره بطلــت الإجــارة ولم يســتحق :  ٤٥٤مســألة 
العامــل ولا الأجــير الأجــرة ، وكــذلك إذا اســتؤجر علــى عمــل في ذمتــه لا بقيــد المباشــرة ففعلــه 

إذا فعلـــه بقصـــد التـــبرع عنـــه كـــان أداء  للعمـــل المســـتأجر عليـــه غـــيره لا بقصـــد التـــبرع عنـــه وأمـــا 
  .واستحق الأجير الأجرة

   .إجارة الأجير على قسمين:  ٤٥٥مسألة 
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أن تكون الإجـارة واقعـة علـى منفعتـه الخارجيـة مـن دون اشـتغال ذمتـه بشـيء نظـير :  الأول
  .إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة

كون الإجارة واقعة على عمـل في الذمـة فيكـون العمـل المسـتأجر عليـه دينـا  في أن ت:  الثاني
  .ذمته كسائر الديون ، وستأتي أحكامهما في المسائل الآتية

إذا آجــر نفســه وكانــت الإجــارة واقعــة علــى جميــع منافعــه الخارجيــة في مــدة :  ٤٥٦مســألة 
تبرعـاً ولا بإجـارة ولا بجعالـة ، نعـم لا  معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسـه ولا لغـيره لا

بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها ولا تكون منافية لما شملته كما إنه 
ـــبعض  إذا كـــان مـــورد الإجـــارة أو منصـــرفها الاشـــتغال بالنهـــار مـــثلا  فـــلا مـــانع مـــن الاشـــتغال ب

عالــة إلا إذا أدى إلى ضـعفه في النهـار عــن الأعمـال في الليـل لـه أو لغــيره تبرعـا  أو بإجـارة أو ج
القيام بما استؤجر عليـه ، فـإذا عمـل في المـدة المضـروبة في الإجـارة بعـض الأعمـال المشـمولة لهـا 
إن كــان العمــل لنفســه تخــير المســتأجر بــين فســخ الإجــارة واســترجاع تمــام الأجــرة وبــين إبقــاء  ــ ف

ذا إذا عمـل لغـيره تبرعـاً ، ولكـن في هـذه الإجارة ومطالبته بقيمـة العمـل الـذي عملـه لنفسـه وكـ
الصورة إذا كان عمله للغير بأمر من ذلك الغير يجوز لـه أيضـا  مطالبـة ذلـك الغـير بقيمـة العمـل 
الــذي اســتوفاه ، وأمــا إذا عمــل لغــيره بعنــوان الإجــارة أو الجعالــة فلــه الخيــار بــين الأمــور الثلاثــة 

أو الجعـل المسـمى فيهـا ، ثم إذا اختـار المسـتأجر  وبين إمضـاء الإجـارة أو الجعالـة وأخـذ الأجـرة
فســـخ الإجـــارة الأولى في جميـــع الصـــور المـــذكورة ورجـــع بـــالأجرة المســـماة فيهـــا وكـــان قـــد عمـــل 

  .الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل
إذا آجـــر نفســـه وكانـــت الإجـــارة واقعـــة علـــى منفعـــة خارجيـــة معينـــة وعمـــل :  ٤٥٧مســـألة 
  المباشرة كالخياطة في مدة معينة فليس له أن يعمل مخصوص ب
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ذلــك العمــل لنفســه ولا لغــيره لا تبرعــا  ولا بإجــارة ولا بجعالــة فــإذا خــالف وعمــل لنفســه تخــير 
المسـتأجر بــين فسـخ الإجــارة واسـترجاع تمــام الأجـرة وبــين إبقـاء الإجــارة ومطالبتـه بقيمــة العمــل 

ــأمر مــن ذلــك الغــير تخــير بــين الأمــرين المــذكورين  الــذي عملــه لنفســه ، وإن عمــل لغــيره تبرعــاً  ب
وبــين مطالبــة ذلــك الغــير بقيمــة العمــل الــذي اســتوفاه ، وإن عمــل لغــيره بإجــارة أو جعالــة تخــير 
بين الأمور الثلاثـة وبـين إمضـاء الإجـارة أو الجعالـة وأخـذ الأجـرة أو الجعـل المسـمى فيهـا ، وفي 

ه أو لغيره بإجارة أو جعالة غـير ذلـك العمـل إذا لم مفروض المسألة لا مانع من أن يعمل لنفس
يكن منافياً له ، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغـيره 
بإجــارة أو جعالــة ولــه الأجــر أو الجعــل المســمى ، وأمــا إذا كــان منافيــاً لــه كمــا إذا آجــر نفســه 

بــين فســخ الإجــارة والمطالبــة بقيمــة العمــل المســتأجر  للخياطــة فاشــتغل بالكتابــة تخــير المســتأجر
  .عليه الذي فوته على المستأجر

إذا آجــر نفســه وكانــت الإجــارة واقعــة علــى عمــل في الذمــة في وقــت معــين :  ٤٥٨مســألة 
فتــارة تؤخــذ المباشــرة قيــداً وأخــرى شــرطاً ، وعلــى التقــديرين يجــوز لــه كــل عمــل لا ينــافي الوفــاء 
بالإجــارة ولا يجــوز لــه مــا ينافيــه ســواء أكــان مــن نــوع العمــل المســتأجر عليــه أم مــن غــيره ، وإذا 

انـت المباشـرة قيـدا  تخــير المسـتأجر بـين فسـخ الإجــارة وبـين المطالبـة بقيمــة عمـل مـا ينافيـه فــإن ك
العمــل الفائــت المســتأجر عليــه ، وإن كانــت المباشــرة شــرطاً تخــير بــين فســخ الإجــارة وبــين إلغــاء 

  .شرطه فيجب على الأجير العمل له لا بنحو المباشرة
الإجارة واستحق الأجير علـى مـن وإذا آجر نفسه لما ينافيه فإن كانت المباشرة قيدا  بطلت 

عمل له أجرة المثل وكان المستأجر الأول مخيرا  بين فسخ الإجـارة الأولى ومطالبتـه بقيمـة العمـل 
الفائت ، وإن كانت المباشـرة شـرطاً تخـير المسـتأجر الأول بـين فسـخ الإجـارة الأولى وبـين إلغـاء 

  شرطه فإن ألغى 
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  .و المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرةشرطه وجب على الأجير العمل له لا بنح
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  فصل 
  في مسائل متفرقة

لا تجـوز إجـارة الأرض للـزرع بمـا يحصـل منهـا كحنطـة أو شـعير مقـدارا  معينـا   :  ٤٥٩مسألة 
كما لا تجوز إجار ا بالحصة من زرعها مشـاعة ربعـاً أو نصـفاً ولا تجـوز أيضـاً إجار ـا بالحنطـة 

همـــا مـــن الحبـــوب في الذمـــة مشـــروطاً بـــأن تـــدفع مـــن حاصـــلها ، نعـــم إذا كـــان أو الشـــعير أو غير 
  .الحاصل موجودا  فعلا  تصح الإجارة

تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها علـى :  ٤٦٠مسألة 
  .نحو الكلي في المعين

ب آثـار المسـجد لا تجـوز إجـارة الأرض مـدة طويلـة لتوقـف مسـجدا  ولا تترتـ:  ٤٦١مسألة 
عليها ، نعم تجوز إجار ا لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أونحو ذلك مـن أنـواع الانتفـاع 

  .ولا تترتب عليها أحكام المسجد
يجــــوز اســــتئجار الشــــجرة لفائــــدة الاســــتظلال ونحــــوه كــــربط الــــدواب ونشــــر :  ٤٦٢مســــألة 

  .الثياب ، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
يجــوز اســتئجار الإنســان للاحتطــاب والاحتشــاش والاســتقاء ونحوهــا ، فــإن  :  ٤٦٣مســألة 

كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملـك المسـتأجر العـين المحـازة إذا  
كان قد قصـد تملكهـا ، وإلا فهـو أولى  ـا مـن غـيره ولا عـبرة ـ علـى كـل حـال ـ بقصـد الأجـير 

إن حياز ــا لنفســه أو ل شــخص آخــر غــير المســتأجر ، وإن كانــت واقعــة علــى العمــل في الذمــة فــ
قصـــد الأجـــير تطبيـــق العمـــل المملـــوك عليـــه علـــى فعلـــه الخـــاص بـــأن كـــان في مقـــام الوفـــاء بعقـــد 

  الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا  ـ على ما تقدم ـ وإن لم يقصد 
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كان المحاز ملكا  لمن قصد الحيـازة لـه ـ   ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحق الحيازة له
على مـا تقـدم ـ وكـان للمسـتأجر الفسـخ والرجـوع بـالأجرة المسـماة ، والإمضـاء والرجـوع بقيمـة 

  .العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه
يجــوز اســتئجار المــرأة للإرضــاع بــل للرضــاع أيضــا  بمعــنى ارتضــاع اللــبن وإن لم :  ٤٦٤مســألة 

نهـا أصـلاً مــدة معينـة ولا يعتـبر في صـحة إجار ــا لـذلك إذن الـزوج ورضـاه ، نعــم يكـن بفعـل م
ولابـــد مــن معرفـــة الصـــبي . لــو أوجـــب ذلــك تضـــييع حقـــه توقفــت صـــحة الإجـــارة علــى إجازتـــه

الذي اسـتؤجرت لإرضـاعه ولـو بالوصـف علـى نحـو ترتفـع الجهالـة كمـا لابـد مـن معرفـة المرضـعة  
  .ان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهماكذلك كما لابد أيضا  من معرفة مك

لا بأس باستئجار الشاة والمـرأة مـدة معينـة للانتفـاع بلبنهـا الموجـود في ثـديها :  ٤٦٥مسألة 
فعـــــلاً ومـــــا يتكـــــون فيهـــــا بعـــــد الإيجـــــار ، وكـــــذلك الحـــــال في اســـــتئجار الشـــــجرة للثمـــــرة والبئـــــر 

  .للاستقاء
المسـجد ، والمشـهد ، ونحوهمـا وإشـعال سـراجهما ونحـو تجوز الإجارة لكـنس :  ٤٦٦مسألة 

  .ذلك
تجـــوز الإجـــارة للنيابـــة عـــن الميـــت في العبـــادات الواجبـــة عليـــه نظـــير الصـــلاة :  ٤٦٧مســـألة 

والصــيام والحــج ، ولا يجــوز ذلــك عــن الحــي إلا في الحــج عــن المســتطيع العــاجز عــن المباشــرة أو 
  .عمن استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة

تجوز الإجارة عن الميت في جميع المسـتحبات العباديـة وعـن الحـي في بعضـها  :  ٤٦٨مسألة 
ومـا يتبعهمــا مـن الصــلاة ، وتجـوز أيضــاً الإجـارة علــى أن  ﷕كـالحج المنــدوب وزيـارة الأئمــة 

  .يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره
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إن قصـد المـأمور التـبرع لم يسـتحق إذا أمر غيره بإتيـان عمـل ف:  ٤٦٩مسألة  عملـه المـأمور فـ
أجرة وإن كـان مـن قصـد الآمـر دفـع الأجـرة ، وإن قصـد الأجـرة اسـتحقها وإن كـان مـن قصـد 
الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد ا انية كما إذا جرت العادة على فعلـه مجانـاً أو كـان 

  .مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعل المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أونحو ذلك
إذا اســـتأجره علـــى الكتابـــة أو الخياطـــة فمـــع إطـــلاق الإجـــارة يكـــون المـــداد :  ٤٧٠مســـألة 

والخيــوط علــى الأجــير ، وكــذا الحكــم في جميــع الأعمــال المتوقفــة علــى بــذل عــين فإ ــا لا يجــب 
  .على ذلكبذلها على المستأجر إلا أن يشترط كو ا عليه أو تقوم القرينة 

ـــه :  ٤٧١مســـألة  يجـــوز اســـتئجار الشـــخص للقيـــام بكـــل مـــا يـــراد منـــه ممـــا يكـــون مقـــدورا  ل
ويتعارف قيامـه بـه ، والأقـوى أن نفقتـه حينئـذ علـى نفسـه لا علـى المسـتأجر إلا مـع الشـرط أو 

  .قيام القرينة ولو كانت هي العادة
يـين أجـرة ولكنـه مكـروه يجوز أن يستعمل العامـل ويـأمره بالعمـل مـن دون تع:  ٤٧٢مسألة 

  .، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة
إذا استأجر أرضا  مدة معينـة فغـرس فيهـا أو زرع مـا يبقـى بعـد انقضـاء تلـك :  ٤٧٣مسألة 

ــأمره بقلعــه وكــذا إذا اســتأجرها لخصــوص الــزرع أو  إذا انقضــت المــدة جــاز للمالــك أن ي المــدة فــ
لـــيس لـــه الإبقـــاء بـــدون رضـــا المالـــك وإن بـــذل الأجـــرة ، كمـــا أنـــه لـــيس لـــه المطالبـــة الغـــرس ، و 

بالأرش إذا نقص بـالقلع ، وأمـا إذا غـرس مـا لا يبقـى فـاتفق بقـاؤه لـبعض الطـوارئ ففـي جـواز 
  .إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال

كانـت خراجيـة ـ علـى المالـك ، نعـم إذا شـرط   خـراج الأرض المسـتأجرة ـ إذا:  ٤٧٤مسـألة 
  .أن تكون على المستأجر صح على الأقوى
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وفضـائل أهــل  ﷒لا بـأس بأخــذ الأجـرة علـى ذكــر مصـيبة سـيد الشــهداء :  ٤٧٥مسـألة 
  .والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية ﷕البيت 

لا تجــوز الإجــارة علــى تعلــيم الحــلال والحــرام وتعلــيم الواجبــات مثــل الصــلاة :  ٤٧٦ مســألة
والصيام وغيرهمـا ممـا هـو محـل الابـتلاء علـى الأحـوط وجوبـاً ، بـل إذا لم يكـن محـل الابـتلاء فـلا 

  .يخلو عن إشكال أيضا  وإن كان الأظهر الجواز فيه
  .ودفنهم على الأحوطولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم 

نعـم الظــاهر أنـه لا بــأس بأخـذ الأجــرة علـى حفــر القـبر علــى نحـو خــاص مـن طولــه وعرضــه 
وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه علـى 

  .الأحوط
ــــزرع في الأرض المســــتأجرة للزراعــــة بعــــد انقضــــاء مــــد:  ٤٧٧مســــألة  ة إذا بقيــــت أصــــول ال

الإجارة فنبتت فإن أعرض المالك عنها وإباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق 
بــين مالــك الأرض وغـــيره ، نعــم لا يجـــوز الــدخول في الأرض إلا بإذنـــه ، وإن لم يعــرض عنهـــا 

  .فهي له
إذا اســتأجر شخصــا  لــذبح حيــوان فذبحــه علــى غــير الوجــه الشــرعي فصــار :  ٤٧٨مســألة 
  .ن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلكحراما  ضم
إذا استأجر شخصا  العمل في ذمتـه ـ كخياطـة ثـوب معـين ـ لا بقيـد المباشـرة :  ٤٧٩مسألة 

فخاطه غيره تبرعاً عنه استحق الأجير الأجرة المسـماة لا العامـل ، وإذا خاطـه لا بقصـد التـبرع 
  .عنه بطلت الإجارة كما تقدم

هـــذا فيمـــا إذا لم تكـــن الخياطـــة مـــن غـــير الأجـــير بـــأمر مـــن المســـتأجر أو بإجارتـــه ثانيـــة وإلا 
  فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لأن التفويت حينئذ مستند 
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  .إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط
ره وأمــا الخــائط فيســتحق علــى المالــك أجــرة المثــل إن خــاط بــأمره ، وأمــا إذا كــان قــد اســتأج

ثانية للخياطة فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ولكن الأظهـر صـحتها 
  .واستحقاق الأجير الأجرة المسماة

  .وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئا  وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك
معينـــة فســـافر بالمتـــاع وفي إذا اســـتأجره ليوصـــل متاعـــه إلى بلـــد كـــذا في مـــدة :  ٤٨٠مســـألة 

أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فـإن كـان المسـتأجر عليـه نفـس إيصـال 
المتـــاع لم يســـتحق شـــيئا  وإن كـــان هـــو الســـير بالمتـــاع في مجمـــوع تلـــك المســـافة علـــى نحـــو تعـــدد 

ن علـى نحـو المطلوب استحق مـن الأجـرة بنسـبة مـا قطـع مـن المسـافة إلى مجموعهـا ، أمـا إذا كـا
  .وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا  

إذا كــان للأجــير الخيــار في الفســخ لغــبن أو تخلــف شــرط أو وجــود عيــب في :  ٤٨١مســألة 
الأجـــرة مـــثلاً أو غيرهـــا فـــإن فســـخ قبـــل الشـــروع في العمـــل فـــلا شـــيء لـــه ، وإن كـــان بعـــد تمـــام 

بمقـدار مـا أتـى بـه مـن أجـرة المثـل إلا إذا  العمل كان له أجرة المثل ، وإن كان في أثنائه اسـتحق 
كــان مجمــوع العمــل ملحوظــا  بنحــو وحــدة المطلــوب كمــا إذا اســتأجره علــى الصــلاة أو الصــيام 
فإنه لو فسـخ في الأثنـاء لم يكـن لـه شـيء ، وكـذا إذا كـان الخيـار للمسـتأجر ويحتمـل بعيـداً أنـه 

ب ففسـخ المسـتأجر في الأثنـاء ـ كمـا إذا كان المستأجر عليه هو ا موع على نحو وحـدة المطلـو 
إذا اســتأجره علــى الصــلاة ففســخ في أثنائهــا ـ أن يســتحق الأجــير بمقــدار مــا عمــل مــن أجــرة 

  .المثل
إذا اســتأجر عينــا  مــدة معينــة ثم اشــتراها في أثنــاء المــدة فالإجــارة باقيــة علــى :  ٤٨٢مســألة 

  لعين صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة ل
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  .وجهان أقواهما ذلك
تجــــوز إجــــارة الأرض مــــدة معينــــة بتعميرهــــا دارا  أو تعميرهــــا بســــتانا  بكــــري :  ٤٨٣مســــألة 

الأ ــار ، وتنقيــة الآبــار ، وغــرس الأشــجار ونحــو ذلــك ، ولابــد مــن تعيــين مقــدار التعمــير كمــاً 
  .وكيفا  

تجـــوز الإجـــارة علـــى الطبابـــة ومعالجـــة المرضـــى ســـواء أكانـــت بمجـــرد وصـــف :  ٤٨٤مســـألة 
  .العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك

تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كمـا في :  ٤٨٥مسألة 
مات غـير اختياريـة للأجـير وكانـت توجـد سائر مـوارد الإجـارة علـى الأعمـال الموقوفـة علـى مقـد

  .حينها عادة
إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة علـى :  ٤٨٦مسألة 

  .ملكه
لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا  من بلد الميت إلى :  ٤٨٧مسألة 

بـل لابـد ) مكـة ( وثالثا  من المدينة إلى ) ة المدين( إلى ) النجف ( مثلا  وآخر من ) النجف ( 
  .من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج

إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشـرائط غـير الركنيـة :  ٤٨٨مسألة 
سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام 
س الأعمــال المخصوصــة وكــان الــنقص علــى النحــو المتعــارف ،  الأجــرة وكــذا إذا كانــت علــى نفــ
إن كــان الاشــتمال علــى تمــام الأجــزاء قيــدا  مخصصــا  للعمــل  وإن كــان علــى خــلاف المتعــارف فــ
المســتأجر عليــه لم يســتحق الأجــير شــيئا  وإن كــان شــرطا  في ضــمن العقــد فظــاهر الشــرط جعــل 

  تخلفه فلو فسخ فعليه للأجير أجرة المثل ، الخيار للمستأجر عند 
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  .نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة عليه نقص منها بالنسبة
إذا اســتؤجر لخـــتم القـــرآن الشـــريف كـــان منصــرفا  إلى مـــا هـــو المتعـــارف وهـــو :  ٤٨٩مســـألة 

وكلما ـا ، وإذا قـرأ القراءة مع مراعـاة الترتيـب بـين السـور بعضـها مـع بعـض وبـين آيـات السـور 
بعــض الكلمــات غلطــا  وإلتفــت إلى ذلــك بعــد الفــراغ مــن الســورة أو الخــتم فــإن كــان بالمقـــدار 
المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غـير المتعـارف فـالأقرب إمكـان تداركـه 

لغلــط إلى بقــراءة ذلــك المقــدار صــحيحا  وإن كــان الأحــوط للأجــير أن يقــرأ الســورة مــن مكــان ا
  .آخرها

إن كــان ) عمــرو ( فاشــتبه وصــلى عــن ) زيــد ( إذا اســتؤجر للصــلاة عــن :  ٤٩٠مســألة  فــ
علــى نحــو الخطــأ في التطبيــق بــأن كــان مقصــوده الصــلاة عمــن اســتؤجر للصــلاة عنــه فأخطــأ في 
اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان علـى نحـو آخـر لم يسـتحق الأجـرة 

  .زيد ولم يصح عن
الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها :  ٤٩١مسألة 

  .واالله سبحانه العالم. أيضا  استئجار الصبي
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  كتاب المزارعة
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الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصـة مـن : ( المزارعة هي 
  ).حاصلها 
  : يعتبر في المزارعة أمور  : ٤٩٢مسألة 

الإيجــاب مــن المالــك والقبــول مــن الــزارع بكــل مــا يــدل علــى تســليم الأرض للزراعــة ) الأول(
فيقــول ) ســلمت إليــك الأرض لتزرعهــا ( وقبــول الــزارع لهــا مــن لفــظ كقــول المالــك للــزارع مــثلا  

مـن دون كـلام ، ولا  أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة وقبول الـزارع لهـا) قبلت ( الزارع 
ـــبر تقـــديم الإيجـــاب علـــى القبـــول ولا أن يكـــون  ـــبر في صـــيغتها العربيـــة والماضـــوية كمـــا لا يعت يعت

  .الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس
أن يكــون كــل مــن المالــك والــزارع بالغــا  عــاقلا  ومختــارا  وغــير محجــور عليــه لســفه أو ) الثــاني(

أن يكون الزارع محجورا  عليه لفلـس إذا لم تسـتلزم المزارعـة تصـرفه في أموالـه فلس ، نعم لا بأس 
  .التي حجر عليها

أن يجعــل لكــل منهمــا نصــيب مــن الحاصــل وإن يكــون محــددا  بالكســور كالنصــف ) الثالــث(
والثلـــث ، فلـــولم يجعـــل لأحـــدهما نصـــيب أصـــلاً ، أو عـــين لـــه مقـــدار معـــين كعشـــرة أطنـــان ، أو 

  .د في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعةجعل نصيبه ما يحص
أن يجعــل الكســر مشــاعا  في جميــع حاصــل الأرض ـ علــى الأحــوط ـ وإن كــان ) الرابــع(

الأظهر عدم اعتبار ذلك ، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحـدهما بنـوع ـ كالـذي يحصـد أولاً ـ 
ع ولـــك النصـــف الأول مـــن الحاصـــل ، أو النصـــف ازر ( والآخـــر بنـــوع آخـــر فلـــو قـــال المالـــك 

  ) الحاصل من القطعة الكذائية 



١٤٦ 

  .صحت المزارعة
تعيـــين المـــدة بالأشـــهر أو الســـنين أو الفصـــول بمقـــدار يمكـــن حصـــول الـــزرع فيـــه ) الخـــامس(

  .وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة
لزرع ولو بالعلاج والإصـلاح ، وأمـا إذا لم تكـن كـذلك أن تكون الأرض قابلة ل) السادس(

  .كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع  ا أو نحوها بطلت المزارعة
تعيـــين المـــزروع مـــن حيـــث نوعـــه ، وإنـــه حنطـــة أو شـــعير أو رز أو غيرهـــا ، وكـــذا ) الســـابع(

فـــــي في التعيـــــين تعيـــــين صـــــنفه إذا كـــــان للنـــــوع صـــــنفان فـــــأكثر تختلـــــف فيهـــــا الأغـــــراض ، ويك
الانصـراف المغــني عــن التصــريح ـ لتعــارف أو غــيره ـ ولــو صـرحا بــالتعميم أو كانــت قرينــة عليــه 

  .صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء
تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مسـتلزمات الزراعـة وسـائر ) الثامن(

لحـــال هـــذه بطلـــت المزارعــة ، وأمـــا مـــع التســـاوي فـــالأظهر شــؤو ا ، فلـــولم يعـــين واحـــدة منهــا وا
  .الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في العقد ، وأما بعده فيكون التعيين بيد المالك

تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعـل علـى أحـدهما أو كليهمـا ، ) التاسع(
  .إليهويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق 

يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغـيره أو بالشـركة مـع غـيره هـذا فيمـا :  ٤٩٣مسألة 
  .إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة والا لزم أن يزرع بنفسه

ـــــو أذن شـــــخص لآخـــــر في زرع أرضـــــه علـــــى أن يكـــــون الحاصـــــل بينهمـــــا :  ٤٩٤مســـــألة  ل
  بالنصف أو الثلث أو نحوهما صح ذلك مزارعة على الأظهر 



١٤٧ 

ولكنهــا تختلــف عــن المزارعــة المصــطلحة في بعــض الأحكــام ، وكــذلك الحــال لــو أذن لكــل مــن 
صــــف لكــــل مـــن زرع أرضــــي هـــذه ن: يتصـــدى للـــزرع وإن لم يعــــين شخصـــا  معينــــا  بـــأن يقـــول 

  .حاصلها أو ثلثه
لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معـين مـن الحاصـل كخمسـة :  ٤٩٥مسألة 

أطنان لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسـبة معينـة بطلـت المزارعـة وإن علمـا ببقـاء شـيء مـن 
قـدار البـذر الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج وكـذا م

  .لمن كان منه صحت على الأظهر
إذا عــين المالــك نوعــا  خاصــا  مــن الــزرع مــن حنطــة أو شــعير أونحــو ذلــك في :  ٤٩٦مســألة 

ضمن عقد المزارعة تعـين ذلـك علـى الـزارع فـلا يجـوز لـه التعـدي عنـه ولكـن لـو تعـدى إلى غـيره 
مضــاه أخــذ حقــه وإن فســخ وزرع نوعــا  آخــر منــه فللمالــك الخيــار بــين الفســخ والإمضــاء فــإن أ

رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض ، ويكون الحاصل للعامل إن كـان البـذر لـه 
، وإن كـــان البـــذر للمالـــك فلـــه المطالبـــة ببدلـــه أيضـــاً وعلـــى تقـــدير بـــذل البـــدل يكـــون الحاصـــل 

  .للعامل أيضا  وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا  
لمالك بذلك بعد بلوغ الحاصل ، وأمـا إذا علـم بـه قبـل بلوغـه فـإن كـان البـذر هذا إذا علم ا

للعامل فللمالك مطالبتـه ببـدل المنفعـة الفائتـة والزامـه بقطـع الـزرع ولهمـا أن يتراضـيا علـى إبقائـه 
بعــوض أو مجانـــاً ، وأمـــا إذا كــان البـــذر للمالـــك فلــه المطالبـــة ببـــدل المنفعــة الفائتـــة وبـــدل البـــذر 

  .ع بذله يكون الزرع للعامل فيجري فيه ما تقدمأيضا  وم
هــذا إذا كــان التعيــين علــى نحــو الاشــتراط وأمــا إذا كــان علــى نحــو التقييــد بطلــت المزارعــة ، 

  .وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ
  إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر :  ٤٩٧مسألة 



١٤٨ 

مـن الأمـوال وكـذا أجـرة عملـه وأجـرة الآلات الــتي للمالـك كـان الـزرع لـه وعليـه للـزارع مـا صــرفه 
استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للـزارع فـالزرع لـه وعليـه للمالـك أجـرة الأرض ومـا صـرفه 

  .المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع
 إذا كـان البــذر للـزارع فظهـر بطــلان المزارعـة بعـد الــزرع ورضـي المالـك والــزارع:  ٤٩٨مسـألة 

ببقـــاء الـــزرع في الأرض بـــأجرة أو مجانـــاً فـــلا إشـــكال ، وإن لم يـــرض المالـــك بـــذلك قيـــل أن لـــه 
إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصـل ولـيس للـزارع إجبـار المالـك علـى بقـاء الـزرع 
في الأرض ولــو بــأجرة ، ولكنــه لا يخلــو عــن إشــكال ، ولــيس للمالــك إجبــار الــزارع علــى إبقــاء 

  .ع في الأرض ولو مجانا  لو أراد قلعهالزر 
إذا حددا للمزارعة أمدا معيناً يدرك الـزرع خلالـه عـادة فانقضـى ولم يـدرك ، :  ٤٩٩مسألة 

فإن لم يكن للتحديـد المنفـق عليـه بينهمـا إطـلاق يشـمل صـورة عـدم إدراك الـزرع علـى خـلاف 
إن كــان لــه إطــلاق هــذا القبيــل العــادة ألــزم المالــك ببقــاء الــزرع في الأرض إلى حــين الإدراك ، و 

فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجانا  ـ لا مانع منه ـ وإن لم يرض المالـك 
بــه فلــه أن يجــبر الــزارع علــى إزالتــه وإن يضــرر الــزارع بــذلك ، ولــيس للــزارع إجبــار المالــك علــى 

  .بقاء الزرع ولو بأجرة
ترط أحــدهما:  ٥٠٠مســألة  علــى الآخــر شــيئا  علــى ذمتــه أو مــن الخــارج مــن  يصــح أن يشــ

  .ذهب أو فضه أو نحوهما مضافا  إلى حصته
المزارعــة عقــد لازم لا ينفســخ إلا بالتقايــل أو الفســخ بخيــار الشــرط أو بخيــار :  ٥٠١مســألة 

تخلـــف بعـــض الشـــروط المشـــترطة فيـــه ولا ينفســـخ بمـــوت أحـــدهما فيقـــوم الـــوارث مقامـــه ، نعـــم 
إذا قيـدت المزارعـة بمباشـرته للعمـل ولا تنفسـخ بـه إذا كانـت المباشـرة شـرطا  ينفسخ بموت الـزارع 

فيهـــا وإن كــــان للمالــــك حــــق فســــخها حينئــــذ ، وأذا كـــان العمــــل المســــتحق علــــى الــــزارع كليــــاً 
  مشروطا  بمباشرته 



١٤٩ 

لم ينفسخ بموته ـ وإن كان للمالك حق فسـخها ـ كمـا لا تنفسـخ إذا مـات الـزارع بعـد الانتهـاء 
يــه مــن العمــل مباشــرة ولــو قبــل إدراك الــزرع فتكــون حصــته مــن الحاصــل لورثتــه ، كمــا أن ممــا عل

لهـــم ســـائر حقوقـــه ويحـــق لهـــم أيضـــا  إجبـــار المالـــك علـــى بقـــاء الـــزرع في أرضـــه حـــتى انتهـــاء مـــدة 
  .الزراعة

إذا تــرك الــزارع الأرض بعــد عقــد المزارعــة فلــم يــزرع حــتى انقضــت المــدة فــإن  :  ٥٠٢مســألة 
في تصرفه ضـمن أجـرة المثـل للمالـك ، ولا فـرق في ضـمانه في هـذه الصـورة بـين كانت الأرض 

أن يكون المالك عالماً بالحال وإن يكون غير عـالم ، وإن لم تكـن الأرض تحـت يـده بـل كانـت 
تحـت يـد المالـك فحينئـذ إن كــان المالـك مطلعـا  علـى ذلــك فالظـاهر عـدم ضـمان الــزارع وإن لم 

ضمانه ، هذا إذا لم يكـن تـرك الـزرع لعـذر عـام كانقطـاع المـاء عـن  يكن المالك مطلعا  فالظاهر
  .الأرض أو تساقط الثلوج الكثيرة عليها والا كشف ذلك عن بطلان المزارعة

يجوز لكل مـن المالـك والـزارع أن يتقبـل أحـدهما حصـة صـاحبه بعـد خرصـها :  ٥٠٣مسألة 
لآخـر المقـدار المعـين ، ولا فـرق في بمقدار معين بشرط رضا الآخـر بـه وعليـه فيكـون الـزرع لـه ول

ذلك بين كون المقدار المتقبل به من الزرع أو في الذمة ، نعم إذا كـان منـه فتلـف كـلاً أو بعضـاً  
  .كان عليهما معا  ولا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه

اء لهــا فعــلا  لكــن أمكــن تحصــيله إذا زارع علــى أرض ثم تبــين للــزارع أنــه لا مــ:  ٥٠٤مســألة 
بحفر بئر ونحوه صحت المزارعة ولكن يثبت للعامل خيار تخلف الشـرط ـ إذا كـان بينهمـا شـرط 
 ــذا المســمى ولــو ضــمناً ـ وكــذا لــو تبــين كــون الأرض غــير صــالحة للزراعــة إلا بــالعلاج التــام ،  

لو تبـين أنـه لا مـاء لهـا فعـلا ولا كما إذا كان مستولياً عليها الماء لكن يمكن إزالته عنها ، نعم 
  .يمكن تحصيله او كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله كان باطلا

  إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع :  ٥٠٥مسألة 



١٥٠ 

أو قبــل إدراكــه بطلــت المزارعــة ، وأذا غــرق بعضــها تخــير المالــك والعامــل في البــاقي بــين الفســخ 
  .مضاء ، وهكذا الحال في طرو سائر الموانع القهرية عن زراعة الأرضوالإ

يجــوز للــزارع أن يشــارك غــيره في مزارعتــه بجعــل حصــة مــن حصــته لمــن شــاركه :  ٥٠٦مســألة 
بحيث كأ ما معاً طرف للمالك ، كما أنـه يجـوز أن يـزارع غـيره بحيـث يكـون الـزارع الثـاني كأنـه 

ون حصــة المالــك محفوظــة ، فــإذا كانــت المزارعــة الأولى هــو الطــرف للمالــك لكــن لابــد أن تكــ
بالنصف لم يجز أن تجعـل المزارعـة الثانيـة بالثلـث للمالـك والثلثـين للعامـل ، نعـم يجـوز أن يجعـل 
حصة الزارع الثاني أقل من حصة الزارع في المزارعة الأولى ، فيأخذ الـزارع الثـاني حصـته والمالـك 

لمزارعــــة الأولى ، مــــثلاً إذا كانــــت المزارعــــة الأولى بالنصــــف حصــــته ومــــا بقــــي يكــــون للــــزارع في ا
وجعــل حصــة الــزارع في المزارعــة الثانيــة الربــع كــان للمالــك نصــف الحاصــل وللــزارع الثــاني الربــع 
ويبقــى الربــع للــزارع في المزارعــة الأولى ، ولا فــرق في ذلــك كلــه بــين أن يكــون البــذر في المزارعــة 

عامل ، ولو جعل في الأولى على العامـل يجـوز في الثانيـة أن يجعـل الأولى على المالك أو على ال
علـــى المـــزارع أو علـــى الـــزارع ، ولا يشـــترط في صـــحة التشـــريك في المزارعـــة ولا في إيقـــاع المزارعـــة 
الثانيـــة إذن المالـــك نعـــم لا يجـــوز تســـليم الأرض إلى الغـــير إلا بإذنـــه ، كمـــا أنـــه لـــو شـــرط عليـــه 

يـث لا يشـاركه غـيره ولا يزارعـه ـ أو كـان ذلـك غـير متعـارف خارجـا  المالـك أن يباشـر بنفسـه بح
  .بحيث أغنى عن التصريح باشتراط عدمه ـ كان هو المتبع

يصح عقد المزارعة بين أكثـر مـن اثنـين بـأن تكـون الأرض مـن واحـد والبـذر :  ٥٠٧مسألة 
ث والعوامــل مــن رابــع ، وكــذا الحــال إذا وقــع العقــد بــين ــ  جماعــة علــى مــن آخــر والعمــل مــن ثال

  .النحو المذكور لا بعنوان المزارعة
  لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من :  ٥٠٨مسألة 



١٥١ 

المالك أو العامل أو منهما معا  ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضـمن العقـد إلا أن 
  .يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق

رض مختصـة بــالمزارع أو مشـتركة بينـه وبــين العامـل ، كمـا أنــه وكـذا لا فـرق بــين أن تكـون الأ
لا يلــــزم أن يكــــون تمــــام العمــــل علــــى العامــــل فيجــــوز أن يكــــون عليهمــــا وكــــذا الحــــال في ســــائر 

  .التصرفات والآلات
  .والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد

وليس على الـزارع  خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجر على المزارع:  ٥٠٩مسألة 
إلا إذا شــرط عليــه كــلاً أو بعضــاً ، وأمــا ســائر المــؤن كشــق الأ ــار وحفــر الآبــار وأصــلاح النهــر 
و يئة آلات السقي ونصب الدولاب ونحو ذلك فلابد من تعيين كو ا على أي منهما إلا إذا  

  .كانت هناك عاده تغني عن التعيين
ظهــور الــزرع أو قبــل بلوغــه وأدراكــه كمــا إذا  إذا وجــد مــانع في الأثنــاء قبــل:  ٥١٠مســألة 

انقطــع المــاء عنــه ولم يمكــن تحصــيله أو اســتولى عليــه المــاء ولم يمكــن إزالتــه أو وجــد مــانع آخــر لم 
يمكن رفعه فالظاهر بطـلان المزارعـة مـن الأول لكشـفه عـن عـدم قابليـة الأرض للزراعـة ، وعليـه 

ذر للمالك فعليه أجرة مثل عمـل العامـل وإن  فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان الب
  .كان للعامل فعليه أجره مثل أرضه

ـــــتي وقعـــــت المزارعـــــة عليهـــــا مغصـــــوبة بطلـــــت المزارعـــــة :  ٥١١مســـــألة  إذا كانـــــت الأرض ال
إن كــان البــذر لــه فــالزرع لــه وعليــه للعامــل أجــرة مثــل عملــه وللمالــك  بالإضــافة إلى المــزارع ، فــ

ن للعامــل وأجــاز المالــك عقــد المزارعــة وقــع لــه والا كــان الــزرع الأرض أجــرة مثــل أرضــه وإن كــا
  .للزارع وعليه أجرة المثل لمالك الأرض

  وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وأدراكه كان المالك مخيرا  أيضا  



١٥٢ 

بين الإجازة والرد فإن رد فله الأمـر بالإزالـة أو الرضـا ببقائـه ولـو بـأجرة وعلـى الـزارع أجـرة المثـل 
  .بالنسبة إلى ما مضى

كيفيـــة اشـــتراك العامـــل مـــع المالـــك في الحاصـــل تابعـــة للجعـــل والقـــرار الواقـــع :  ٥١٢مســـألة 
بينهما ، فتـارة يشـتركان في الـزرع مـن حـين طلوعـه وبـروزه فيكـون حشيشـه وقصـيله وتبنـه وحبـه  

لى كلهـا مشــتركة بينهمـا ، وأخــرى يشـتركان في خصــوص حبــة أمـا مــن حـين انعقــاده أو بعــده إ
زمان حصاده فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر ، هذا مع التصريح منهما 
، وأما مع عدمه فالظاهر أن مقتضى وضع المزارعة عنـد الإطـلاق الوجـه الأول ، فـالزرع بمجـرد 

  .خروجه يكون مشتركا  بينهما
منهمــا حــد  تجــب علــى كــل مــن المالــك والــزارع الزكــاة إذا بلغــت حصــة كــل:  ٥١٣مســألة 

  .النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك
هـــذا إذا كـــان الــــزرع مشـــتركا  بينهمـــا مــــن الأول أو مـــن حـــين ظهــــور الحاصـــل قبـــل صــــدق 

  .الاسم
وأمــا إذا اشــترطا الاشــتراك بعــد صــدق الاســم أو مــن حــين الحصــاد والتصــفية فالزكــاة علــى 

  .صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل
البــاقي في الأرض مــن أصــول الــزرع بعــد الحصــاد وإنقضــاء المــدة إذا نبــت في :  ٥١٤ مســألة

الســــنة الجديــــدة وأدرك فحاصـــــله لمالــــك البـــــذر إن لم يشــــترط في عقـــــد المزارعــــة اشـــــتراكهما في 
  .الأصول ، والا كان بينهما بالنسبة

ـــزارع في المـــدة فـــادعى أحـــدهما الزيـــادة والآخـــر القلـــة :  ٥١٥مســـألة  إذا اختلـــف المالـــك وال
فـــالقول قـــول منكـــر الزيـــادة بيمينـــه مـــا لم يكـــن مـــدعيا  قلـــة المـــدة بمقـــدار لا يكفـــي عـــادة لبلـــوغ 
الحاصل ، ولو اختلفا في الحصة قلـة وكثـرة فـالقول قـول صـاحب البـذر المـدعي للقلـة بيمينـه مـا 

ممـــــا يجعـــــل عـــــادة لغـــــير صـــــاحب البـــــذر في مثـــــل تلـــــك المزارعـــــة بملاحظـــــة لم يـــــدع كو ـــــا أقـــــل 
  .خصوصيا ا



١٥٣ 

تراط كــون البــذر أو العمــل أو العوامــل علــى أيهمــا فــالمرجع التحــالف  وأمــا إذا اختلفــا في اشــ
  .ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة

ين فسـخ المزارعـة إذا قصر الزارع في تربيـة الأرض فقـل الحاصـل تخـير المالـك بـ:  ٥١٦مسألة 
إن كــان هــو المالــك فعليــه للــزارع أجــرة مثــل  وأمضــائها ، فــإن فســخ فالحاصــل لصــاحب البــذر فــ
عمله وإن كـان هـو الـزارع فعليـه للمالـك أقـل الأمـرين مـن أجـرة مثـل الأرض وقيمـة حصـته مـن 
الحاصـــل علـــى تقـــدير عـــدم التقصـــير ، وإن لم يفســـخ المالـــك فالحاصـــل بينهمـــا بالنســـبة المتفـــق 

  .ليهاع
لــو ادعــى المالــك علــى الــزارع عــدم العمــل بمــا اشــترط عليــه في ضــمن عقــد :  ٥١٧مســألة 

المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه علـى وجـه يضـر بالزراعـة أو تقصـيره في الحفـظ 
  .أونحو ذلك وإنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفا  للظاهر

  .ادعى أحدهما شيئا  وإنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا  و كذلك الحال في كل مورد 
إذا أوقــع المتــولي للوقــف عقــد المزارعــة علــى الأرض الموقوفــة علــى البطــون إلى :  ٥١٨مســألة 

ـــزم ولا يبطـــل بموتـــه وأمـــا إذا أوقعـــه الـــبطن  مـــدة ملاحظـــا  في ذلـــك مصـــلحة الوقـــف والبطـــون ل
ثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحـين إلا المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأ

  .إذا أجاز البطن اللاحق
يجــوز لكــل مــن المالــك والعامــل بعــد ظهــور الحاصــل أن يصــالح الآخــر عــن :  ٥١٩مســألة 

حصــته بمقــدار معــين مــن جنســه أو غــير جنســه بعــد التخمــين بحســب المتعــارف في الخــارج كمــا 
  .مةيجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضمي

  لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة :  ٥٢٠مسألة 



١٥٤ 

للزرع من حين القعد وفي السنة الأولى بل يصح العقـد علـى أرض بـائرة وخربـة لا تصـلح للـزرع 
  .إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر

لــتي أصــبحت بــائرة وعليــه فيجــوز للمتــولي أن يــزارع الأراضــي الموقوفــة وقفــا  عامــا  أو خاصــا  ا
  .إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا  



١٥٥ 

  كتاب المساقاة



١٥٦ 



١٥٧ 

اتفـاق شـخص مـع آخـر علـى رعايـة أشـجار ونحوهـا وأصـلاح شـؤو ا إلى : (  المساقاة هي
  ).مدة معينة بحصة من حاصلها 

  : يشترط في المساقاة أمور :  ٥٢١مسألة 
ما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعـل الإيجاب والقبول ، ويكفي فيه:  الأول

  .أو نحوهما ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية
أن يكون المالـك والفـلاح بـالغين عـاقلين مختـارين غـير محجـورين لسـفه أو تفلـيس ، :  الثاني

الـــتي نعـــم لا بـــأس بكـــون الفـــلاح محجـــورا  عليـــه لفلـــس إذا لم تســـتلزم المســـاقاة تصـــرفه في أموالـــه 
  .حجر عليها
أن تكــون أصــول الأشــجار مملوكــة عينــا  ومنفعــة أو منفعــة فقــط أو يكــون تصــرفه :  الثالــث

  .فيها نافذا  بولاية أو وكالة أو تولية
  .أن تكون معلومة ومعينة عندهما:  الرابع

تعيــين مــدة العمــل فيهــا إمــا ببلــوغ الثمــرة المســاقى عليهــا مــع تعيــين مبــدأ الشــروع :  الخــامس
بالأشهر أو السـنين بمقـدار تبلـغ فيهـا الثمـرة غالبـا  فلـو كانـت أقـل مـن هـذا المقـدار بطلـت  وأما

  .المساقاة
أن يجعـــل لكـــل منهمـــا نصـــيب مـــن الحاصـــل وإن يكـــون محـــددا  بأحـــد الكســـور  :  الســـادس

كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشـاعاً في جميـع الحاصـل علـى الأظهـر كمـا 
المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك والبـاقي  تقدم نظيره في

  .للفلاح بطلت المساقاة
  تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ،:  السابع



١٥٨ 

  .ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين
أن تكــون المســاقاة قبــل ظهــور الثمــرة أو بعــده قبــل البلــوغ إذا كــان قــد بقــي عمــل :  الثــامن

يتوقف عليـه اكتمـال نمـو الثمـرة أو كثر ـا أو جود ـا أو وقايتهـا مـن الآفـات ونحـو ذلـك ، وأمـا 
إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخـر كاقتطـاف الثمـرة وحراسـتها 

  .يه تربية الأشجار ففي الصحة إشكالأو ما يتوقف عل
  .تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار على الأظهر:  ٥٢٢مسألة 
تصح المساقاة في الأشجار غير المثمـرة إذا كانـت لهـا حاصـل آخـر مـن ورق :  ٥٢٣مسألة 

  .ورقهأو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد  ا عرفاً كشجر الحناء الذي يستفاد من 
يصـــح عقـــد المســـاقاة في الأشـــجار المســـتغنية عـــن الســـقي بـــالمطر أو بمــــص :  ٥٢٤مســـألة 

  .رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم بيا ا في الشرط الثامن
يجوز اشتراط شيء مـن الـذهب أو الفضـة أو غيرهمـا للعامـل أو المالـك زائـدا  :  ٥٢٥مسألة 

يســقط المشــروط مـع عــدم ظهــور الثمــرة كــلا  أو بعضــا  أو تلفهــا علـى الحصــة مــن الثمــرة ، وهــل 
بعــد الظهــور كــذلك أو أنــه يقســط بالنســبة إذا ظهــر أو ســلم الــبعض دون الــبعض ، أو أنــه لا 
ينقص منه شيء على كل حال فيستحقه المشروط لـه بتمامـه؟ وجـوه أظهرهـا الأخـير ، إلا مـع 

  .يرهاقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلى غ
يجــوز تعــدد المالــك وأتحــاد العامــل فيســاقي الشــريكان عــاملاً واحــداً ، ويجــوز :  ٥٢٦مســألة 

العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ، ويجوز تعـددهما 
  .معا  
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  .العامل أو عليهما معا   خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على:  ٥٢٧مسألة 
يملك العامل مـع إطـلاق العقـد الحصـة في المسـاقاة مـن حـين ظهـور الثمـرة ، :  ٥٢٨مسألة 

  .وأذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد
يبطـــل عقـــد المســـاقاة بجعـــل تمـــام الحاصـــل للمالـــك ومـــع ذلـــك يكـــون تمـــام :  ٥٢٩مســـألة 

حيـث أنـه أقـدم علـى العمـل في هـذه الصـورة  الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبتـه بـالأجرة
مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يـدفع للعامـل أجـرة 

  .مثل ما عمله حسب المتعارف
عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن :  ٥٣٠مسألة 

لــه الخيــار ولــو مــن جهــة تخلــف بعــض الشــروط الــتي جعلاهــا في ضــمن العقــد أو بعــروض مــانع 
  .موجب للبطلان

إذا مــات المالـك قـام وارثــه مقامـه ولا تنفســخ المسـاقاة وأذا مــات العامـل قــام :  ٥٣١مسـألة 
ــإن لم يقــم الــوارث بالعمــل ولا وارثــه مقامــ ه إن لم تؤخــذ المباشــرة في العمــل قيــداً ولا شــرطاً ، ف

اســتأجر مــن يقــوم بــه فللحــاكم الشــرعي أن يســتأجر مــن مــال الميــت مــن يقــوم بالعمــل ويقســم 
  .الحاصل بين المالك والوارث

شـــرطا   وأمــا إذا أخــذت المباشــرة في العمـــل قيــداً انفســخت المعاملــة ، كمـــا أ ــا إذا أخــذت 
  .كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا  

الأعمـــــال الـــــتي تحتـــــاج إليهـــــا البســـــاتين والنخيـــــل والأشـــــجار في إصـــــلاحها :  ٥٣٢مســـــألة 
  :وتعميرها وأستزادة ثمارها وحفظها على قسمين 
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وإصــلاح طريــق المــاء  يــة الأ ــارمــا يتكــرر في كــل ســنة ، مثــل إصــلاح الأرض وتنق: الأول 
وأزالـــة الحشـــيش المضـــر و ـــذيب جرائـــد النخـــل والكـــرم والتلقـــيح واللقـــاط والتشـــميس وأصـــلاح 

  .موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك
ما لا يتكرر غالباً كحفر الآبار وشق الأ ار وبناء الحـائط والـدولاب والداليـة ونحـو :  الثاني

  .ذلك
عقد المساقاة أن القسم الثاني علـى المالـك ، وأمـا القسـم الأول فمقتضـى  ومقتضى إطلاق

إطلاقــه كونــه علــى العامــل والمالــك معــاً لا علــى خصــوص واحــد منهمــا ، نعــم إذا كــان هنــاك 
تعيين أو انصراف في كون شـيء علـى العامـل أو المالـك ـ ولـو لأجـل جريـان العـادة عليـه ـ فهـو 

  .المتبع
العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالـك إجبـاره  إذا خالف:  ٥٣٣مسألة 

ق الفســخ مــن جهــة تخلــف الشــرط وإن فــات وقــت العمــل ،  علــى العمــل المزبــور كمــا أن لــه حــ
  .وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال

بنفســه إن لم يشــترط  لا يعتــبر في المســاقاة أن يكــون العامــل مباشــرا  للعمــل:  ٥٣٤مســألة 
عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة ، كمـا 

  .أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك
إذا كـان البسـتان مشـتملا  علـى أنـواع مـن الأشـجار كالنخـل والكـرم والرمـان :  ٥٣٥مسألة 

كـه فـلا يعتـبر العلـم بمقـدار كـل واحـد مـن هـذه الأنـواع تفصـيلا  في صـحة ونحوها من أنـواع الفوا 
  .المساقاة عليها بل يكفي العلم  ا إجمالاً بمشاهدة أو نحوها

  لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على ا موع:  ٥٣٦مسألة 
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وع لحصــة نــ بالنصــف أو الثلــث أو نحوهمــا وبــين أن تكــون علــى كــل نــوع منهــا بحصــة مخالفــة
  .آخر كأن يجعل في النخل النصف مثلا  وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا

تصح المساقاة مرددا  مـثلا  بالنصـف إن كـان السـقي بالآلـة وبالثلـث إن كـان :  ٥٣٧مسألة 
  .السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها

المســاقاة مغصـــوبة فعندئـــذ إن  إذا ظهـــر بطريـــق شــرعي أن الأصـــول في عقـــد:  ٥٣٨مســألة 
أجــاز المالــك المعاملــة صــحت المســاقاة بينــه وبــين العامــل والا بطلــت وكــان تمــام الثمــرة للمالــك 
وللعامـــل أجـــرة المثـــل يرجـــع  ـــا إلى الغاصـــب إذا كـــان جـــاهلاً بالحـــال إلا إذا كـــان مـــدعياً عـــدم 

  .الغصبية وإن الأصول للمساقي وقد أخذ المدعي الثمرة منه ظلما  
إذا كــان ظهــور غصــب الأصــول بعــد تقســيم الثمــرة وتلفهــا فعندئــذ للمالــك :  ٥٣٩مســألة 

أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كـل منهمـا بمقـدار حصـته ، ولـيس 
  .له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلا مع ثبوت يده على تمام الثمرة

الــك والعامــل إذا بلغــت حصــة كــل منهمــا حــد تجــب الزكــاة علــى كــل مــن الم:  ٥٤٠مســألة 
  .النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب والا فالزكاة على المالك فقط

تراط شــيء علــى أحــدهما وعدمــه فــالقول :  ٥٤١مســألة  إذا اختلــف المالــك والعامــل في اشــ
  .قول منكره بيمينه ، ولو اختلفا في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة بيمينه

لـــو اختلـــف العامـــل والمالـــك في مقـــدار حصـــة العامـــل فـــالقول قـــول المالـــك :  ٥٤٢مســـألة 
ذا اختلفـا في المـدة ، وأمـا إذا اختلفـا في مقـدار الحاصـل المنكر للزيادة بيمينـه وكـذا الحـال فيمـا إ

  زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك
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الخيانــة أو  العامـل بالزيــادة فـالقول قــول العامــل بيمينـه ، وكــذا لـو ادعــى المالــك علـى العامــل
  .السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه

ه في المــوارد المتقدمــة منــوط بعــدم مخالفتــه تقــديم قــول المالــك أو العامــل بيمينــ:  ٥٤٣مســألة 
للظــاهر ، مــثلاً لــو اختلفــا في مقــدار حصــة العامــل فــادعى المالــك قلتهــا بمقــدار لا يجعــل عــادة 
لعامل المساقاة كواحد في الألف وأدعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدم قـول العامـل 

  .بيمينه وهكذا الحال في سائر الموارد
أن يــدفع أرضـــا  إلى الغـــير ليغـــرس فيـــه : المغارســة جـــائزة علـــى الأظهـــر وهـــي :  ٥٤٤مســـألة 

أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا 
، وســـواء كانـــت الأصـــول مـــن المالـــك أم مـــن العامـــل ، والأحـــوط الأولى تـــرك هـــذه المعاملـــة ، 

بمعاملــة لا إشــكال في صــحتها كإيقــاع الصــلح بــين الطــرفين علــى ويمكــن التوصــل إلى نتيجتهــا 
النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجازة الغارس نفسـه لغـرس حصـة 
صــــاحب الأرض وســــقيها وخــــدمتها في مــــدة معينــــة بنصــــف منفعــــة أرضــــه إلى تلــــك المــــدة أو 

  .بنصف عينها مثلا  
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  كتاب الجعالة
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، وهـي مـن ) الالتـزام بعـوض معلـوم ـ ولـو في الجملـة ـ علـى عمـل كـذلك : ( الجعالـة هـي 
مـن رد دابـتي أو بـنى جـداري فلـه كـذا ، أو : الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاما  مثـل 

إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأ ا ليست معاملة بين طرفين : خاصا  مثل 
  .لاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوهاحتى يحتاج إلى قبول بخ

ممــا تفــترق بــه الجعالــة عــن الإجــارة علــى العمــل وجــوب العمــل علــى الأجــير :  ٥٤٥مســألة 
بعــد العقــد دون العامــل في الجعالــة ، كمــا تشــتغل ذمــة المســتأجر للأجــير قبــل العمــل بــالأجرة ، 

  .ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل
يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسـفه أو فلـس ، فـلا :  ٥٤٦سألة م

  .تصح جعالة الصبي ولا ا نون ولا المكره ولا السفيه ولا المفلس فيما حجر عليه من أمواله
وأمـا العامـل فـلا يعتـبر فيـه إلا إمكـان إتيانـه بالعمــل خارجـا  ولـو كـان إتيانـه بـه متوقفـا  علــى 

ــأتى بــه الجنــب أو الحــائض فإ مــا مقد مــة محرمــة ، كمــا لــو أوقــع الجعالــة علــى كــنس المســجد ف
يستحقان الجعل علـى الأظهـر ، نعـم لـو خـص الجعـل بكـنس الجنـب أو الحـائض لم يصـح فلـو  

بر في العامـــل نفـــوذ . كنســـاه لم يســـتحقا الجعـــل وفي اســـتحقاقهما لأجـــرة المثـــل إشـــكال ولا يعتـــ
يا  مميـزا  ولـو بغـير إذن الـولي بـل يجـوز أن يكـون صـبيا  غـير مميـز أو التصرف فيجوز أن يكـون صـب

  .يكون مجنوناً على الأظهر ، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم
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إنمـــا تصـــح الجعالـــة علـــى كـــل عمـــل محلـــل مقصـــود عنـــد العقـــلاء فـــلا تصـــح :  ٥٤٧مســـألة 
يا  من الفائدة كالدخول لـيلا  في محـل الجعالة على المحرم ـ كشرب الخمر ـ ولا على ما يكون خال

  .مظلم إذا لم يكن فيه غرض عقلائي
كما لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجاناً ، واجبـاً  :  ٥٤٨مسألة 

  )٣١(كــان أو مســتحباً عينيــاً كــان أو كفائيــاً ، عباديــاً كــان أو توصــلياً كمــا تقــدم في المســألة 
  .ة عليهكذلك لا تصح الجعال

( يجوز أن يكون العمل مجهولا  في الجعالـة بمـا لا يغتفـر في الإجـارة فـإذا قـال :  ٥٤٩مسألة 
صــــح وإن لم يعــــين المســــافة ولا شــــخص الدابــــة مــــع شــــدة اخــــتلاف ) مــــن رد دابــــتي فلــــه كــــذا 

ث الســهولة والصــعوبة ، وكــذا يجــوز أن يوقــع الجعالــة علــى أحــد  الــدواب في الظفــر  ــا مــن حيــ
أو بـالاختلاف  ) مـن رد سـيارتي أو دابـتي فلـه كـذا ( يرا  مع اتحاد الجعل كما إذا قال الأمرين مخ

) مــن رد إحــداهما فــإن كانــت الســيارة فلــه عشــرة وإن كانــت الدابــة فلــه خمســة ( كمــا إذا قــال 
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا  صرفا  ومبهما  بحتا لا يتمكن العامل من تحصيله كما إذا قال 

مـن رد حيوانـا  ضـاع مـني فلـه  ( بـل وكـذا لـو قـال ) د وأوصـلني مـا ضـاع مـني فلـه كـذا من وجـ( 
  .ولم يعين أنه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها) كذا 

هذا كله في العمل ، وأما العوض فلا يعتبر أيضاً تعيين خصوصـياته ، بـل يكفـي أن يكـون 
بــع هــذا المــال ( معــه ســفهيا  فلــو قــال معلومــا  لــدى العامــل بحــد لا يكــون الإقــدام علــى العمــل 

مــن رد فرســي فلــه نصــفها أو لــه كــذا مقــدار مــن ( صــح ، وكــذا لــو قــال ) بكــذا والزائــد لــك 
بطلــت الجعالــة ) مــن رد فرســي فلــه شــيء ( ، ولــو كــان العــوض مجهــولاً محضــاً مثــل ) الحنطــة 

  .وللعامل أجرة المثل
  قبل إيقاع  إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص:  ٥٥٠مسألة 
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  .الجعالة أو بعده بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا  وبلا جعل وأجرة
فردهـا اعتمـادا  علـى ) مـن رد دابـتي فلـه كـذا ( إذا أخبره مخبر بأن فلانا  قـال :  ٥٥١مسألة 

 إخباره مع أنه لم يقله لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة ولا علـى المخـبر الكـاذب ، نعـم
  .لو كان قوله حجة شرعية كالبينة أو أوجب الاطمئنان لديه لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله

لا يعتــبر أن يكــون الجعــل ممــن لــه العمــل ، فيجــوز أن يجعــل جعــلاً مــن مالــه :  ٥٥٢مســألة 
لمن خاط ثوب زيد أو باشر علاجه ، فإذا قام به أحد استحق الجعل على الجاعل دون زيـد ، 

بالتصــرف في مالــه أو نفســه ـ حــتى لا يكــون العمــل محرمــا  ـ والا لم تصــح  هــذا مــع رضــا زيــد
  .الجعالة

لــــو عــــين الجعالــــة لشــــخص وأتــــى بالعمــــل غــــيره لم يســــتحق الجعــــل ذلــــك :  ٥٥٣مســــألة 
الشــخص لعــدم العمــل ولا ذلــك الغــير لأنــه مــا أمــر بإتيــان العمــل ولا جعــل لعملــه جعــل فهــو  

ث لـو حصــل ذلـك الشــخص كـالمتبرع ، نعـم لــو جعـل الجعــل علـى الع مــل لا بقيـد المباشـرة بحيــ
العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالـة وكـان عمـل ذلـك الغـير تبرعـاً عـن ا عـول 

  .له بطلب منه استحق ا عول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر
الـــه في يـــده لم فدلـــه مـــن كـــان م) مـــن دلـــني علـــى مـــالي فلـــه كـــذا ( لـــو قـــال :  ٥٥٤مســـألة 

إن كـان ممـا لا ) مـن رد مـالي فلـه كـذا ( يستحق شيئاً لأنه واجب عليه شرعاً ، وأمـا لـو قـال  فـ
يجــب رده علــى مــن في يــده بــل تجــب عليــه التخليــة بينــه وبــين المــال فقــام بــرده اســتحق الجعــل 

  .المقرر والا لم يستحقه
كــان ا عــول عليــه التســليم ، إنمــا يســتحق العامــل الجعــل بالتســليم فيمــا إذا  :  ٥٥٥مســألة 

اســـتحق ) مـــن خـــاط هـــذا الثـــوب فلـــه درهـــم ( وأمـــا إذا كـــان ا عـــول عليـــه غـــيره كمـــا إذا قـــال 
  ذا قال إالخياط الدرهم بمجرد الخياطة ، و 
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اسـتحق العامـل الـدرهم بمجـرد الإيصـال إلى البلـد ) من أوصل دابـتي إلى البلـد كـان لـه درهـم ( 
لـــو كـــان الجعـــل علـــى مجـــرد الدلالـــة عليهـــا وأعـــلام محلهـــا اســـتحق وإن لم يســـلمها إلى أحـــد ، و 

  .بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلا  
لــو جعــل جعــلا  لشــخص علــى عمــل كبنــاء حــائط أو خياطــة ثــوب فشــاركه :  ٥٥٦مســألة 

غـــيره في ذلـــك العمـــل يســـقط مـــن جعلـــه المعـــين مـــا يكـــون بـــإزاء عمـــل ذلـــك الغـــير فـــإن كانـــت 
ن لــه نصــف الجعــل والا فبالنســبة ، وأمــا الآخــر فــلا يســتحق شــيئاً لكونــه المشــاركة بالنصــف كــا

متبرعاً ، نعم لولم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكـان 
  .اشتراك الغير معه بطلب منه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق ا عول له تمام الجعل

مـن : مـن خـاط هـذا الثـوب فلـه درهـم ثم قـال : ل جعلـين بـأن قـال إذا جعـ:  ٥٥٧مسألة 
خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثـاني فـإذا خاطـه الخيـاط لـزم الجاعـل الـدينار لا 

  .الدرهم
ولــو انعكــس الفــرض لــزم الجاعــل الــدرهم لا الــدينار ، وأذا لم تكــن قرينــة علــى العــدول مــن 

  .ن معا  الأول إلى الثاني لزمه الجعلا
إذا جعل جعلا  لفعل فصدر جميعه من جماعة ـ من كل واحد مـنهم بعضـه ـ :  ٥٥٨مسألة 

كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولـو صـدر الفعـل بتمامـه مـن  
  .كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام

إذا جعل جعلا  لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل :  ٥٥٩مسألة 
  .بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع

يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعـد الشـروع :  ٥٦٠مسألة 
  .فيه فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل



١٦٩ 

وب إتمـام العمــل علـى العامـل إذا شـرع فيـه ، نعـم قــد الجعالـة لا تقتضـي وجـ:  ٥٦١مسـألة 
تقتضيه لجهة أخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كـأن يقـول 

فشـــرع الطبيـــب بـــإجراء عمليـــة في عينـــه بحيـــث لـــولم يتمهـــا ) كـــل مـــن عـــالج عيـــني فلـــه كـــذا : ( 
  .لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام

تحق العامـل شـيئاً مــن العـوض إذا لم يــتم العمـل الــذي جعـل بأزائــه ، لا يســ:  ٥٦٢مسـألة 
إذا جعـــل العـــوض علـــى رد الدابـــة الشـــاردة إليـــه مـــثلاً فجـــاء  ـــا إلى البلـــد ولم يوصـــلها إليـــه لم  فـــ
يستحق شيئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخـاط بعضـه ولم يكملـه ، نعـم 

من دون ترابط بينها في الجعل اسـتحق العامـل منـه بنسـبة مـا لو جعله موزعا  على أجزاء العمل 
  .أتى به من العمل

إذا تنـــازع العامـــل والمالـــك في الجعـــل وعدمـــه أو في تعيـــين ا عـــول عليـــه أو :  ٥٦٣مســـألة 
القـــدر ا عـــول عليـــه أو في ســـعي العامـــل كـــان القـــول قـــول المالـــك بيمينـــه مـــا لم يكـــن مخالفـــاً 

  .للظاهر
تنــازع العامــل والجاعــل في تعيــين الجعــل فــالأظهر أنــه مــع التنــازع في قــدره  إذا:  ٥٦٤مســألة 

يكون القول قول مدعي الأقل بيمينه بشرط عدم كونه مخالفاً للظـاهر ، ومـع التنـازع في جنسـه 
يكــون القــول قــول الجاعــل بيمينــه ـ بالشــرط المــذكور ـ في نفــي دعــوى العامــل ، وتجــب عليــه 

  .مل وبينهالتخلية بين ما يدعيه للعا
عقـد التـأمين للـنفس أو المـال ـ سـيكورته ـ مـن العقـود المسـتحدثة الصـحيحة :  ٥٦٥مسـألة 

وبالإضـافة إلى ذلـك يمكـن تخريجـه علـى ) مسـتحدثات المسـائل ( وقد ذكرنا أحكامه في رسالة 
بعــض العقــود الأخــرى فتترتــب عليــه أحكــام ذلــك الــبعض ، كــأن يكــون بعنــوان الهبــة المشــروطة 

ؤمن لــه مقــدارا  مــن المــال هبــة ويشــترط علــى المتهــب أنــه علــى تقــدير حــدوث حادثــة فيــدفع ا لمــ
  نص عليها في 
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الاتفاقيـــة أن يقـــوم بتـــدارك الخســـارة الناجمـــة لـــه ، أو يكـــون بعنـــوان المعاوضـــة إذا كـــان المتعهـــد 
بالتأمين يقوم للمؤمن لـه بعمـل محـترم لـه ماليـة وقيمـة عنـد العقـلاء مـن وصـف نظـام للأكـل أو 
الشــرب أو غيرهمــا أو تعيــين حــارس علــى المــال أو غــير ذلــك مــن الأعمــال المحترمــة فيكــون نوعــا  

  .من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال
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  كتاب السبق والرماية
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الســـبق هـــو المعاملـــة علـــى إجـــراء الخيـــل ومـــا شـــا ها في حلبـــة الســـباق لمعرفـــة الأجـــود منهـــا 
ة هي المعاملة علـى المناضـلة بالسـهام مـثلا  لـيعلم حـذق الرامـي والأفرس من المتسابقين ، والرماي

ث الــنفس علــى الاســتعداد للقتــال والهدايــة لممارســة  ومعرفتــه بواقــع الرمــي ، وفائــدة العقــدين بعــ
  .النضال في الحرب دفاعا  عن النفس والدين والعرض والمال

  .أو فعل لابد فيهما من إيجاب وقبول بما يدل عليهما من لفظ:  ٥٦٦مسألة 
يصـح العقـدان في السـهام والحـراب والسـيوف والإبـل والفيلـة والخيـل والبغـال :  ٥٦٧مسألة 

والحمـير ، ولا يبعــد صــحتهما في جميــع الآلات المسـتعملة في الحــرب ومنهــا الآلات المتداولــة في 
  .زماننا

ــتي يكــون الجهــل  ــا موجبــاً ل:  ٥٦٨مســألة  لنــزاع ، لابــد في المســابقة مــن تعيــين الجهــات ال
فلابـد مـن تقـدير المســافة والعـوض وتعيـين الدابــة ولابـد في الرمايـة مـن تقــدير عـدد الرمـي وعــدد 

  .الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك
قــد يــدخل شــخص بــين المتراهنــين في المســابقة ولا يبــذل معهمــا عوضــا  بــل :  ٥٦٩مســألة 

على وجه يتناوله العقـد علـى أنـه إن سـبق بنفسـه أو مـع  يجرى دابته بينهما أو في أحد الجانبين
غـــيره أخـــذ العـــوض أو بعضـــه ـ علـــى حســـب الشـــرط ـ وأن لم يســـبق لم يغـــرم شـــيئاً ، وهـــذا 

  .وليس وجوده شرطا  في صحة المسابقة) المحلل ( الشخص يسمى بـ 
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دينــاً ،  يجــوز أن يكــون العــوض المقــرر في الســبق أو الرمايــة عينــا  وأن يكــون:  ٥٧٠مســألة 
  .وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل

مـن سـبق : إذا قالا بعد أن عين كل منهما عوضا  مـن نفسـه وأدخـلا محلـلا  :  ٥٧١مسألة 
منا ومن المحلل فله العوضان ، فمـن سـبق مـن الثلاثـة فهمـا لـه ، فـإن سـبقا اشـتركا في المـالين ، 

  .ق أحدهما والمحلل فالمتبع في استحقاق العوضين وتقسيمه كيفية الجعلوإن سب
  .العبرة في تحقق السبق بالصدق العرفي إلا إذا اتفق الطرفان على غيره:  ٥٧٢مسألة 
لا أجــرة للغالــب ، ولــو ظهــر العــوض مســتحقاً للغــير : إذا فســد العقــد قيــل :  ٥٧٣مســألة 

ثلــه أو قيمتــه ، ولكــن كــلا القــولين لا يخلــو عــن وجــب علــى البــاذل م: مــع عــدم إجازتــه قيــل 
  .إشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي بصلح أو نحوه
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  كتاب الشركة
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  : تطلق الشركة على معنيين 
  .كون شيء واحد لاثنين أو أزيد:  الأول
العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشـتراك فيمـا يحصـل لهـم مـن ربـح وفائـدة مـن :  الثاني

  ).الشركة العقدية ( الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ 
تتحقــق الشــركة بــالمعنى الأول باســتحاق شخصــين فمــا زاد عينــا  أو دينــا  أو :  ٥٧٤مســألة 

د يكـون عقـدا  نـاقلا  كمـا إذا اشـترى اثنـان معـا  مـالا  منفعة أو حقا ، وسـببها قـد يكـون إرثـاً وقـ
أو شـــرك أحـــدهما الآخـــر في مالـــه أو اســـتأجرا عينـــاً أو صـــولحا علـــى حـــق تحجـــير مـــثلاً ، ولهـــا 

  : أسباب ثلاثة أخرى تختص بالشركة في الأعيان 
  .الإحياء كما إذا حفرا بئراً أو شقا  راً أو قناة وما شاكل ذلك:  الأول
يــازة كمــا إذا اصــطادا صــيدا  أو اقتلعــا شــجرة مباحــة أو اغترفــا مــاء  مباحــا بآنيــة الح:  الثــاني

  .واحدة دفعة ونحو ذلك
  .الامتزاج ، كما إذا امتزج خل شخص بخل شخص آخر:  الثالث

الامتـــزاج والخلـــط قـــد يوجـــب الشـــركة وقـــد لا يوجبهـــا ، ومـــن الأول مـــا إذا :  ٥٧٥مســـألة 
حصل خلط وامتزاج تام بين ما يعين من جنس واحـد كالمـاء بالمـاء والـدهن بالـدهن سـواء وقـع 
ذلك قهراً أو اختياراً ، ومثله خلط الجامـدات الناعمـة مـن جـنس واحـد بعضـها بـبعض كخلـط 

إذا كان الخلط بمثلـه ، وأمـا إذا كـان الخلـط بـالأجود أو بـالأردأ  دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما
، أو كـــان الخلـــط بغـــير الجـــنس مـــع عـــد الموجـــود طبيعـــة ثالثـــة كخلـــط دهـــن اللـــوز بـــدهن الجـــوز 

  وخلط 
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الخل بالسكر وحصول السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكـون مضـمونا  علـى 
تركاً بين همــا وإلا كــان لصــاحبه المطالبــة ببــدل مالــه مــن المثــل أو أحــد المــالكين كــان ا مــوع مشــ

القيمـة ولـه عـدم المطالبـة بــه والرضـا بالاشـتراك في الخلـيط بنسـبة الماليــة مـع أخـذ مـا بـه التفــاوت 
بـــين قيمـــة مالـــه قبـــل الخلـــط وقيمتـــه بعـــده لـــو كـــان الخلـــط ســـببا في تنـــزل قيمتـــه كمـــا ســـيأتي في 

  . ٨٥٣المسألة 
وجودات متعـددة وإن لم يمكـن إفـراز بعضـها عـن بعـض إلا بكلفـة عد الموجود خليطا من م

بالغة كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير ، ومثله على الظاهر الامتزاج بـالجنس 
ــط اللــوز بــاللوز والجــوز بــالجوز وخلــط حــب الحنطــة  فيمــا إذا لم يعــد الموجــود شــيئا  واحــدا  كخل

لأجود أو بالأردأ ، فإن في مثل ذلـك كلـه لا تتحقـق بحب الحنطة سواء أكان الخلط بمثله أو با
الشركة ولا تجري عليها أحكام المال المشترك بـل لابـد مـن أن يتصـالح الطرفـان بوجـه لا يسـتلزم 

  .الربا
لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المـال المشـترك إلا برضـا البـاقين ، بـل لـو :  ٥٧٦مسألة 

أذون ولم يجــز لـلآذن إلا أن يــأذن لـه المــأذون أيضــاً ، أذن أحـد الشــريكين في التصـرف جــاز للمـ
ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كماً وكيفـاً ، نعـم الإذن في الشـيء إذن في لوازمـه 
العرفيــة عنــد الإطــلاق ولكنهــا تختلــف حســب اخــتلاف المــوارد فربمــا يكــون الإذن للشــخص في 

ه وعيالـــه وأطفالـــه وتـــردد أصـــدقائه ونـــزول ضــــيوفه ســـكنى الـــدار إذنـــا  لـــه عرفـــا  في إســـكان أهلــــ
  .بالمقدار المعتاد فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا  أو بعضا  فيتبع

إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والـدهليز ونحوهـا :  ٥٧٧مسألة 
  .رف وإن لم يأذن الشريكمما كان الانتفاع به مبنيا  عرفا  على عدم الاستئذان جاز التص
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تركين في طعــام :  ٥٧٨مســألة  إذا كــان تــرك التصــرف موجبــا  لــنقص العــين كمــا لــو كانــا مشــ
إذا امتنــع أحــدهما مــن الإذن في التصــرف فيــه ولم يــرض بتقســيمه رجــع الشــريك في ذلــك إلى  ــ ف

  .الحاكم الشرعي ليسلم من الضرر
را وامتنـــع أحـــدهما مـــن الإذن للآخـــر إذا كانـــا شـــريكين في دار مـــثلا  فتعاســـ:  ٥٧٩مســـألة 

ــــأذن في  ــــث أدى ذلــــك إلى الضــــرر رجــــع الشــــريك إلى الحــــاكم الشــــرعي لي بالتصــــرف فيهــــا بحي
  .التصرف الأصلح حسب نظره

إذا طلــب الشــريك بيــع مــا يترتــب علــى قســمته نقــص ليقســم الــثمن تجــب :  ٥٨٠مســألة 
  .إجابته ويجبر الشريك عليه لو امتنع

  : ركة العقدية على أنحاء تتصور الش:  ٥٨١مسألة 
شــركة العنــان ، وهــي الاتفــاق بــين شخصــين مــثلاً علــى الإتجــار والتكســب :  النحــو الأول

بأعيــان مــن أموالهمــا علــى أن يكــون بينهمــا مــا يحصــل مــن ذلــك مــن ربــح أو خســران ، وهــذا 
  :النحو يمكن أن يقع على قسمين يختلفان في جملة من الأحكام كما سيأتي

اتفـــاق شخصـــين مـــثلا  علـــى الإتجـــار بالمـــال المشـــاع بينهمـــا بأحـــد أســـباب  : القســـم الأول
الشـركة الإذنيـة ( الإشاعة في مرحلة سابقة على العقـد ، وهـذا مـن العقـود الإذنيـة ونعـبر عنـه بــ 

.(  
ـــاني إنشـــاء شخصـــين مـــثلا  المشـــاركة في رأس مـــال مكـــون مـــن مالهمـــا للإتجـــار :  القســـم الث

ينــة ، وهــذا مــن العقــود المعاوضــية لتضــمنه انتقــال حصــة مــن والتكســب بــه بكيفيــة وشــروط مع
ــــ  الشـــركة ( المـــال المخـــتص بكـــل مـــن الطـــرفين إلى الطـــرف الآخـــر بـــنفس العقـــد ، ونعـــبر عنـــه ب

  ).المعاوضية 
شركة الأبدان ، وهي الاتفاق بين شخصين مثلاً على الاشتراك فيمـا يربحانـه : النحو الثاني 

العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط والنسـاج ، ومـن ذلـك  من حاصل عملهما سواء اتفقا في
  معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل 
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  .كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا  يكون مشتركا  بينهما
وهـــذه الشـــركة باطلـــة فيخـــتص كـــل مـــن الطـــرفين بـــأجرة عملـــه وبمـــا حـــازه ، نعـــم لـــو صـــالح 

معينــة بــإزاء نصــف منفعــة الآخــر إلى تلــك المــدة وقبــل أحــدهما الآخــر بنصــف منفعتــه إلى مــدة 
الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصـله الآخـر في تلـك المـدة بـالأجرة أو الحيـازة ، وكـذا لـو 
صــالح أحـــدهما الآخـــر عـــن نصـــف منفعتـــه إلى مـــدة بعـــوض معـــين وصـــالح الآخـــر أيضـــا  نصـــف 

لازم على أن يعطـي كـل منهمـا  منفعته في تلك المدة بذلك العوض ، ولو اتفقا في ضمن عقد
  .نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط

شــركة الوجــوه ، وهــي الاتفــاق بــين طــرفين مــثلاً علــى أن يشــتري كــل منهمــا : النحــو الثالــث 
متاعا  نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهمـا بينهمـا فيبيعانـه ويؤديـان الـثمن ويشـتركان فيمـا 

لشــركة باطلــة أيضــاً ، نعــم لا بــأس بــأن يوكــل كــل منهمــا صــاحبه في أن يربحانــه منــه ، وهــذه ا
يشاركه فيما اشتراه بـأن يشـتري لهمـا وفي ذمتهمـا فـإذا اشـترى شـيئا  كـذلك يكـون لهمـا ويكـون 

  .الربح والخسران أيضا  بينهما
شــركة المفاوضــة ، وهــي أن يتفــق طرفــان مــثلاً علــى أن يكــون كــل مــا يحصــل :  النحــو الرابــع

نهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو إرث أو وصية أو غـير ذلـك يكـون لكل م
  .بينهما وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما معا

وهــذه الشــركة باطلــة أيضــاً ، نعــم لــو اتفقــا في ضــمن عقــد لازم علــى أنــه إن ربــح أحــدهما 
حبه نصف خسـارته صـح ولـزم العمـل أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صا

  .به
لو آجـر اثنـان نفسـهما بعقـد واحـد لعمـل واحـد بـأجرة معينـة كانـت الأجـرة :  ٥٨٢مسألة 

   مشتركة بينهما ، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً كما لو اقتلعا معاً 
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تركا  بينهمــا ولــيس ذلــك مــن شــرك ة شــجرة أو اغترفــا مــاء  دفعــة بآنيــة واحــدة كــان مــا حــازاه مشــ
الأبدان حتى تكون باطلة وتقسم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولولم تعلم النسبة فـالأحوط 

  .التصالح
أو قول ) اشتركنا ( لابد في عقد الشركة من إيجاب وقبول ، ويكفي قولهما :  ٥٨٣مسألة 

  .أحدهما ذلك مع قبول الآخر ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً 
ة العقديـــة كـــل مـــا يعتـــبر في العقـــود الماليـــة في المتعاقـــدين مـــن يعتـــبر في الشـــرك:  ٥٨٤مســـألة 

البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فـلا تصـح شـركة الصـبي وا نـون والمكـره 
  .والسفيه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله

و لـــو اشـــترطا في عقـــد الشـــركة أن يشـــتركا في العمـــل كـــل منهمـــا مســـتقلا  أ:  ٥٨٥مســـألة 
منضــما  مــع الآخــر أو يعمــل أحــدهما فقــط أو يعمــل ثالــث يســتأجر لــذلك وجــب العمــل علــى 
طبق الشرط ، ولولم يعينا العامل فـإن كانـت الشـركة إذنيـة لم يجـز لأي منهمـا التصـرف في رأس 
المال بغير إذن الآخر ، وإن كانت الشركة معاوضية فمقتضى إطـلاق العقـد جـواز تصـرف كـل 

  .س المال بأي نحولا يضر بالشركةمنهما بالتكسب برأ
يجب على العامل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلـو قـررا :  ٥٨٦مسألة 

ـ مثلاً ـ أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري مـن المحـل الخـاص وجـب العمـل بـه ولـولم يعـين 
  .شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة

لــو تخلــف العامــل عمــا شــرطاه أو عمــل علــى خــلاف مــا هــو المتعــارف في :  ٥٨٧مســألة 
صـــورة عـــدم الشـــرط فـــالأظهر صـــحة المعاملـــة ، فـــإن كانـــت رابحـــة اشـــتركا في الـــربح وإن كانـــت 

  .خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف
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إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران علـى الشـريكين بنسـبة ماليهمـا :  ٥٨٨مسألة 
إن تســاوى المــالان تســاويا في الــربح والخســران وإلا كــان الــربح والخســران بنســبة المــالين ، فلــو   فــ
كان مال أحـدهما ضـعف مـال الآخـر كـان ربحـه وضـرره ضـعف الآخـر سـواء تسـاويا في العمـل 

  .أصلا   أو اختلفا أولم يعمل أحدهما
ولـــو اشـــترطت زيـــادة الـــربح عمـــا تقتضـــيه نســـبة المـــالين لمـــن يقـــوم بالعمـــل مـــن الشـــريكين أو 
الـــذي يكـــون عملـــه أكثـــر أو أهـــم مـــن عمـــل الآخـــر صـــح الشـــرط ووجـــب الوفـــاء بـــه ، وهكـــذا 
الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامـل منهمـا أو لغـير مـن يكـون عملـه أكثـر أو أهـم مـن عمـل 

، ولـو اشـترطا أن يكـون تمـام الـربح لأحـدهما أو يكـون تمـام الخسـران علـى  صاحبه على الأظهر
  .أحدهما ففي صحة العقد إشكال

الشــريك العامــل في رأس المــال أمــين فــلا يضــمن التــالف كــلا  أو بعضــا  مــن :  ٥٨٩مســألة 
  .دون تعد أو تفريط

صــاحبه لم لــو ادعــى العامــل التلــف مــن مــال الشــركة فــإن كــان مأمونــا  عنــد :  ٥٩٠مســألة 
يطالبه بشيء وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ويكون القول قول العامل بيمينه مـا لم 
ق أصـابه وحـده دون غـيره ـ ،  يكـن مخالفـاً للظـاهر ـ كمــا لـو كـان بـين أموالـه فـادعى تلفـه بحريــ

  .وهكذا لو ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر
ائز من الطرفين ، فيجوز لكل منهما فسخه فينفسـخ الشركة الأذنية عقد ج:  ٥٩١مسألة 

لكــن لا تبطــل بــذلك الشــركة في رأس المــال ، وكـــذا ينفســخ لعــروض المــوت والجنــون والإغمـــاء 
والحجر بالفلس أو السفه وتبقى أيضاً الشركة في رأس المال ، وأما الشركة المعاوضية فعقد لازم 

  أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف  لا ينفسخ إلا بانتهاء أمد الشركة أو بالتقايل
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  .بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد
لو جعلا للشـركة أجـلا  فـإن كانـت معاوضـية لـزم مطلقـا  وإن كانـت إذنيـة لم :  ٥٩٢مسألة 

يلزم فيجوز لكل منهمـا الرجـوع قبـل انقضـائه ، نعـم لـو اشـترطا عـدم فسـخها إلى أجـل معـين ـ 
أن لا يفسـخاها إلى حينـه ـ صـح الشـرط ووجـب العمـل بـه سـواء جعـلا ذلـك بمعـنى التزامهمـا بـ

شــرطاً في ضــمن نفــس عقــد الشــركة أو في ضــمن عقــد خــارج لازم ، ولكــن مــع ذلــك تنفســخ 
  .بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثما  

إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن أتجر أحد الشريكين بمال الشـركة ، فـإن :  ٥٩٣مسألة 
لإذن في التصرف مقيدا  بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحهـا إليهمـا وإن كـان لم يكن ا

  .الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا  فإن أجاز صح وإلا بطل

  القسمة وأحكامها
وهي تعيين الحصة المشاعة مـن المـال المشـترك في جـزء معـين منـه سـواء اقتضـى إزالـة الشـيوع 

بالمرة أو اقتضى تضييق دائرته كما إذا قسـم المـال المشـترك بـين أربعـة أشـخاص إلى قسـمين عنه 
ترك كــل اثنــين مــنهم في قســم ، وهــي ليســت ببيــع ولا معاوضــة ، نعــم تشــتمل قســمة الــرد  يشــ
ترك فتحتــاج إلى المصــالحة أو  علــى تعــويض بعــض الحصــة المشــاعة بمــا هــو خــارج عــن المــال المشــ

  .نحوها
ق :  ٥٩٤مســألة  لابــد في القســمة مــن تعــديل الســهام بحســب القيمــة والماليــة ، وهــو يتحقــ

  : بالأنحاء الثلاثة التالية 
( تعديل السهام بحسب الكميـة كـيلاً أو وزنـاً أو عـداً أو مسـاحة ، وتسـمى :  النحو الأول
  ، وموردها ما إذا كان كل سهم مساو مع السهم ) قسمة الإفراز 
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معــــه في الماليــــة أيضــــاً ، فتجــــري في الصــــنف الواحــــد مــــن الحبــــوب الآخــــر في الكميــــة مســــاويا  
والأدهــــان والألبــــان وفي الــــدراهم والــــدنانير والمصــــنوعات بالمكــــائن الحديثــــة مــــن آلات وأدوات 
وأوانى ومنســــوجات وســــيارات ومكــــائن ونحوهــــا ، وكــــذا في الأرض الوســــيعة البســــيطة بالشــــرط 

للســهام دخــلا  في ماليتهــا وإلا لم تجــر فيهــا قســمة  هــذا إذا لم تكــن للهيئــة الاجتماعيــة. المتقــدم
ـــف والضـــرر بالشـــركاء ، فـــلا تجـــري في طاقـــة عبـــاءة واحـــدة أو ســـجادة  الإفـــراز لاســـتلزامها الحي

  .واحدة أو قطعة أرض ضيقة لو أفرزت بعض أجزائها لم تصلح للبناء مثلا  
ئين أو أشـياء مختلفـة تعديل السهام بجعل بعضها أو جميعها متشـكلا  مـن شـي:  النحو الثاني

ترك مشــتملاً علــى أشــياء مختلفــة ) قســمة التعــديل ( وتســمى  ، وموردهــا مــا إذا كــان المــال المشــ
مـــن حيـــث القيمـــة والماليـــة ولكـــن أمكـــن تعـــديل الســـهام فيهـــا علـــى النحـــو المـــذكور ، كمـــا إذا 

ما  اشــــترك اثنــــان في ثلاثــــة أغنــــام قــــد ســــاوى أحــــدها الآخــــرين في القيمــــة فيجعــــل الواحــــد ســــه
والاثنـــان ســـهماً ، أو اشـــترك شخصـــان في ســـيارة وســـجادة وحـــانوت وغـــنم وبقـــر وقـــد ســـاوى 

  .اثنان منها البقية في القيمة
تعــديل الســـهام بضــم مقـــدار مــن المـــال مــع بعـــض الســهام ليعـــادل الـــبعض :  النحــو الثالـــث
دينــار  ، كمــا إذا كانــت بــين اثنــين ســيارتان قيمــة إحــداهما ألــف) قســمة الــرد ( الآخــر وتســمى 

وقيمة الأخـرى خمسـمائة دينـار فإنـه إذا ضـم إلى الثانيـة مأتـان وخمسـون دينـارا  يحصـل التسـاوي 
  .اللازم في مقام القسمة

تركة قــد لا يتــأتى فيهــا إلا نحـو واحــد مــن القســمة كقســمة الــرد :  ٥٩٥مســألة  الأمـوال المشــ
الإفـراز والتعـديل ، وقـد يتـأتى  كما في مثال السيارتين المتقدم آنفا  فإن في مثله لا يتأتى قسـمة

فيها نحوان من القسمة كقسمة التعديل والرد كما إذا كان بينهما ثلاث سيارات قيمة إحـداها 
ألف دينار وقيمة كل من الأخريين خمسمائة دينار ، فيمكن أن تجعل الأولى سهماً والأخريان 

  سهما 



١٨٥ 

دة مـن الأخـريين سـهما  والأخـرى فتكون من قسـمة التعـديل ، ويمكـن أن تجعـل الأولى مـع واحـ
  .منهما مع خمسمائة دينار سهما  فتكون من قسمة الرد

وقد تتأتى فيها الأنحاء الثلاثة ، كما إذا اشترك اثنان في مائة كيلو غراماً من الحنطة قيمتهـا 
عشرة دنانير مع مائة كيلو غراما من الشعير قيمتها خمسة دنانير ومائة كيلو غراما مـن الحمـص 

إذا قســمت كــل واحــدة منهــا بانفرادهــا كانــت قســمة إفــراز ، وإن قي متهــا خمســة عشــر دينــاراً فــ
ص ســهماً كانــت قســمة تعــديل ، وإن جعــل الحمــص  جعلــت الحنطــة مــع الشــعير ســهماً والحمــ
مع الشعير سهماً والحنطة مـع خمسـة دنـانير سـهماً كانـت قسـمة الـرد ، والظـاهر صـحة الجميـع 

  .مع إمكان غيرها مع التراضي حتى قسمة الرد
لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانـت معدلـة ، فلـو كانـت :  ٥٩٦مسألة 

صبرة من حنطـة مجهولـة الـوزن بـين ثلاثـة فجعلـت ثلاثـة أقسـام معدلـة بمكيـال مجهـول المقـدار ، 
ر أو كانـــت بيـــنهم عرصـــة أرض متســـاوية الأجـــزاء قيمـــة فجعلـــت ثلاثـــة أجـــزاء متســـاوية المقـــدا

  .بخشبة أو حبل لا يدرى أن طولها كم ذراع صح
إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فـإن كانـت قسـمة رد أو  :  ٥٩٧مسألة 

كانـــت مســـتلزمة للضـــرر فللشـــريك الآخـــر الامتنـــاع عنهـــا ولم يجـــبر عليهـــا لـــو امتنـــع ، وتســـمى 
لزمة للضــرر فإنـــه يجـــبر ، بخـــلاف مـــا إذا لم تكــن قســـمة رد ولا مســـت) قســـمة تــراض ( القســمة 

، فـإن كـان المــال ) قسـمة إجبـار ( عليهـا الممتنـع لـو طلبهـا الشـريك الآخـر ، وتســمى القسـمة 
المشــترك ممــا لا يمكــن فيــه إلا قســمة الإفــراز أو التعــديل فــلا إشــكال ، وأمــا فيمــا أمكــن كلتاهمــا 

تعـديل ، فـإذا كانـا فإن طلب قسمة الإفراز يجبر عليهـا الممتنـع ، بخـلاف مـا إذا طلـب قسـمة ال
شريكين في أنواع متساوية الأجزاء قيمة كحنطة وشعير وتمـر وزبيـب فطلـب أحـدهما قسـمة كـل 

  نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها 
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بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانـت بينهمـا قطعتـا أرض أو داران أو دكانـان فإنـه 
طلــب أحــد الشــريكين قســمة كــل منهــا علــى حــده ولم يجــبر إذا طلــب قســمتها يجــبر الممتنــع لــو 

بالتعديل ، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضـرر دون قسـمتها بالتعـديل أجـبر الممتنـع 
  .على الثانية إن طلبها أحد الشريكين دون الأولى

ة إفـراز علـى إذا اشترك اثنـان في دار ذات علـو وسـفل وأمكـن قسـمتها قسـم:  ٥٩٨مسألة 
نحـو يصــل إلى كـل منهمــا بمقـدار حصــته مـن العلــو والسـفل ، وقســمتها علـى نحــو يحصـل لكــل 
منهما حصته من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحـو يحصـل لأحـدهما العلـو وللآخـر 
السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحـو الأول ولم يسـتلزم الضـرر يجـبر الآخـر لـو امتنـع ، ولا 

لــو طلــب أحــد النحــوين الآخــرين ، هــذا مــع إمكــان النحــو الأول وعــدم اســتلزامه الضــرر  يجــبر
وأمــا مــع عــدم إمكانــه أو اســتلزامه الضــرر وانحصــار الأمــر في النحــوين الأخــيرين فالظــاهر تقــدم 
بر إذا  الأول فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعـم لـو انحصـر الأمـر فيـه يجـ

  .م الضرر ولا الرد وإلا لم يجبر كما مرلم يستلز 
لــو كانــت دار ذات بيــوت أو خــان ذات حجــر بــين جماعــة وطلــب بعــض :  ٥٩٩مســألة 

  .الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء
نخيلـه إذا كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره و :  ٦٠٠مسألة 

بالتعــــديل قســـــمة إجبـــــار إذا طلبهـــــا أحـــــدهما يجــــبر الآخـــــر ، بخـــــلاف قســـــمة كـــــل مـــــن الأرض 
  .والأشجار على حده فإ ا قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع

  إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض :  ٦٠١مسألة 
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إجبـار ، وأمـا قسـمتهما معـاً والزرع ـ قصيلا  كـان أو سـنبلا  ـ علـى حـده وتكـون القسـمة قسـمة 
فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيهـا فيجـبر 
عليهـــا ، هـــذا إذا كـــان الـــزرع قصـــيلاً أو ســـنبلاً وأمـــا إذا كـــان حبـــاً مـــدفوناً أو مخضـــراً في الجملـــة 

وبقـاء الـزرع علـى إشـاعته   بحيث لم يمكن تعديل السهام فـلا إشـكال في قسـمة الأرض وحـدها
كمـــا أنـــه لا إشـــكال في عـــدم جـــواز قســـمة الـــزرع مســـتقلاً ، وفي جـــواز قســـمة الأرض بزرعهـــا 

  .بحيث يجعل من توابعها إشكال والأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة
إن أمكــن قســمة  :  ٦٠٢مســألة  إذا كانــت بيــنهم دكــاكين متعــددة متجــاورة أو منفصــلة ، فــ

نهــا بــانفراده وطلبهــا بعــض الشــركاء وطلــب بعــض آخــر مــنهم قســمة بعضــها في بعــض كــل م
بالتعديل لكي يتعين حصة كل مـنهم في دكـان تـام أو أزيـد يقـدم مـا طلبـه الأول ويجـبر الـبعض 

  .الآخر ، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأول
م وشـبهه ممـا لم يقبـل القسـمة الخاليـة عـن الضـرر لم يجـبر إذا كان بينهما حمـا:  ٦٠٣مسألة 

ث يقبــل الانتفـاع بصــفة الحماميــة مـن دون ضــرر ولــو بإحــداث  الممتنـع ، نعــم لــو كـان كبــيراً بحيــ
  .مستوقد أو بئر آخر فالأقرب الإجبار

لو كان لأحد الشريكين عشـر مـن دار مـثلا  وهـولا يصـلح للسـكنى ويتضـرر :  ٦٠٤مسألة 
هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ولم يجبر 

  .هولو طلبها الآخر
يكفــــي في الضــــرر المــــانع عــــن الإجبــــار ترتــــب نقصــــان في العــــين أو القيمــــة :  ٦٠٥مســــألة 

  .تسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرةبسبب القسمة بما لا ي
  لابد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة ، وفي :  ٦٠٦مسألة 



١٨٨ 

الاكتفـــاء بالتراضـــي بعـــد التعـــديل مـــن غـــير حاجـــة إلى القرعـــة وجـــه ولكـــن الأحـــوط اســـتحبابا  
متسـاوية ـ كمـا إذا كــانوا اثنـين ولكــل أمـا كيفيــة التعـديل فـإن كانــت حصـص الشــركاء . خلافـه

منهمــا نصــف أو ثلاثـــة ولكــل مــنهم ثلـــث وهكــذا ـ يعــدل الســهام بعـــدد الــرؤوس ، فيجعـــل 
سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثـة أسـهم متسـاويات إن كـانوا ثلاثـة وهكـذا ، ويعلـم كـل 

إذا كانــت قطعــة أرض متســاوية الأجــزاء قيمــ ة بــين ثلاثــة مــثلا  ســهم بعلامــة تميــزه عــن غــيره ، فــ
تجعل ثلاث قطـع متسـاوية بحسـب المسـاحة ويميـز بينهـا إحـداها الأولى والأخـرى الثانيـة والثالثـة 
الثالثة ، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلاً تجعل أربعـة أجـزاء متسـاوية بحسـب 

نوبيـــة المحـــدودات بحـــدود  القيمــة وتميـــز كـــل منهـــا بمميــز كالقطعـــة الشـــرقية والغربيـــة والشــمالية والج
كذائية ، وإن كانت الحصص متفاوتة ـ كما إذا كان المـال بـين ثلاثـة سـدس لعمـرو وثلـث لزيـد 
ونصــف لبكــر ـ يجعــل الســهام علــى أقــل الحصــص ، ففــي المثــال الســهام ســتة وتعلــم كــل منهــا 

  .بعلامة كما مر
راض العقلائيـة كمـا ثم إنه إذا أمكن تعديل السـهام علـى أنـواع متعـددة تختلـف بحسـب الأغـ

يتصور ذلك في مثال الأرض المذكورة حيث يمكن تعديل السهام على أشكال هندسية مختلفـة  
بر أحــد  ث ونحوهــا فــإن حصــل التراضــي بنــوع التعــديل فهــو وإلا لا يجــ كــالمربع والمســتطيل والمثلــ

  .على نوع معين منه إلا بالقرعة
فيمـا إذا كانـت الحصـص متسـاوية ـ تؤخـذ وأما كيفية القرعة بعد التعـديل ففـي الأول ـ وهـو 

رقـاع بعــدد رؤوس الشـركاء رقعتــان إذا كـانوا اثنــين وثــلاث إن كـانوا ثلاثــة وهكـذا ، ويتخــير بــين 
أن يكتـــب عليهـــا أسمـــاء الشـــركاء علـــى إحـــداها زيـــد وعلـــى الأخـــرى عمـــرو وعلـــى الثالثـــة بكـــر 

ى الأخــرى الثــاني وعلــى وهكــذا وبــين أن يكتــب عليهــا أسمــاء الســهام علــى إحــداها الأول وعلــ
الثالثة الثالث وهكذا ، ثم تشـوش وتسـتر ويـؤمر مـن لم يشـاهدها فيخـرج واحـدة واحـدة ، فـإن  

  كتب عليها أسماء 



١٨٩ 

الشركاء يعين أحـد السـهام كـالأول مـثلا  ويخـرج رقعـة باسـم ذلـك السـهم بقصـد أن يكـون هـذا 
ه ، ثم يعــين الســهم الســهم لكــل مــن خــرج اسمــه ، فكــل مــن خــرج اسمــه يكــون ذلــك الســهم لــ

الثاني ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم فكل من خرج اسمه كان السهم لـه وهكـذا ، وإن كتـب 
عليها أسماء السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة فكل سهم خرج اسمـه كـان ذلـك السـهم لـه 

  وأمـا في الثـاني ـ وهـو مـا كانـت الحصـص متفاوتـة. ، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكـذا
كمــا في المثــال المتقــدم الــذي قــد تقــدم أنــه يجعــل الســهام علــى أقــل الحصــص وهــو الســدس ـ 
فتؤخذ أيضـا  رقـاع بعـدد رؤوس الشـركاء ويتعـين فيهـا كتابـة أسمـائهم فيكتـب مـثلا  علـى إحـداها 
زيــد وعلــى الأخــرى عمــرو وعلــى الثالثــة بكــر وتســتر كمــا مــر ، ويقصــد أن كــل مــن خــرج اسمــه 

ك فـإن لم يكـن تمـام حصـته كـان لـه أيضـاً مـا يليـه بمـا يكمـل تمامهـا ، ثم على سهم كـان لـه ذلـ
يخــرج إحــداها علــى الســهم الأول فــإن كــان عليهــا اســم صــاحب الســدس تعــين لــه ، ثم يخــرج 
أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسـم صـاحب الثلـث كـان الثـاني والثالـث لـه ، ويبقـى 

ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليهـا اسـم الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف 
صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصـاحب الثلـث ، وإن كـان مـا 
خــرج علــى الســهم الأول صــاحب الثلــث كــان الأول والثــاني لــه ، ثم يخــرج أخــرى علــى الســهم 

لاثـة الأخـيرة لصـاحب النصـف الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقـى الث
، وإن خــــرج صــــاحب النصــــف كــــان الثالــــث والرابــــع والخــــامس لــــه ويبقــــى الســــادس لصــــاحب 

  .السدس ، وقس على ذلك غيرها
الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنمـا تكـون الكيفيـة تابعـة لمواضـعة :  ٦٠٧مسألة 

خلـــوق مدخليـــة فيـــه مفوضـــا  للأمـــر إلى القاســـم والمتقـــاسمين بإناطـــة التعيـــين بـــأمر لـــيس لإرادة الم
  الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة 



١٩٠ 

  .رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك
إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة ـ في مـورد الحاجـة إليهـا ـ :  ٦٠٨مسألة 

عــدها فضــلاً عــن إنشــائه ، نعــم في قســمة الــرد فقــد تمــت القســمة ولا يحتــاج إلى تــراض آخــر ب
  .تتوقف على المصالحة أو نحوها كما مر

إذا طلـــب بعـــض الشـــركاء المهايـــاة في الانتفـــاع بـــالعين المشـــتركة أمـــا بحســـب :  ٦٠٩مســـألة 
الزمــان بــأن يســكن هــذا في شــهر وذاك في شــهر مــثلاً ، وأمــا بحســب الأجــزاء بــأن يســكن هــذا 

تـــاني مـــثلاً ، لم يلـــزم علـــى شـــريكه القبـــول ولم يجـــبر إذا امتنـــع ، نعـــم في الفوقـــاني وذاك في التح
يصــح مــع التراضــي لكــن لــيس بــلازم ، فيجــوز لكــل منهمــا الرجــوع ، هــذا في شــركة الأعيــان ، 
وأمــا في شــركة المنــافع فينحصــر إفرازهــا بالمهايــاة لكنهــا فيهــا أيضــاً غــير لازمــة ، نعــم لــو حكــم 

  .ل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزمالحاكم الشرعي  ا في مورد لأج
القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمت لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالهـا :  ٦١٠مسألة 

وفسـخها ، بــل الظــاهر أنــه لـيس لهــم فســخها وإبطالهــا بالتراضـي ، لأن الظــاهر عــدم مشــروعية 
  .الإقالة فيها
كة ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديـون علـى لا تشرع القسمة في الديون المشتر :  ٦١١مسألة 

ــــل اســــتيفائها فقســــماها ســــهمين  النــــاس بســــبب يوجــــب الشــــركة كــــالإرث فــــأرادا تقســــيمها قب
متعادلين وجعلا ما على الحاضر مثلا  لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز بـل تبقـى علـى 

س يكــون بينهمــا ، إشــاعتها ، فكــل مــا حصــل كــل منهمــا يكــون لهمــا وكــل مــا يبقــى علــى النــا
ولو اشتركا في دين على أحـد واسـتوفى أحـدهما حصـته ـ بـأن قصـد كـل مـن الـدائن والمـديون أن 
ترك ـ ففـي تعينـه لـه وبقـاء حصـة الشـريك في  يكون ما يأخذه وفاء  وأداء  لحصته مـن الـدين المشـ

  .ذمة المديون إشكال



١٩١ 

م التعــديل فيهــا وأنكــر لــو ادعــى أحــد الشــريكين الغلــط في القســمة أو عــد:  ٦١٢مســألة 
الآخــر لا تســمع دعــواه إلا بالبينــة ، فــإن أقيمــت علــى دعــواه انتقضــت القســمة وأعيــدت مــن 

  .جديد ، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك
إذا اشترط أحد الشريكين علـى الآخـر في عقـد لازم عـدم القسـمة إلى أجـل :  ٦١٣مسألة 

  .حينئذ إلى أن ينتهي الأجلبعينه لم تجب الإجابة عليه إلى القسمة 
إذا قسم الشـريكان فصـار في حصـة هـذا بيـت وفي حصـة الآخـر بيـت آخـر :  ٦١٤مسألة 

ترطا حــين القســمة رد  وقــد كــان يجــري مــاء أحــدهما علــى الآخــر لم يكــن للثــاني منعــه إلا إذا اشــ
  .الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار

لا تصـــح قســــمة الوقـــف بـــين الموقــــوف علـــيهم إلا مـــع اشــــتراطها مـــن قبــــل :  ٦١٥مســـألة 
الواقف عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقاً ، نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كـل قسـم 

  .منه ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافيا  لشرط الواقف
بالقسـمة بـأن كـان ملـك واحـد نصـفه  يصـح إفـراز الوقـف عـن الملـك المطلـق:  ٦١٦مسألة 

المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظـاهر جـواز إفـراز وقـف عـن وقـف آخـر ، وهـو فيمـا إذا كـان 
ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصـته علـى ذريتـه مـثلا  والآخـر حصـته علـى ذريتـه فيجـوز إفـراز 

لــيهم وولي البطــون أحــدهما عــن الآخــر بالقســمة ، والمتصــدي لــذلك الموجــودون مــن الموقــوف ع
  .اللاحقة



١٩٢ 



١٩٣ 

  كتاب المضاربة



١٩٤ 



١٩٥ 

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا  ليعمل به علـى 
  .أن يكون الربح بينهما

  : يعتبر في المضاربة أمور :  ٦١٧مسألة 
ده عرفـا   الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيـ:  الأول
وشـــــــبهه ، وتجــــــرى المعاطـــــــاة ) قبلــــــت ( وفي القبـــــــول ) قارضــــــتك ( أو ) ضـــــــاربتك ( كقولــــــه 

والفضــولية في المضــاربة فتصــح بالمعاطــاة وإذا وقعــت فضــولا  مــن طــرف المالــك أو العامــل تصــح 
  .بإجاز ما
  .البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل:  الثاني

أو فلـــس فهـــو إنمـــا يعتـــبر في المالـــك دون العامـــل إذا لم تســـتلزم وأمـــا عـــدم الحجـــر مـــن ســـفه 
  .المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها

أن يكــون تعيــين حصـة كــل منهمــا مـن الــربح بالكســور مـن نصــف أو ثلــث أونحــو :  الثالـث
  .ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق

دراً ووصـفاً ، ولا يعتـبر أن يكـون معينـاً فلـو أحضـر المالـك أن يكون المال معلومـا  قـ:  الرابع
ــث القــدر والصــفات وقــال  بأحــدهما صــحت وإن كــان ) قارضــتك ( مــالين متســاويين مــن حي

  .الأحوط أن يكون معينا  
أن يكــون الــربح بينهمــا فلــو شــرط مقــدار منــه لأجنــبي لم تصــح المضــاربة إلا إذا :  الخــامس

  .اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة
ترباح :  الســادس أن يكــون الاســترباح بالتجــارة فلــو دفــع إلى شــخص مــالا  ليصــرفه في الاســ

  و ذلكبالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أونح



١٩٦ 

مـالا  ليصـرفوه  ويكون الحاصل والنتـاج بينهمـا أو دفـع إلى الطبـاخ أو الخبـاز أو الصـباغ مـثلا  
  .في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة

أن يكون العامل قـادرا  علـى التجـارة فيمـا كـان المقصـود مباشـرته للعمـل فـإذا كـان :  السابع
  .زا  عنه لم تصحعاج

هــــذا إذا أخــــذت المباشــــرة قيــــداً ، وأمــــا إذا كانــــت شــــرطاً لم تبطــــل المضــــاربة ولكــــن يثبــــت 
  .للمالك الخيار عند تخلف الشرط

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا  عن التجارة حـتى مـع الاسـتعانة بـالغير 
  .بطلت المضاربة

مــن الأول وطــروه بعــد حــين فتنفســخ المضــاربة مــن  ولا فــرق في الــبطلان بــين تحقــق العجــز
  .حين طرو العجز

لا فــرق بــين أن يقــول المالــك خــذ هــذا المــال قراضــا  ولكــل منــا نصــف الــربح :  ٦١٨مســألة 
وبين أن يقول والربح بيننا ، أو يقـول ولـك نصـف الـربح أو لي نصـف الـربح في أن الظـاهر أنـه 

بـين أن يقـول خـذه قراضـا  ولـك نصـف ربحـه  جعل لكل منهما نصف الـربح ، وكـذلك لا فـرق
  .أو يقول لك ربح نصفه ، فإن مفاد الجميع واحد عرفاً 

تصح المضـاربة بغـير الـذهب والفضـة المسـكوكين بسـكة المعاملـة مـن الأوراق :  ٦١٩مسألة 
  .النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة والدين إشكال

تصح المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كانت دنانير معلومة مشتركة بـين :  ٦٢٠مسألة 
  .اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته

إذا دفــع إلى غــيره البضــاعة وقــال بعهــا وخــذ ثمنهــا قراضــا  فنفــذ ذلــك صـــح :  ٦٢١مســألة 
  .على الأقرب

  ان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا  فيإذا ك:  ٦٢٢مسألة 
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مــن نفســه ،  اســتيفائه ثم إيقــاع المضــاربة عليــه ، بــأن يكــون موجبــاً مــن طــرف المالــك وقــابلاً 
وكـذا لــو أراد أن يكــون المــدين هـو العامــل فإنــه يجــوز أن يوكلــه في قـبض مــا يعينــه مــن دنــانير أو 

  .وجبا  وقابلا  من الطرفيندراهم وفاء  لدينه ثم إيقاع عقد المضاربة عليها م
لا يعتـبر في صـحة المضـاربة أن يكـون المـال بيـد العامـل فلـو كـان بيـد المالـك :  ٦٢٣مسألة 

  .وتصدى العامل للمعاملة صحت
  .إذا كان لشخص مال في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح:  ٦٢٤مسألة 
بغصــب ونحــوه فضــاربه عليــه إذا كــان مــال غــيره في يــده علــى وجــه الضــمان :  ٦٢٥مســألة 

مالكــــه فهـــــل يرتفــــع الضـــــمان بــــذلك أم لا؟ قـــــولان ، الأقــــوى هـــــو الأول ، وذلــــك لأن عقـــــد 
المضاربة في نفسـه وإن لم يقـتض رضـا المالـك ببقـاء المـال في يـده لمـا عرفـت مـن أنـه لا يعتـبر في 

ينـة عرفيـة علـى صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المـال قر 
  .رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه

  .نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان
المضـاربة الأذنيـة عقـد جـائز مـن الطـرفين بمعـنى أن للمالـك أن يسـحب إذنـه :  ٦٢٦مسألة 

في تصــرف العامــل في مالــه مــتى شــاء كمــا إن للعامــل أن يكــف عــن العمــل مــتى مــا أراد ســواء 
أكان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أكان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أكـان العقـد 

نعــم لــو اشــترطا عــدم فســخه إلى أجــل معــين ـ بمعــنى التزامهمــا . مطلقــا  أو مقيــدا  بأجــل خــاص
بـأن لا يفسـخاه إلى حينـه ـ صـح الشـرط ووجـب العمـل بـه سـواء جعـلا ذلـك شـرطا  في ضـمن 

ضـــمن عقـــد خـــارج لازم ولكـــن مـــع ذلـــك ينفســـخ بفســـخ أيهمـــا وإن كـــان نفـــس العقـــد أو في 
  .الفاسخ آثما  
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لغـيره إلا مـع إذن  لا يجوز للعامل خلـط رأس المـال مـع مـال آخـر لنفسـه أو:  ٦٢٧مسألة 
فيجــوز ) اعمــل بــه علــى حســب مــا تــراه مصــلحة : ( المالــك خصوصــا  أو عمومــا  كــأن يقــول 
إذنه ضمن ما تلـف تحـت يـده مـن ذلـك المـال ولكـن  الخلط إن رآه مصلحة ، ولو خلط بدون

  .هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة
مع إطـلاق العقـد يجـوز البيـع حـالا  ونسـيئة  إذا كـان البيـع نسـيئة أمـرا  متعارفـا  :  ٦٢٨مسألة 

  .فا  فلا يجوز بدون الإذن الخاصفي الخارج يشمله الإطلاق ، وأما إذا لم يكن أمراً متعار 
لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنـه فعندئـذ أن اسـتوفى الـثمن :  ٦٢٩مسألة 

  .قبل اطلاع المالك فهو ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع وإلا بطل
ز بيعـه بغـيره ـ إطـلاق العقـد لا يقتضـي بيـع الجـنس بالنقـد المتعـارف بـل يجـو :  ٦٣٠مسـألة 

  .نقدا  كان أو بضاعة ـ إلا مع انصراف الإطلاق عنه لتعارف أو غيره
العامـــل أمـــين لا ضـــمان عليـــه لـــو تلـــف المـــال أو تعيـــب تحـــت يـــده إلا مـــع :  ٦٣١مســـألة 

التعــدي أو التفــريط كمــا أنــه لا ضــمان عليــه مــن جهــة الخســارة في التجــارة بــل هــي واردة علــى 
لمالـك علـى العامـل أن يكـون شـريكا  معـه في الخسـارة كمـا يكـون صاحب المـال ، ولـو اشـترط ا

ترط أن يكــون تمــام الخســارة عليــه فــالأظهر صــحة  شــريكاً معــه في الــربح بطــل الشــرط ، ولــو اشــ
الشرط ولكن يكون تمام الربح للعامل أيضاً من دون مشاركة المالك فيه ، ولو اشـترط عليـه أن 

  .يتداركها من ماله صح الشرط ولزم الوفاء بهيتحمل الخسارة ـ بعضا  أو كلا  ـ أي 
يجـب علـى العامـل بعـد عقـد المضـاربة العمـل بمـا يعتـاد بالنسـبة إليـه ، وعليــه :  ٦٣٢مسـألة 

  أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في 
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الحمـــال التجـــارة اللائقـــة بحالـــه ، فيجـــوز لـــه اســـتئجار مـــن يكـــون متعارفـــاً اســـتئجاره كالـــدلال و 
  .والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك

ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيمـا كـان المتعـارف مباشـرته فيـه بنفسـه فـالأجرة مـن مالـه لا 
مــن أصــل المــال كمــا أنــه لــو تــولى مــا يتعــارف الاســتئجار فيــه جــاز لــه أن يأخــذ الأجــرة إن لم 

  .يتصد له مجانا  
ء بعـــين مـــال المضـــاربة بـــأن يعـــين دراهـــم شخصـــية كمـــا يجـــوز للعامـــل الشـــرا:  ٦٣٣مســـألة 

ويشترى  ا شـيئاً كـذلك يجـوز لـه الشـراء بـالكلي في الذمـة علـى أن يدفعـه مـن مـال المضـاربة ،  
كــأن يشــري بضــاعة بــألف درهــم كلــي علــى ذمــة المالــك علــى أن يؤديــه مــن رأس المــال ، ولــو 

لمالـــك فيؤديـــه مـــن مـــال آخـــر ، تلـــف رأس المـــال حينئـــذ قبـــل أدائـــه بطـــل الشـــراء إلا أن يجيـــزه ا
وهكذا الحـال لـو اشـترى شـيئاً نسـيئة علـى ذمـة المالـك بإذنـه فتلـف رأس المـال قبـل أدائـه ، ولـو  
كــان الشــراء بــالثمن الكلــي في المعــين فتلــف مــال المضــاربة قبــل أدائــه بطــل الشــراء ولا يصــحح 

  .بالإجازة
لا يجـوز للعامـل أن يسـافر بمـال المضـاربة بـرا  وبحـرا  وجـوا  والإتجـار بـه في بـلاد :  ٦٣٤مسـألة 

آخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك أو كونه متعارفا  ـ ولو بالنسبة إلى ذلـك البلـد أو الجـنس ـ 
ث لا ينصــرف الإطــلاق عنــه ، ولــو ســافر ضــمن التلــف والخســارة ، لكــن لــو حصــل الــربح  بحيــ

  .ا كما مر ـ وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرهايكون بينهم
ليس للعامل أن ينفق في الحضر على نفسه مـن مـال المضـاربة شـيئا  وإن قـل :  ٦٣٥مسألة 

وكذا الحال في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما لـو كـان بإذنـه فلـه الاتفـاق مـن رأس المـال 
ترط المالــك أن تكــون نفقتــه علــى نفســه ، والمــراد بالنفقــة مــا يحتــاج إليــه مــن المأكــل  إلا إذا اشــ

  والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة اللائقة بحاله على 
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وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ولو قـتر علـى نفسـه أو حـل ضـيفاً عنـد شـخص فلـم 
هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغـير ذلـك فهـي يحتج إليها لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة 

  .على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة
المــراد بالســفر ا ــوز للإنفــاق مــن المــال هــو العــرفي لا الشــرعي ، فيشــمل مــا :  ٦٣٦مســألة 

دون المسـافة ، كمــا أنــه يشــمل إقامتـه عشــرة أيــام أو أزيــد في بعـض الــبلاد فيمــا إذا كــان لأجــل 
كما إذا كان للراحة مـن التعـب أو لانتظـار الرفقـة أو لخـوف الطريـق وغـير ذلـك عوارض السفر  

، أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع الضريبة وأخذ الوصل  ا ، وأما إذا بقي للتفـرج 
أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه خصوصا  لو كانـت الإقامـة 

  .اض بعد تمام العمللأجل مثل هذه الأغر 
إذا كـان الشـخص عـاملا  لاثنـين مـثلا  أو عـاملا  لنفسـه ولغـيره فسـافر لأجـل :  ٦٣٧مسألة 

إن كــان ســفره بتمامــه مقدمــة لكليهمــا توزعــت نفقتــه عليهمــا بالســوية ، وإن   ــ إنجــاز العملــين ف
كـــان بعضـــه مقدمـــة لأحـــدهما بالخصـــوص توزعـــت عليهمـــا بالنســـبة ، فلـــو توقـــف إنجـــاز أحـــد 

ملين على المقام في بلدة يوما  واحدا  وتوقف إنجاز الثـاني علـى المقـام فيهـا خمسـة أيـام كانـت الع
  .نفقته في الأيام الأربعة الباقية على الثاني

لا يشترط في استحقاق العامـل النفقـة تحقـق الـربح بـل ينفـق مـن أصـل المـال :  ٦٣٨مسألة 
لـك تمـام رأس مالـه فـإن بقـي شـيء مـن ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منـه ويعطـى الما

  .الربح يكون بينهما
إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعـم لـيس :  ٦٣٩مسألة 

لــه أخــذ مــا يحتــاج إليــه للــبرء مــن المــرض ، وأمــا إذا منعــه عــن شــغله فلــيس لــه أخــذ النفقــة علــى 
  .الأحوط

  ضاربة في أثناء السفر أو انفسخ إذا فسخ العامل عقد الم:  ٦٤٠مسألة 
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  .فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به
إذا أتجــر العامــل بــرأس المــال وكانــت المضــاربة فاســدة فــإن لم يكــن الإذن في :  ٦٤١مســألة 

التصــرف مقيــداً بصــحة المضــاربة صــحت المعاملــة ويكــون تمــام الــربح للمالــك ، وإن كــان الإذن 
  .نت المعاملة فضولية فإن أجاز المالك صحت وإلا بطلتمقيدا  بصحة العقد كا

وأما العامل فيستحق أقل الأمرين من أجرة مثل عمله وما جعل له مـن الـربح ، وعلـى هـذا 
إذا لم تكــــن التجــــارة رابحــــة أو كــــان فســــاد المضــــاربة مــــن جهــــة اشــــتراط تمــــام الــــربح للمالــــك لم 

  .يستحق العامل عليه شيئا  
مــل مــع إطــلاق عقــد المضــاربة الإتجــار بالمــال علــى حســب مــا يــراه يجــوز للعا:  ٦٤٢مســألة 

تري ومكــان البيــع وغــير ذلــك ، نعــم لــو  ث الجــنس المشــترى والبــائع والمشــ مــن المصــلحة مــن حيــ
شـــرط عليـــه المالـــك أن لا يشـــتري الجـــنس المعـــين أو إلا الجـــنس المعـــين أولا يبيـــع مـــن الشـــخص 

و ســوق معــين لم يجـز لــه التعــدي والمخالفــة ، ولــو المعـين أو يبيــع بســعر معــين أو في بلـد معــين أ
خـــالف فـــالأظهر صـــحة المعاملـــة فـــإن كانـــت رابحـــة شـــارك المالـــك في الـــربح علـــى مـــا قـــرراه وإن  

  .كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف
دا  يجوز أن يكون المالك واحدا  والعامـل متعـددا  سـواء أكـان المـال أيضـا  واحـ:  ٦٤٣مسألة 

أو كــــــان متعــــــدداً ، وســــــواء أكــــــان العمــــــال متســــــاوين في مقــــــدار الجعــــــل في العمــــــل أم كــــــانوا 
  .متفاضلين

وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا  والعامل واحدا  بأن كان المال مشتركا  بـين اثنـين أو أزيـد 
  .فقارضا شخصا  واحدا  

إذا كـــان المـــال مشـــتركا  بـــين شخصـــين وقارضـــا  واحـــدا  واشـــترطا لـــه النصـــف :  ٦٤٤مســـألة 
وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو 

  تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما 
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كـن الزيـادة مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال فلا يبعد صحة المضـاربة وإن لم ت
  .في مقابل عمل

ولو كان المقصود من ذلك النقص على حصـة العامـل ـ بمعـنى أن أحـدهما قـد جعـل للعامـل 
في العمل بماله أقل مما جعله الآخر ، مثلاً جعل أحدهما له ثلث ربـح حصـته وجعـل الآخـر لـه 

  .ثلثي ربح حصته ـ صحت المضاربة بلا إشكال
تركا  بـــين شخصـــين فضـــاربا واحـــدا  ثم فســـخ أحـــد إذا كـــان رأس المـــال مشـــ:  ٦٤٥مســـألة 

  .الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر
لو ضارب بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقعت المضاربة فضولية ، فإن :  ٦٤٦مسألة 

ح بينـه وبـين العامـل أجازها المالك وقعت له ويترتب عليها حكمهـا مـن أن الخسـران عليـه والـرب
على ما اشرطاه ، وان ردها فان كان قبل أن يعامـل بمالـه طالبـه ويجـب علـى العامـل رده إليـه ، 
وإن تلــف أو تعيــب كــان لــه الرجــوع علــى كــل مــن المضــارب والعامــل مــع تســلمه المــال ولكــن 
 يســتقر الضــمان علــى مــن تلــف أو تعيــب المــال عنــده ، نعــم إذا كــان هــو العامــل وكــان جــاهلاً 

بالحــال مــع علــم المضــارب بــه فقــرار الضــمان علــى المضــارب دون العامــل ، وإن كــان بعــد أن 
عومــل بــه كانــت المعاملــة فضــولية ، فــإن أمضــاها وقعــت لــه وكــان تمــام الــربح لــه وتمــام الخســران 
عليــه ، وإن ردهــا رجــع بمالــه إلى كــل مــن شــاء مــن المضــارب والعامــل كمــا في صــورة التلــف ، 

يزها على تقدير حصول الربح ويردها على تقـدير وقـوع الخسـران ، بـأن يلاحـظ ويجوز له أن يج
  .مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردها

هذا حال المالك مع كل من المضـارب والعامـل ، وأمـا معاملـة العامـل مـع المضـارب فـإذا لم 
  ا  يعمل عملاً لم يستحق شيئاً ، وكذا إذا عمل وكان عالم
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بكــون المــال لغــير المضــارب ، وأمــا إذا عمــل ولم يعلــم بكونــه لغــيره اســتحق علــى المضــارب أقــل 
الأمرين من أجرة مثل عمله والحصـة المقـررة لـه مـن الـربح إن كـان هنـاك ربـح ، وإلا لم يسـتحق 

  .شيئا  
رض تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل أمـا علـى الأول فلفـ:  ٦٤٧مسألة 

انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المـال بيـد العامـل يحتـاج إلى مضـاربة جديـدة ، وأمـا علـى 
  .الثاني فلفرض اختصاص الإذن به

لا يجوز للعامـل أن يوكـل وكـيلا  في الإتجـار أو يسـتأجر شخصـا  لـذلك ـ بـأن :  ٦٤٨مسألة 
فلـــو فعـــل ذلـــك بـــدون إذنـــه وتلـــف يوكــل إلى الغـــير أصـــل التجـــارة ـ إلا أن يـــأذن لـــه المالـــك ، 

  .ضمن
نعـــــم لا بـــــأس بالاســـــتئجار أو التوكيـــــل في بعـــــض المقـــــدمات والمعـــــاملات حســـــب مـــــا هـــــو 

  .المتعارف في الخارج بحيث لا ينصرف عنه الإطلاق
إذن المالــك ، ومــع :  ٦٤٩مســألة  ــ لا يجــوز للعامــل أن يضــارب غــيره أو يشــاركه فيهــا إلا ب

إلى فسخ المضاربة الأولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك الإذن إذا ضارب غيره كان مرجعه 
وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأما لو كان المقصود إيقـاع مضـاربة بـين 

  .العامل وغيره ـ بأن يكون العامل الثاني عاملا  للعامل الأول ـ فصحته لا تخلو عن إشكال
والعامــــل أن يشــــترط علــــى الآخــــر في ضــــمن عقــــد  يجــــوز لكــــل مــــن المالــــك:  ٦٥٠مســــألة 

المضاربة مالا  أو عملا  كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيـع أو صـلح أو وكالـة أو قـرض أونحـو 
ذلــك ويجــب الوفــاء  ــذا الشــرط مــا دام العقــد باقيــاً لم يفســخ ســواء أتحقــق الــربح بينهمــا أم لم 

خارجي أم من جهة ترك العامـل العمـل يتحقق ، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع 
  .بالتجارة

ــف علــى :  ٦٥١مســألة  الظــاهر أنــه يملــك العامــل حصــته مــن الــربح بمجــرد ظهــوره ولا يتوق
  الإنضاض ـ بمعنى جعل الجنس نقداً ـ ولا على القسمة ، 
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كمــا أن الظــاهر صــيرورته شــريكا مــع المالــك في نفــس العــين الموجــودة بالنســبة ، وســيأتي حكــم 
 و) ٦٥٦(مطالبتـــه بالقســـمة ونفـــوذ تصـــرفاته في حصـــته بـــالبيع أو الهبـــة أو نحوهمـــا في المســــألة 

)٦٥٨.(  
الخســـارة الـــواردة علـــى مـــال المضـــاربة تجـــبر بـــالربح مـــا دامـــت المضـــاربة باقيـــة :  ٦٥٢مســـألة 

ة العامل له بالظهور متزلزلة كلها أو بعضـها بعـروض الخسـران فيمـا بعـد إلى أن تسـتقر ، فملكي
والاستقرار يحصـل بانتهـاء أمـد المضـاربة أو حصـول الفسـخ ولـو مـن غـير إنضـاض ولا قسـمة ، 

  .وهل تكون قسمة تمام الربح والمال بينهما فسخاً فيحصل  ا الاستقرار؟ الظاهر ذلك
 الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلـف ، فلـو كـان المـال كما يجبر:  ٦٥٣مسألة 

الدائر في التجارة تلـف بعضـه بسـبب غـرق أو حـرق أو سـرقة أو غيرهـا وربـح بعضـه يجـبر تلـف 
الـــبعض بـــربح الـــبعض حـــتى يكمـــل مقـــدار رأس المـــال لـــرب المـــال ، فـــإذا زاد عنـــه شـــيء يكـــون 

  .بينهما
لـــى المالـــك في عقـــد المضـــاربة عـــدم كـــون الـــربح جـــابرا  إذا اشـــترط العامـــل ع:  ٦٥٤مســـألة 

  .للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة
إذا ضـــاربه علـــى خمســـمائة دينـــار مـــثلاً فـــدفعها إليـــه وعامـــل  ـــا وفي أثنـــاء :  ٦٥٥مســـألة 

ة إحـداهما التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة فالظاهر أ ما مضاربتان فـلا تجـبر خسـار 
بربح الأخرى ، نعم لو ضاربه على ألف دينار مثلاً فدفع إليه خمسمائة أولاً فعامل  ا ثم دفـع 

  .إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من التجارتين بربح الأخرى
ق في الخــارج فطلــب أحــدهما قســمته فــإن رضــى الآخــر :  ٦٥٦مســألة  إذا ظهــر الــربح وتحقــ
  .منها وإن لم يرض لم يجبر عليها إلا إذا طلب الأول الفسخفلا مانع 
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إذا اقتسما الـربح ثم عـرض الخسـران علـى رأس المـال فـإن حصـل بعـد ، ربـح :  ٦٥٧مسألة 
جبر به إذا كان بمقداره أو أكثـر وأمـا إذا كـان أقـل منـه أولم يحصـل ربـح وجـب علـى العامـل رد 

  .ه الخسارة الفعلية من الربح المأخوذأقل الأمرين مما أخذه من الربح وما تجبر ب
إذا تصـرف العامـل في حصـته مـن الـربح تصـرفا  نـاقلا  كبيـع أو هبـة ثم طـرأت :  ٦٥٨مسألة 

الخســـارة علـــى رأس المـــال فـــإن لم يكـــن تصـــرفه بموافقـــة المالـــك لم يصـــح وإلا صـــح ، ولكـــن إذا  
ه مــن الــربح ومــا يخــص كانــت موافقتــه مشــروطة بقيــام العامــل بــدفع أقــل الأمــرين ممــا تصــرف فيــ

المتصــرف فيــه مــن الخســارة علــى تقــدير طروهــا ولم يفعــل العامــل ذلــك بطــل تصــرفه إلا أن يجيــزه 
  .المالك

لا فــرق في جــبر الخســارة والتلــف بــالربح بــين الــربح الســابق واللاحــق مــا دام :  ٦٥٩مســألة 
بر وإن كـان التلـف قبـل الشـروع في ا لتجـارة كمـا إذا سـرق عقـد المضـاربة باقيـاً ، بـل الأظهـر الجـ
  .في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر

هــذا في تلــف الــبعض ، وأمــا لــو تلــف الجميــع قبــل الشــروع في التجــارة فالظــاهر أنــه موجــب 
لــبطلان المضــاربة إلا فيمــا إذا كــان تلفــه علــى وجــه مضــمون علــى الغــير فــإن المضــاربة لا تبطــل 

  .مع قيام ذلك الغير بتعويض المالك عما تلفحينئذ  
إذا حصــل فســخ أو انفســاخ في المضــاربة فــإن كــان قبــل الشــروع في العمــل :  ٦٦٠مســألة 

ومقدماتـــه فـــلا إشـــكال ولا شـــيء للعامـــل كمـــا لا شـــيء عليـــه وكـــذا إن كـــان بعـــد تمـــام العمـــل 
ولا شــــيء  والإنضــــاض إذ مــــع حصــــول الــــربح يقتســــمانه ومــــع عدمــــه يأخــــذ المالــــك رأس مالــــه

  .للعامل ولا عليه
إذا حصــل الفســخ أو الانفســاخ في الأثنــاء بعــد التشــاغل بالعمــل فــإن كــان :  ٦٦١مســألة 

  قبل حصول الربح ليس للعامل شيء ولا أجرة لما مضى من 
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عملــه ســواء كــان الفســخ منــه أو مــن المالــك أو حصــل الانفســاخ القهــري ، ولــو كــان في المــال 
صـــرف فيـــه بـــدون إذن المالـــك كمـــا أنـــه لـــيس للمالـــك إلزامـــه بـــالبيع عـــروض لا يجـــوز للعامـــل الت

والإنضــاض ، وإن كــان بعــد حصــول الــربح فــإن كــان بعــد الإنضــاض فقــد تم العمــل فيقتســمان 
الربح ويأخذ كل منهما حقه ، وإن كان قبل الإنضاض فعلـى مـا مـر مـن تملـك العامـل حصـته 

إن رضــيا بالقســمة علــى هــذا الحــال أو انتظــر  مــن الــربح بمجــرد ظهــوره شــارك المالــك في العــين فــ
إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضـاض كـان لهمـا ذلـك ولا إشـكال ، وأمـا إن طالـب أحـدهما 
بالقســمة ولم يــرض الآخــر أجــبر عليهــا إلا إذا كانــت قســمة رد أو كانــت مســتلزمة للضــرر كمــا 

  .هو شأن الأموال المشتركة على ما تقدم في كتاب الشركة
لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالـك وصـرف مقـدار مـن رأس :  ٦٦٢مسألة 

  .المال في نفقته ففي ضمانه لما صرفه وعدمه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه
إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ :  ٦٦٣مسألة 

  .حوط أن لم يكن أقوى إجابة المالك لو طلب منه ذلكأو الانفساخ أولا وجهان ، والأ
خ إلا التخليــة بــين المالــك وبــين مالــه وأمــا :  ٦٦٤مســألة  لا يجــب علــى العامــل بعــد الفســ

الإيصال إليه فلا يجب ، نعم إذا أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك وجب الـرد إلى بلـده علـى 
  .الأظهر

ــأن  إذا اختلــف المالــك والعامــل:  ٦٦٥مســألة  في مقــدار رأس المــال الــذي أعطــاه للعامــل ب
ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينـة عليهـا ، 
ولا فــرق في ذلــك بــين كــون رأس المــال موجــوداً أو تالفــاً مــع ضــمان العامــل ، هــذا إذا لم يرجــع 

  نزاعهما إلى النزاع في 



٢٠٧ 

ل من الـربح كمـا إذا كـان نزاعهمـا بعـد حصـول الـربح وعلـم أن الـذي بيـده مقدار نصيب العام
هو مال المضاربة ، إذ حينئـذٍ النـزاع في قلـة رأس المـال وكثرتـه يرجـع إلى النـزاع في مقـدار نصـيب 
العامل من هذا المال الموجود إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منـه أكثـر فيكـون 

وعلــى تقــدير كثرتــه بــالعكس ، فــالقول حينئــذٍ قــول المالــك مــع يمينــه إذا لم  نصــيب العامــل أزيــد
  .تكن بينة للعامل عليها

إذا اختلفـــا في المقـــدار الـــذي جعـــل نصـــيبا  للعامـــل في المضـــاربة بـــأن يـــدعي :  ٦٦٦مســـألة 
  .المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك بيمينه إذا لم يكن للعامل بينة عليها

إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتقصير ولم يكن لـه بينـة فـالقول قـول :  ٦٦٧مسألة 
  .العامل بيمينه

لــو ادعــى المالــك علــى العامــل مخالفتــه لمــا شــرط عليــه ولم يكــن لــه بينــة قــدم :  ٦٦٨مســألة 
، كمـا إذا قول العامل بيمينه سواء أكان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفتـه لمـا شـرط عليـه 

ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكـر العامـل 
أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليـه ، نعـم لـو كـان النـزاع في صـدور الإذن مـن 

إذن المالـك فيمــا لا يجــوز للعامـل إلا بإذنــه كمــا لــو سـافر بالمــال فتلــف أو خسـر فــادعى كو  نــه بــ
  .المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه

لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل وكذا الحال إذا ادعى :  ٦٦٩مسألة 
الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فـرض كونـه مأذونـاً في المعـاملات النسـيئة ، ولا فـرق في 

عوى قبــل فســخ المضــاربة أو بعــده ، بــل سمــاع قــول العامــل في هــذه الفــروض بــين أن تكــون الــد
  الأظهر سماع قوله حتى 
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فيمـا إذا ادعــى بعــد الفســخ التلـف بعــده إلا إذا كــان بقــاء المــال في يـده بعــد الفســخ علــى وجــه 
  .مضمون عليه

لــو اختلفــا في الــربح ولم يكــن بينــة قــدم قــول العامــل ســواء اختلفــا في أصــل :  ٦٧٠مســألة 
ذا الحــال فيمــا إذا قــال العامــل ربحــت كــذا لكــن خســرت بعــد حصــوله أو في مقــداره ، بــل وكــ

  .ذلك بمقداره فذهب الربح
  .إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه:  ٦٧١مسألة 
إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسـي وقـال المالـك :  ٦٧٢مسألة 

ر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض وقال صاحب المـال بـل اشتريتها للقراض ، أو ظه
  .اشتريتها لنفسك قدم قول العامل بيمينه

إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك القرض ليحق له المطالبـة بـالعوض :  ٦٧٣مسألة 
ف وادعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه قدم قول العامل بيمينه ويكون التلـ

  .والخسارة على المالك
إذا حصــل ربــح بمــا يزيــد حصــة العامـــل منــه علــى أجــرة مثــل عملــه فـــادعى :  ٦٧٤مســألة 

المالــك المضــاربة الفاســـدة لــئلا يكــون عليـــه غــير أجــرة المثـــل ويكــون الــربح لـــه بتمامــه ، وادعـــى 
العامــل الفــرض ليكــون لــه الــربح فــالقول قــول المالــك بيمينــه وبعــده يحكــم بكــون الــربح للمالــك 

  .وثبوت أجرة المثل للعامل
إذا ادعى المالك أنه أعطـاه المـال بعنـوان البضـاعة ـ وهـي دفـع المـال إلى الغـير :  ٦٧٥ألة مس

للتجارة مع كون تمام الـربح للمالـك ـ فـلا يسـتحق العامـل شـيئا عليـه ، وادعـى العامـل المضـاربة 
لتكـــون لـــه حصـــة مـــن الـــربح قـــدم قـــول المالـــك بيمينـــه فيحلـــف علـــى نفـــي المضـــاربة فـــلا يكـــون 

ويكـون تمـام الـربح ـ لـو كـان ـ للمالـك ، ولـولم يكـن ربـح أصـلاً فـلا ثمـرة في هـذا للعامـل شـيء 
  .النزاع
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تقــديم قــول المالــك أو العامــل بيمينــه في المــوارد المتقدمــة إنمــا هــو فيمــا إذا لم :  ٦٧٦مســألة 
يكــن مخالفــاً للظــاهر وإلا قــدم قــول خصــمه بيمينــه إذا لم يكــن كــذلك ، مــثلا واختلفــا في رأس 

فــــادعى العامــــل كونــــه بمقــــدار ضــــئيل لا يناســــب جعلــــه رأس مــــال في التجــــارة المقــــررة في المــــال 
المضاربة وادعى المالك الزيادة عليه بالمقدار المناسب قـدم قـول المالـك بيمينـه ، وكـذا لـو اختلفـا 
في مقــدار نصــيب العامــل مــن الــربح فــادعى المالــك قلتــه بمقــدار لا يجعــل عــادة لعامــل المضــاربة  

الألـــف وادعـــى العامـــل الزيـــادة عليـــه بالمقـــدار المتعـــارف قـــدم قـــول العامـــل بيمينـــه ،  كواحـــد في
  .وهكذا في سائر الموارد

إذا أخذ العامـل رأس المـال لـيس لـه تـرك الإتجـار بـه وتعطيلـه عنـده بمقـدار لم :  ٦٧٧مسألة 
إن ع طلـه كــذلك تجـر العـادة علــى تعطيلـه وعــد متوانيـاً متســامحاً كالتـأخير بضـعة أشــهر مـثلاً ، فــ

ضمنه لو تلف لكن لم يسـتحق المالـك عليـه غـير أصـل المـال ، ولـيس لـه مطالبتـه بـالربح الـذي  
  .كان يحصل على تقدير الإتجار به

يجــوز إيقــاع الجعالــة علــى الإتجــار بمــال وجعــل الجعــل حصــة مــن الــربح ، بــأن :  ٦٧٨مســألة 
صـــفه أو ثلثـــه ، فتكـــون يقـــول صـــاحب المـــال مـــثلاً إذا اتجـــرت  ـــذا المـــال وحصـــل ربـــح فلـــك ن

جعالة تفيد فائـدة المضـاربة ، لكـن لا يشـترط فيهـا مـا يشـترط في المضـاربة فـلا يعتـبر كـون رأس 
  .المال من النقدين أو ما بحكمهما بل يجوز أن يكون دينا  أو منفعة

يجـــوز لـــلأب والجـــد المضـــاربة بمـــال الصـــغير مـــع عـــدم المفســـدة ، وكـــذا القـــيم :  ٦٧٩مســـألة 
صــي والحــاكم الشــرعي مــع الأمــن مــن الهــلاك وملاحظــة الغبطــة والمصــلحة ، بــل الشــرعي كالو 

يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعـه إلى الغـير بالمضـاربة وصـرف حصـة الميـت مـن الـربح في 
  المصارف المعينة للثلث إذا أوص به الميت ، بل وإن لم توص به لكن فوض أمر الثلث 
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  .بنظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك
إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فـإن علـم بوجـوده فيمـا تركـه بعينـه :  ٦٨٠مسألة 

فلا إشكال ، وإن علم بوجوده فيه من غير تعيين ـ بأن كان ما تركـه مشـتملاً علـى مـال نفسـه 
ومــال المضــاربة أو كــان عنــده أيضــاً ودائــع أو بضــائع لأنــاس آخــرين واشــتبه أعيا ــا بعضــها مــع 

بمــا هــو العــلاج في نظــائره مــن اشــتباه أمــوال مــلاك متعــددين بعضــها مــع بعــض ، بعــض يعمــل 
إن لم يتيســر فبإعمــال الثانيــة؟  وهــل هــو بإيقــاع المصــالحة أو بإعمــال القرعــة أو بإيقــاع الأولى فــ

  .وجوه أظهرها الأخير
نعــم لــو علــم المــال جنســا  وقــدرا  وقــد امتــزج بمــال العامــل علــى نحــو تحصــل بــه الشــركة يكــون 

  . موع مشتركاً بين رب المال وورثة الميت فيقاسمانه بالنسبةا
إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته واحتمل أنـه قـد رده :  ٦٨١مسألة 

إلى مالكــه أو تلــف بتقصــير منــه أو بغــيره فالظــاهر أنــه لا يحكــم علــى الميــت بالضــمان ويكــون 
  .ا ، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها على الأظهرالجميع لورثته بلا تعلق حق للمالك  
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  كتاب الوديعة
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) المـودع ( ويقـال للجاعـل ) جعل صـيانة عـين وحفظهـا علـى عهـدة الغـير : ( الوديعة هي 
  ).المستودع ( و) الودعي ( ولذلك الغير 

تحصل الوديعة بإيجاب من المـودع بلفـظ أو فعـل مفهـم لمعناهـا ـ ولـو بحسـب :  ٦٨٢مسألة 
  .ئن ـ وبقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانةالقرا

إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق علـى ذلـك :  ٦٨٣مسألة 
ــف المــال لم يكــن ضــامناً ، وإن كــان  ولم يتســلمه منــه ومــع ذلــك تركــه المالــك عنــده ومضــى فتل

  .الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان
يـــتمكن مـــن حفـــظ الوديعـــة لا يجـــوز لـــه قبولهـــا علـــى الأقـــوى ، ولـــو مـــن لا :  ٦٨٤مســـألة 

  .تسلمها كان ضامناً ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه
الوديعــة جــائزة مــن الطــرفين وإن كانــت مؤجلــة فيجــوز لكــل منهمــا فســخها :  ٦٨٥مســألة 

نى التــزام المشــروط عليــه بــأن لا مـتى شــاء ، نعــم مــع اشــتراط عــدم فسـخها إلى أجــل معــين ـ بمعــ
يفســخها إلى حينــه ـ يصــح الشــرط ويجــب عليــه العمــل بــه ســواء جعــل ذلــك شــرطا في ضــمن 
نفــس عقــد الوديعــة أو في ضــمن عقــد خــارج لازم ولكــن مــع ذلــك ينفســخ بفســخه وإن كــان 

  .آثما  
 لــو فســخ الــودعي الوديعــة وجــب عليــه أن يوصــل المــال فــورا  إلى صــاحبه أو:  ٦٨٦مســألة 

  .وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن
  البلوغ والعقل والاختيار : يعتبر في المودع والودعي :  ٦٨٧مسألة 



٢١٤ 

والقصــد فــلا يجــوز اســتقلال الصــبي بإيــداع مالــه عنــد آخــر وإن كــان مميــزا وإذن وليــه في ذلــك ،  
وز أن يــودع الطفــل المميــز مــال غــيره بإذنــه كمــا مــر كمــا لا يصــح اســتيداعه مطلقــاً ، نعــم يجــ

بر في المــودع أيضــاً أن لا يكــون ســفيهاً ولا محجــوراً عليــه لفلــس إلا إذا لم  نظــيره في البيــع ، ويعتــ
تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليهـا ، كمـا يعتـبر في الـودعي أن لا يكـون محجـوراً عليـه في 

الوديعــــة وحفظهــــا تتوقــــف علــــى التصــــرفات الناقلــــة أو مالــــه لســــفه أو فلــــس إذا كانــــت صــــيانة 
  .المستهلكة فيه

لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بـدون إذن مالكـه :  ٦٨٨مسألة 
، فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكـه ، نعـم 

ف والهــلاك جــاز أخــذه منــه حســبة ووجــب رده إلى لــو خيــف علــى مــا في يــد الطفــل مــن التلــ
  .الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط

إذا أودع عند الصبي أو ا نون مـالا لم يضـمناه بـالتلف ، بـل ولا بـالإتلاف :  ٦٨٩مسألة 
ا ما إذا لم يكونـــــا مميـــــزين ، وإلا ضـــــمناه بـــــالإتلاف ولا يضـــــمنانه بمجـــــرد القـــــبض ، وفي ضـــــم

  .بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر عدم الضمان
يجــب علــى الــودعي حفــظ الوديعــة بمــا جــرت العــادة بحفظهــا بــه ووضــعها في :  ٦٩٠مســألة 

الحــرز الــذي يناســبها كالصــندوق المقفــل للثــوب والــدراهم والحلــي ونحوهــا والاصــطبل المضــبوط 
د العــرف مضــيعاً ومفرطــاً وخائنـــاً ، بــالغلق للدابــة ، وبالجملــة حفظهــا في محــل لا يعــد معــه عنــ

حــتى فيمــا إذا علــم المــودع بعــدم وجــود حــرز مناســب لهــا عنــد الــودعي فيجــب عليــه بعــدما قبــل 
الاستيداع تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في 

  صو ا من التعيب والتلف كالثوب ينشره في الصيف 
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وف أو الإبريســم والدابــة يعلفهـــا ويســقيها ويقيهـــا مــن الحــر والـــبرد فلــو أهمـــل إذا كــان مــن الصـــ
  .وقصر في ذلك ضمنها

احفظـه هنـا ولا تنقلـه إلى : ( إذا عين المودع لحفظ ماله محلا  وقـال للـودعي :  ٦٩١مسألة 
لم يكــن لــه حينئــذ أن ينقلــه إلى محـل آخــر ولــو فعــل وتلــف ) محـل آخــر وإن احتملــت تلفــه فيـه 

ؤدي إلى تلفــه وهلاكــه جــاز لــه نقلــه منــه إلى  ضــمن ، نعــم إذا علــم بــأن بقــاءه في ذلــك المحــل يــ
  .مكان يؤمن عليه من ذلك

إذا عين المودع للوديعة محلا  معينـا  وكـان ظـاهر كلامـه ـ ولـو بحسـب القـرائن ـ :  ٦٩٢مسألة 
أنــه لا خصوصــية لــذلك المحــل عنــده وإنمــا كــان تعيينــه نظــرا  إلى أنــه أحــد مــوارد حفظــه فللــودعي 

  .أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله ، ولو تلف المال ـ حينئذ ـ لم يضمن
تلفــت الوديعــة في يــد الــودعي مــن دون تعــدٍّ منــه ولا تفــريط لم يضــمنها  لــو:  ٦٩٣مســألة 

وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها إليه بنفسـه فـدفعها كرهـاً ، 
نعـــم لــــو ســـبب إلى اســــتيلائه عليهـــا ضــــمنها بـــل يضــــمنها بمجـــرد الأخبــــار بوجودهـــا عنــــده أو 

بـــذلك في معـــرض اطـــلاع الظـــالم واســـتيلائه عليهـــا مـــا لم يرتفـــع إظهارهـــا للغـــير في محـــل يكـــون 
  .خطره عنها
لو تمكن مـن دفـع الظـالم بالوسـائل المشـروعة الموجبـة لسـلامة الوديعـة وجـب :  ٦٩٤مسألة 

حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا  بل الحلف على ذلك جاز بل وجـب فـإن لم 
يفعـــل ضـــمن ، وفي وجـــوب التوريـــة عليـــه مـــع التفاتـــه إليهـــا وتيســـرها لـــه إشـــكال وإن كـــان هـــو 

  .الأحوط لزوما  
ذا كانــت مدافعتــه الظــالم مؤديــة إلى الضــرر علــى بدنــه مــن جــرح وغــيره او إ:  ٦٩٥مســألة 

هتــك في عرضــه أو خســارة في مالــه لا يجــب تحملــه ، بــل لا يجــوز في بعــض مراتبهــا ، نعــم لــو  
ــث يتحملــه غالــب النــاس ـ كمــا إذا تكلــم معــه بكــلام  كــان مــا يترتــب عليهــا يســيرا  جــدا  بحي

  خشن لا يكون هاتكا  له بالنظر إلى 
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  .شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع ـ فالظاهر وجوب تحمله
لــو توقــف دفــع الظــالم عــن الوديعــة علــى بــذل مــال لــه أو لغــيره ، فــإن كــان :  ٦٩٦مســألة 

يندفع بدفع بعضـها وجـب ، فلـو أهمـل فأخـذ الظـالم كلهـا ضـمن المقـدار الزائـد علـى مـا ينـدفع 
فها فأهمل فأخذ تمامهـا ضـمن النصـف ، ولـو كـان به منها لإتمامها ، فلو كان يندفع بدفع نص

يقنــع بالثلــث فأهمــل فأخــذ الكــل ضــمن الثلثــين وهكــذا ، وكــذا الحــال فيمــا إذا كــان عنــده مــن 
شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما ، فـإن كـان ينـدفع 

هـــا ضـــمن أكثرهمـــا قيمـــة ، ولـــو بإحـــداهما المعـــين ضـــمن الأخـــرى ، وإن كـــان بإحـــداهما لا بعين
توقف دفعه على المصـانعة معـه بـدفع مـال مـن الـودعي لم يجـب عليـه دفعـة تبرعـاً ومجانـاً ، وأمـا 
إن أمكــن الاســتئذان منــه أو ممــن يقــوم مقامــه كالحــاكم عنــد عــدم  مــع الرجــوع بــه علــى المالــك فــ

ن كـان مـن قصـده ذلـك الوصول إليه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه وإ
، وإن لم يمكـن الاسـتئذان فـإن كـان يعــد عرفـاً مقصـراً في حفـظ الوديعــة لـولم يـدفع المـال لأجلــه 

  .وجب عليه دفعه ويجوز له الرجوع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه
لــو كانــت الوديعــة دابــة يجــب عليــه ســقيها وعلفهــا بالمقــدار المتعــارف ولــولم :  ٦٩٧مســألة 

يأمره المالك بذلك بل ولـو  ـاه عنـه إذا كـان تركـه مؤديـاً إلى تلفهـا ، ولا يجـب إن يكـون ذلـك 
بمباشـــــرته ، وإن يكـــــون ذلـــــك في موضـــــعها ، فيجـــــوز أن يســـــقيها بخادمـــــه مـــــثلاً ، وكـــــذا يجـــــوز 
إخراجهـا مـن منزلـه للسـقي وإن أمكـن سـقيها في موضـعها بعـد جريـان العـادة بـذلك ، نعـم لــو  

فاً لم يجز إخراجها ، كما أنه لا يجوز أن يولي غـيره لـذلك إذا كـان غـير مـأمون كان الطريق مخو 
إلا مـــع مصـــاحبته أو مصـــاحبة أمـــين معـــه ، وبالجملـــة لابـــد مـــن مراعـــات حفظهـــا علـــى المعتـــاد 

  .بحيث لا يعد معها عرفا  مفرطا  ومتعديا  
  هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها ، وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن 



٢١٧ 

وضـع المالـك عنـده عينهـا أو قيمتهـا أو إذن لـه ـ ولـو ضـمنا  ـ في الإنفـاق عليهـا مـن مالـه علـى 
ذمته فلا إشـكال ، وإلا فالواجـب أولا الاسـتئذان مـن المالـك أو وكيلـه ، فـإن تعـذر رفـع الأمـر 
إن تعــذر الحــاكم أنفــق هــو مــن  إلى الحــاكم ليــأمره بمــا يــراه صــلاحاً ولــو ببيــع بعضــها للنفقــة ، فــ

  .اله ويجوز له الرجوع به على المالك مع نيتهم
لــو جــن المالــك المــودع جنونــا إطباقيــا  أو أغمــي عليــه كــذلك بطلــت الوديعــة :  ٦٩٨مســألة 

ووجب على الودعي أن يوصل المال إلى وليه فوراً أو إخبار الـولي بـه ، ولـو تركـه مـن غـير عـذر 
  .ا  ففي بطلان الوديعة به إشكالشرعي وتلف ضمن ، وأما لو كان جنونه أو إغماؤه أدواري

إذا مات المالـك المـودع بطلـت الوديعـة ، فـإن انتقـل المـال إلى وارثـه مـن دون :  ٦٩٩مسألة 
أن يكون متعلقا  لحـق الغـير وجـب علـى الـودعي إيصـاله إلى الـوارث أو وليـه أو إعلامـه بـذلك ـ 

ات وكانــت وصــيته نافــذة أو بخــلاف مــا إذا لم ينتقــل إليــه أصــلا  كمــا لــو أوصــى بصــرفه في الخــير 
انتقل متعلقاً لحق الغير كأن يكون عينـاً مرهونـة اتفـق الـراهن والمـر ن علـى إيـداعها عنـد ثالـث ـ 
إن أهمــل لا لعــذر شــرعي ضــمن ، ومــن العــذر عــدم علمــه بكــون مــن يــدعي الإرث وارثــاً أو  فــ

ل الــتروي والفحــص انحصــار الــوارث فيــه ، فــإن في مثــل ذلــك يجــوز لــه التــأخير في رد المــال لأجــ
  .عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط

لـــو مـــات المـــودع وتعـــدد مســـتحق المـــال وجـــب علـــى الـــودعي أن يدفعـــه إلى :  ٧٠٠مســـألة 
جمــيعهم أو إلى وكــيلهم في قبضــه ، فلــو دفــع تمــام الوديعــة إلى أحــدهم مــن دون إجــازة البــاقين 

  .ضمن سهامهم
مات الودعي أو جن جنونا  مطبقا  أو أغمي عليه كذلك بطلت ووجـب لو :  ٧٠١مسألة 

  على من بيده المال إعلام المودع به أو إيصاله إليه فوراً ، وأما 
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  .لو كان جنونه أو إغماؤه أدواريا  ففي بطلان الوديعة به إشكال
كــافرا    يجــب رد الوديعــة عنــد المطالبــة في أول وقــت الإمكــان وإن كــان المــودع:  ٧٠٢مســألة 

محترم المال ، بل وإن كان حربياً مبـاح المـال فإنـه يحـرم خيانتـه ولا يصـح تملـك وديعتـه ولا بيعهـا 
علــى الأحــوط ، والــذي هــو الواجــب عليــه رفــع يــده عنهــا والتخليــة بــين المالــك وبينهــا لا نقلهــا 

تـك إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيـت مغلـق ففتحهمـا عليـه فقـال هـاهي وديع
خذها فقد أدى ما هو تكليفه وخرج عن عهدته ، كما أن الواجب عليه مـع الإمكـان الفوريـة 
العرفيــة ، فـــلا يجـــب عليـــه الــركض ونحـــوه والخـــروج مـــن الحمــام فـــوراً وقطـــع الطعـــام والصـــلاة وإن  
كانت نافلة ونحـو ذلـك ، وهـل يجـوز لـه التـأخير ليشـهد عليـه؟ قـولان أقواهمـا ذلـك إذا كـان في 

طالبـــة  ـــا بعـــد ذلـــك ســـواء أكـــان الإيـــداع مـــع الإشـــهاد أم لا ، هـــذا إذا لم يـــرخص معـــرض الم
  .المودع في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل ، وإلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة

لــو أودع اللــص مــا ســرقه عنــد أحــد لا يجــوز لــه رده عليــه مــع الإمكــان ، بــل :  ٧٠٣مســألة 
جب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به إن عرفه وإلا عـرف يكون أمانة شرعية في يده ، في

بــه ، فــإن يــأس مــن الوصــول إليــه تصــدق بــه عنــه ، والأحــوط أن يكــون ذلــك بإجــازة الحــاكم 
  .الشرعي ، ولو صادف فوجد المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الأحوط

ذا خــاف عليهــا مــن كمــا يجــب رد الوديعــة عنــد مطالبــة المالــك يجــب ردهــا إ:  ٧٠٤مســألة 
تلـف أو سـرق أو عيـب ونحــو ذلـك ، فـإن أمكـن إيصــالها إلى المالـك أو وكيلـه الخـاص أو العــام 
أو إعلامــه بــذلك تعــين ، وإلا فليوصــلها إلى الحــاكم الشــرعي أو يعلمــه بالحــال لــو كــان قــادرا 
ـ على حفظها ، ولو فقـد الحـاكم أولم يكـن متمكنـاً مـن حفظهـا بسـبب مـن الأسـباب أودعهـا 

  .مع الاستئذان من الحاكم على تقدير وجوده ـ عند ثقة أمين متمكن من حفظها
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إذا أحس الـودعي بأمـارات المـوت في نفسـه ولم يكـن وكـيلا  في تسـليمها إلى :  ٧٠٥مسألة 
غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليـه أو إعلامـه بـذلك تعـين عليـه ذلـك علـى 

ه لزمـه الاسـتيثاق مـن وصـولها إلى صـاحبها بعـد وفاتـه ولـو بالإيصـاء  ـا الأحوط ، وإن لم يمكن
  .والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله

يجــوز للــودعي أن يســافر ويبقــي الوديعــة في حرزهــا عنــد أهلــه وعيالــه إذا لم :  ٧٠٦مســألة 
كن السفر ضرورياً لزمه أما الإقامة وترك السـفر ، يتوقف حفظها على حضوره ، وإلا فإن لم ي

وأمــــا إيصــــالها إلى مالكهــــا أو وكيلــــه أو وليــــه أو إعلامــــه بالحــــال ، وإن لم يمكنــــه الإيصــــال ولا 
الإعــلام تعــين عليــه الإقامــة وتــرك الســفر ، ولا يجــوز لــه أن يســافر  ــا ولــو مــع أمــن الطريــق ولا 

  .إيداعها عند الأمين
ضـــروريا  فـــإن تعـــذر إيصـــالها إلى المالـــك أو وكيلـــه أو وليـــه أو إعلامـــه وأمـــا لـــو كـــان الســـفر 

بالحال فالظاهر أنه يتخير بين أن يسافر  ا مع أمن الطريق أو إيداعها عنـد أمـين ، ولـو سـافر 
 ا حافظ عليها بقدر الإمكان ولا ضمان عليه لو تلفت ، نعم في الأسـفار الخطـرة الـلازم أن 

  .ر له أمارات الموت وقد تقدم آنفايعامل فيه معاملة من ظه
هــذا كلــه فيمــا إذا لم يكــن مأذونــاً في الســفر  ــا أو تســليمها إلى غــيره عنــد طــرو الســفر لــه 

  .وإلا فلا إشكال في أن له ذلك
المستودع أمين لـيس عليـه ضـمان لـو تلفـت الوديعـة أو تعيبـت بيـده إلا عنـد :  ٧٠٧مسألة 

كــل أمــين ، أمــا التفـريط فهــو الإهمــال في محافظتهــا وتــرك التفـريط أو التعــدي كمــا هــو الحـال في  
ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعد معـه عنـد العـرف مضـيعاً ومسـامحاً ، كمـا إذا 

  طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها ، أو ترك سقي الدابة وعلفها على 
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توقــف حفظهــا علــى ذلــك ، أو تــرك نشــر النحــو المتعــارف أو تــرك إيــداعها أو الســفر  ــا مــع 
ثوب الصوف أو الإبريسم في الصيف وما يقوم مقامه في حفظه ، أو ترك التحفظ مـن النـدى 

  .فيما تفسده النداوة كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك
وأمــا التعــدي فهــوإن يتصــرف فيهــا بمــا لم يــأذن لــه المالــك ، مثــل أن يلــبس الثــوب أو يفــرش 

دابــة إذا لم يتوقــف حفظهــا علــى التصــرف ، كمــا إذا توقــف حفــظ الثــوب الفــراش أو يركــب ال
والفراش من الدود على اللبس والافتراش ، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانـة وتكـون 
يده عليها على وجه الخيانة ، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعـة ولا لعـذر مـن نسـيان ونحـوه 

لتعـــدي ، كمـــا إذا طـــرح الثـــوب أو القمـــاش أو الكتـــب ونحوهـــا في ، وقـــد يجتمـــع التفـــريط مـــع ا
موضع يعفنها أو يفسدها ، ولعل من ذلك ما إذا أودعـه دراهـم مـثلاً في كـيس مختـوم أو مخـيط 
أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة ، ومـن التعـدي خلـط 

اء أكـان بالمسـاوي أم بـالأجود أم بـالأردأ ، الوديعة بمالـه ، سـواء أكـان بـالجنس أم بغـيره ، وسـو 
ومنه أيضا مالو خلطه بالجنس أم بغيره ، وسواء أكان بالمسـاوي أم بـالأجود أم بـالأردأ ، ومنـه 
أيضا  ما لـو خلطـه بـالجنس مـن مـال المـودع مـن دون مـبرر ومـن غـير أن يكـون مأذونـا  في ذلـك 

  . مشدودين فجعلهما كيسا  واحدا  كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا
معنى كو ا مضمونة بالتفريط والتعدي كون بدلها عليه لو تلفـت ولـولم يكـن :  ٧٠٨مسألة 

تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه ، وبعبارة أخرى تتبدل يده الأمانيـة غـير الضـمانية إلى الخيانيـة 
  .الضمانية

صـرف فيهـا لم يضـمن بمجـرد النيـة ، نعـم لـو نـوى التصـرف في الوديعـة ولم يت:  ٧٠٩مسألة 
لــو نــوى الغصــبية بــأن قصــد الاســتيلاء عليهــا والتغلــب علــى مالكهــا كســائر الغاصــبين ضــمنها 
لصـــيرورة يـــده يـــد عـــدوان بعـــدما كانـــت يـــد اســـتئمان ، ولـــو رجـــع عـــن قصـــده فـــلا يبعـــد زوال 

  الضمان ، وأما لو جحد الوديعة 



٢٢١ 

ـــبرأ مـــن  أو طلبـــت منـــه فـــامتنع مـــن الـــرد مـــع الـــتمكن عقـــلا  وشـــرعا  ضـــمنها بمجـــرد ذلـــك ولم ي
  .الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه

لو كانت الوديعة في كيس مختـوم أو مـا بحكمـه ففتحـه وأخـذ بعضـها ضـمن :  ٧١٠مسألة 
الجميع ، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق ، وأما لولم تكن كـذلك فأخـذ بعضـها فـإن  

يــه فالظــاهر قصــر الضــمان علــى المــأخوذ دون مــا بقــي ، وأمــا لــو  كــان مــن قصــده الاقتصــار عل
  .كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئا  فشيئا  فلا يبعد أن يكون ضامنا  للجميع

  .لو أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر:  ٧١١مسألة 
إذا كـان التصـرف لا يوجــب صـدق الخيانـة كمـا إذا كتــب علـى الكـيس بيتــا  :  ٧١٢مسـألة 

مـن الشــعر أو نقــش عليــه نقشــا  أونحــو ذلــك فإنــه لا يوجــب ضــمان الوديعــة وإن كــان التصــرف 
  .حراما  لكونه غير مأذون فيه

لــــو ســــلم الوديعــــة إلى زوجتــــه أو ولــــده أو خادمــــه ليحرزوهــــا ضــــمن إلا أن :  ٧١٣مســــألة 
  .ته لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدتهيكونوا كآلا
إذا فرط في الوديعـة ثم رجـع عـن تفريطـه بـإن جعلهـا في الحـرز المضـبوط وقـام :  ٧١٤مسألة 

بما يوجب حفظها ، أو تعدى ثم رجـع كمـا إذا لـبس الثـوب ثم نزعـه فهـل يبقـى الضـمان أولا؟ 
  .وجهان أوجههما العدم

عة فإن كان مأمونا  عنـد المـودع لم يطالبـه بشـيء لو ادعى الودعي تلف الودي:  ٧١٥مسألة 
وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ، ويكون القول قوله ـ أي الودعي ـ بيمينه بشـرط أن 
لا يكـون مخالفــاً لظــاهر الحــال ، كمـا لــو كانــت بــين أموالــه فـادعى تلفهــا بحريــق أصــا ا وحــدها 

  .دون غيرها
الوديعة ولكن اختلفـا في التفـريط أو التعـدي أو في قيمـة لو اتفقا على تلف :  ٧١٦مسألة 

  .العين ـ ولو لأجل الاختلاف في خصوصيا ا ـ كان القول قول الودعي بيمينه بالشرط المتقدم
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لو اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالـك مـع يمينـه بالشـرط المتقـدم ، :  ٧١٧مسألة 
  .وكذلك الحال لو اختلفا في أ ا دين أو وديعة مع التلف

ــأنكر المالــك ولا بينــة :  ٧١٨مســألة  لــو دفعهــا إلى غــير المالــك وادعــى الإذن مــن المالــك ف
و صــدقه علــى الإذن ولكــن أنكــر التســليم فــالقول قــول المالــك بيمينــه بالشــرط المتقــدم ، وكــذا لــ

  .إلى من إذن له
إذا أنكر الوديعـة ثم أقـر  ـا ـ عنـد إقامـة المالـك البينـة عليهـا أو بـدون ذلـك ـ :  ٧١٩مسألة 

إن ادعـى أ ـا تلفـت قبـل إنكـاره مـن غـير تعـدٍ ولا  ولكنه ادعى تلفها لم تقبل دعـواه بيمينـه ، فـ
مـــة البينـــة علـــى دعـــواه فـــإن أقامهـــا فهـــو ، وإلا توجـــه تفـــريط وكذبـــه المالـــك كلـــف الـــودعي بإقا

الحلف على المالك فإذا حلف كلف الـودعي بتسـليم العـين مـا لم يتبـين تلفهـا ، وأمـا لـو ادعـى 
تلفها بعد الإنكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها وله يطالبـه بـالعين وحينئـذ  فـإن أقـام البينـة علـى 

إن حلــف كلــف الــودعي بتســليم تلفهــا حكــم بضــمانه بــدلها وإلا توجــه الح لــف علــى المالــك فــ
  .العين ما لم يتبين تلفها كما تقدم في الصورة الأولى

إن عينهــا في عــين شخصــية معينــة موجــودة حــال :  ٧٢٠مســألة  إذا أقــر بالوديعــة ثم مــات فــ
موته أخرجت مـن التركـة ، وكـذا إذا عينهـا في ضـمن مصـاديق مـن جـنس واحـد موجـودة حـال 

ا قــال إحــدى هــذه الشــياه وديعــة عنــدي مــن فــلان ولم يعينهــا فعلــى الورثــة إذا المــوت ، كمــا إذ
احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة عن غيرها إن يعاملوا معهـا معاملـة مـا إذا علمـوا إجمـالا  
بــإن إحــدى هــذه الشــياه لفــلان ، وإذا عــين الوديعــة ولم يعــين المالــك كانــت مــن مجهــول المالــك 

  .مه وسيأتي في كتاب اللقطةفيترتب عليها حك
وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لـو عينهـا في معـين واحتمـل صـدقه؟ وجهـان أظهرهمـا 

  .العدم
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وإذا لم يعينها بأحد الوجهين المذكورين بحيث لم يظهر مـن كلامـه وجودهـا في ضـمن تركتـه 
مـــن ذلــك الجـــنس في ولم يعلــم الورثــة بـــذلك فــلا اعتبــار بقولـــه حــتى إذا ذكـــر الجــنس ولم يوجــد 

  .تركته إلا واحد ، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد
  : الأمانة على قسمين مالكية وشرعية :  ٧٢١مسألة 

فهـو مـا كـان باسـتيمان مـن المالـك وإذنـه ، سـواء كـان عنـوان عملـه ممحضـاً في : أما الأول 
لـرهن والعاريـة والإجـارة الحفظ والصيانة كالوديعة أو بتبع عنوان آخـر مقصـود بالـذات كمـا في ا

والمضاربة ، فإن العين بيد المر ن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكيـة ، حيـث أن المالـك 
  .قد استأمنهم عليها وتركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهد م

ان مــن فهــو مــا لم يكــن الاســتيلاء فيــه علــى العــين ووضــع اليــد عليهــا باســتيم: وأمــا الثــاني 
المالك ولا إذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بـل أمـا قهـراً كمـا إذا أطار ـا 
الريح أو جاء  ا السيل مثلاً فصارت في يده ، وأمـا بتسـليم المالـك لهـا بـدون اطـلاع منهمـا ،  

لم كمــا إذا اشــترى صــندوقاً فوجــد فيــه المشــتري شــيئاً مــن مــال البــائع بــدون اطلاعــه ، أو تســ
البــائع أو المشــتري زائــداً علــى حقهمــا مــن جهــة الغلــط في الحســاب ، وأمــا برخصــة مــن الشــرع  
كاللقطــة والضــالة ومــا ينتــزع مــن يــد الســارق أو الغاصــب مــن مــال الغــير حســبة للإيصــال إلى 
صاحبه ، وكذا ما يؤخذ من الصبي أو ا نون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسـبة 

ؤخــذ ممــا كــان في معــرض الهــلاك والتلــف مــن الأمــوال المحترمــة ، كحيــوان معلــوم للحفــظ ، ومــا ي
المالـــك في مســـبعة أو مســـيل ونحـــو ذلـــك ، فـــإن العـــين في جميـــع هـــذه المـــوارد تكـــون تحـــت يـــد 
المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها ، فإن كان يعرف صاحبها لزمه إيصالها إليه في 

  .عدم المطالبةأول أزمنة الإمكان ولو مع 
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ويحتمــل عــدم وجــوب الإيصــال وكفايــة إعلامــه بكو ــا عنــده وتحــت يــده والتخليــة بينهــا وبينــه 
وأمـا لـو كـان صـاحبها مجهـولا  كمـا . بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها ، بل هذا هو الأقـوى

ى في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهـول المالـك فيجـب فيهـا التعريـف والفحـص عـن المالـك علـ
  .تفصيل يأتي في كتاب اللقطة

ولو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخـر فـارتفع ذلـك العنـوان مـع 
بقاء العين في يده من دون طرو عنوان العدوان عليها ، فإن كان البقاء من لوازم ذلـك العنـوان 

جــزه مــن الــرد إلى مالكــه أو مــن أو كــان برضــا المالــك فالأمانــة مالكيــة وإن كــان مســتندا  إلى ع
  .بحكمه فالأمانة شرعية
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  كتاب العارية
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  ).تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا  : ( العارية هي 
تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المسـتعير ، ولكـن لا يعتـبر أن :  ٧٢٢مسألة 

عـارة وقصــد الآخـذ بأخــذه الاسـتعارة صــحت يكونـا لفظيـين فلــو دفـع ثوبــه لشـخص بقصــد الإ
  .العارية

يعتبر في المعير أن يكون مالكا  للمنفعة أو بحكمه فلا تصـح إعـارة الغاصـب :  ٧٢٣مسألة 
  .منفعة وإن لم يكن غاصبا  عينا  إلا بإجازة المغصوب منه

ليـه ـ لا تصـح إعـارة الطفـل وا نـون مالهمـا ، كمـا لا تصـح إعـارة المحجـور ع:  ٧٢٤مسألة 
لســفه أو فلــس ـ مالــه إلا مــع إذن الــولي أو الغرمــاء ، وإذا رأى ولي الطفــل مصــلحة في إعــارة 

  .ماله جاز إن يكون الطفل وسيطا  في إيصاله إلى المستعير
لا يعتـبر في المعـير ملكيـة العـين بـل يكفـي ملكيـة المنفعـة بالإجـارة أو بكو ـا :  ٧٢٥مسألة 

اشــترط في الإجــارة اســتيفاء المنفعــة بنفســه لــيس لــه الإعــارة ،   موصــى  ــا لــه بالوصــية ، نعــم إذا
  .كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط

يعتــبر في المســتعير أن يكــون أهـلا  للانتفــاع بــالعين فـلا تصــح اســتعارة الصــيد :  ٧٢٦مسـألة 
عتبر فيه التعيـين ، فلـو أعـار شـيئاً أحـد شخصـين أو للمحرم لا من المحل ولا من المحرم ، وكذا ي

ترط أن يكــون واحـداً ، فيصــح إعــارة شــيء واحــد لجماعــة ،   أحـد أشــخاص لم يصــح ، ولا يشــ
فيســــتوفون المنفعــــة بيــــنهم ) أعــــرت هــــذا الكتــــاب أو الإنــــاء لهــــؤلاء العشــــرة : ( كمــــا إذا قــــال 

  بالتناوب أو القرعة 
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أعــرت هــذا الشــيء لكــل : ( عــدد غــير محــدود كمــا إذا قــال كــالعين المســتأجرة ، وأمــا إعارتــه ل
  .فالظاهر عدم صحتها نعم تصح إباحته كذلك) الناس 

يعتــبر في العــين المســتعارة كو ــا ممــا يمكــن الانتفــاع  ــا منفعــة محللــة مــع بقــاء :  ٧٢٧مســألة 
وأشــباه عينهــا كالعقــارات والــدواب والثيــاب والكتــب والأمتعــة والحلــي وكلــب الصــيد والحراســة 

ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع بـه إلا بإتلافـه كـالخبز والـدهن والأشـربة وأشـباهها ، كمـا لا 
يجـوز إعـارة مـا تنحصـر منافعـه المتعارفـة في الحـرام ـ كـآلات اللهـو المحـرم والقمـار ـ لينتفـع بـه في 

الاسـتعمالات  ذلك ، ولا تجوز إعارة آنية الـذهب والفضـة للأكـل والشـرب بـل ولا لغيرهمـا مـن
  .على الأحوط ، ولا يبعد جواز إعار ا للزينة

  .تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح:  ٧٢٨مسألة 
تصــح الإعــارة للــرهن ولـيس للمالــك حينئــذٍ إبطالــه وأخـذ مالــه مــن المــر ن ،  :  ٧٢٩مسـألة 

لا  إلا عنـد حلـول الأجـل وأمـا في غـيره كما ليس له مطالبة الـراهن بالفـك إذا كـان الـدين مـؤج
  .فيجوز له ذلك مطلقا  

إذا لم يفك الرهن جاز للمر ن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمـن عليـه الـدين :  ٧٣٠مسألة 
ـــ علــى تفصــيل يــأتي في محلــه ـ ويضــمنه المســتعير لمالكــه بمــا بيــع بــه لــو بيــع بالقيمــة أو بــالأكثر 
وبقيمته تامـة لـو بيـع بالأقـل مـن قيمتـه ، وفي ضـمان الـراهن العـين لـو تلفـت بغـير فـك إشـكال 

  .لضمان إلا مع اشتراطهوالظاهر عدم ا
ترط تعيــين العــين المســتعارة عنــد الإعــارة ، فلــو قــال :  ٧٣١مســألة  أعــرني إحــدى : ( لا يشــ

  .صحت العارية) أدخل الأصطبل وخذ ما شئت منها : ( فقال ) دوابك 
  العين التي تعلقت  ا العارية إن انحصرت جهة الانتفاع :  ٧٣٢مسألة 
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كالبســاط للافــتراش واللحــاف للتغطيــة والخيمــة للاكتنــان وأشــباه المتعــارف  ــا في منفعــة خاصــة  
ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع  ا عند إعار ا واسـتعار ا ، وإن تعـددت جهـات الانتفـاع 
 ا كالأرض ينتفع  ا للزرع والغرس والبناء والسيارة ينتفع  ا لنقل الأمتعة والركاب ونحـو ذلـك 

إن كانــت إعار ــا واســ تعار ا لأجــل منفعــة أو منــافع خاصــة مــن منافعهــا يجــب التعــرض لهــا ، فــ
واخـتص حليــة الانتفــاع للمســتعير بمــا خصصــه المعـير ، وإن كانــت لأجــل الانتفــاع المطلــق جــاز 

أعرتـك هـذه السـيارة ـ مـثلا ـ لأجـل أن تنتفـع  ـا  : ( التعمـيم والتصـريح بـالعموم ، بـأن يقـول 
أعرتـــك هـــذه : ( أنـــه يجـــوز إطـــلاق العاريـــة بـــأن يقـــول كمـــا ) كـــل انتفـــاع مبـــاح يحصـــل منهـــا 

فيجــوز للمســتعير الانتفــاع بســائر الانتفاعــات المباحــة المتعلقــة  ــا ، نعــم ربمــا يكــون ) الســيارة 
لــبعض الانتفاعــات بالنســبة إلى بعــض الأعيــان خفــاء لا ينــدرج معــه في الإطــلاق ، ففــي مثلــه 

مـه ، وذلـك كالـدفن فإنـه وإن كـان مـن أحـد لابد من التنصيص عليـه أو التعمـيم علـى وجـه يع
وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعـيرت الأرض إعـارة مطلقـة 

  .لا يعمه الإطلاق
العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فلكل منهما فسـخها مـتى شـاء :  ٧٣٣مسألة 

عنى التزام المشروط عليه بـأن لا يفسـخها إلى ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين ـ بم
ذلــك الأجــل ـ يصــح الشــرط ويجــب عليــه العمــل بــه ســواء جعــل ذلــك شــرطا  في ضــمن نفــس 

  .العارية أو في ضمن عقد خارج لازم ، ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً 
الإعـــارة إذا أعـــار أرضـــه للـــدفن فلـــيس لـــه بعـــد الـــدفن والمـــواراة الرجـــوع عـــن :  ٧٣٤مســـألة 

بر  ونبش القبر وإخراج الميت على الأصح ، وأما قبل ذلـك فلـه الرجـوع حـتى بعـد وضـعه في القـ
قبــل مواراتــه ، ولــيس علــى المعــير أجــرة الحفــر ومؤنتــه إذا رجــع بعــد الحفــر قبــل الــدفن ، كمــا أنــه 

  ليس على ولي الميت 
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  .طم الحفر بعد ما كان بإذن من المعير
ضــا  للــزرع فالظــاهر أنــه يتضــمن ـ بحســب الارتكــاز العــرفي ـ لــو اســتعار أر :  ٧٣٥مســألة 

. اشتراط عدم فسـخ العقـد بعـد شـروعه في العمـل إلى أن يـدرك الـزرع ويستحصـد وينتهـي أمـده
فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشـرطه والعمـل بـه ولكـن لـو عصـى وفسـخ العقـد انفسـخ ، 

ــيس لــه وحينئــذ  فهــل يجــوز لــه إجبــار المســتعير علــى إزا لــة الــزرع مــع الأرش أو بدونــه ، أو أنــه ل
ذلك بل للمسـتعير إجبـاره علـى الإبقـاء ولـو بـأجرة حـتى يـدرك ويستحصـد؟ وجـوه ، والأحـوط 
لهمـا التراضــي والتصـالح ، ومثــل ذلـك مــا لـو اســتعار أرضـاً للبنــاء أو جـذوعاً للتســقيف ثم رجــع 

  .المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء
حكم العاريـة في بطلا ـا بمـوت المعـير أو جنونـه أو إغمائـه حكـم الوديعـة في :  ٧٣٦سألة م

  ). ٦٩٩ـ  ٦٩٨( ذلك ، وقد تقدم في المسألتين 
يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فـلا يجـوز :  ٧٣٧مسألة 

المعـير ، وكـذا يجـب أن يقتصـر في كيفيـة له التعدي إلى غيرها ولـو كانـت أدنى وأقـل ضـررا  علـى 
الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره سيارة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة 
إلى تلـــك الســـيارة وذلـــك المحمـــول والزمـــان والمكـــان ، فلـــو تعـــدى نوعـــاً أو كيفيـــة كـــان غاصـــباً 

، نعـم لـو زاد علـى القـدر المسـموح لـه مـن  وضامنا  وعليـه أجـرة مـا اسـتوفاه مـن المنفعـة بتمامهـا
الانتفاع كما لو أعاره سيارة للركوب إلى مسافة معينـة فجاوزهـا ضـمن أجـرة مـا تجـاوز بـه فقـط 

  .، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلا ضمن أجرة الجميع
ط ، العاريــة أمانــة بيــد المســتعير لا يضــمنها لــو تلفــت إلا بالتعــدي أو التفــري:  ٧٣٨مســألة 

  نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا 
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  .تفريط ، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها إلا إذا اشترط عدم ضما ا
إذن المالــــك ، :  ٧٣٩مســــألة  لا يجــــوز للمســــتعير إعــــارة العــــين المســــتعارة ولا إجار ــــا إلا بــــ

لـك ويكـون المسـتعير وكـيلاً عنـه ، فلـو خـرج المســتعير فتكـون إعارتـه حينئـذ  في الحقيقـة إعـارة الما
  .عن قابلية الإعارة بعد ذلك ـ كما إذا مات أو جن مطبقا  ـ بقيت العارية الثانية على حالها

حكــم العاريــة في وجــوب الإعــلام بالنجاســة في إعــارة المتــنجس حكــم البيــع :  ٧٤٠مســألة 
  .)٨(في ذلك ، وقد تقدم في المسألة 

إذا تلفــت العاريــة أو نقصــت بفعــل المســتعير ، فــإن كــان بســبب الاســتعمال :  ٧٤١مســألة 
المــأذون فيــه مــن دون تعــدٍّ عــن المتعــارف لــيس عليــه ضــمان ، كمــا إذا هلكــت الدابــة المســتعارة 

  .للحمل بسبب الحمل عليها حملاً متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها
لا بردها إلى مالكهـا أو وكيلـه أو وليـه ، ولـو ردهـا إلى لا يتحقق رد العارية إ:  ٧٤٢مسألة 

حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالـك ولا إذن منـه ، كمـا إذا رد الدابـة إلى الأصـطبل وربطهـا 
  .فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها

إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعهـا إلى مالكهـا ، ولم :  ٧٤٣مسألة 
  .فعها إلى المعيريجز د

إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه :  ٧٤٤مسألة 
إذا تلـــف كمـــا أن لـــه أن يطالـــب كـــلا منهمـــا بعـــوض مـــا اســـتوفاه المســـتعير أو تلـــف في يـــده أو 

مســتعير الأيـادي المتعاقبـة عليهـا مــن المنـافع ، وإذا اسـتوفى المالـك العــوض مـن المسـتعير فلـيس لل
  .الرجوع به على الغاصب

إذا لم يعلــــم المســــتعير بغصــــبية العاريــــة وتلفــــت في يــــده ورجــــع المالــــك عليــــه :  ٧٤٥مســــألة 
  بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا 



٢٣٢ 

كانـــت العاريـــة ذهبـــاً أو فضـــة أو اشـــترط المعـــير ضـــمان العاريـــة عليـــه عنـــد التلـــف ، وإن رجـــع 
  .عوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفعالمالك عليه ب



٢٣٣ 

  كتاب اللقطة



٢٣٤ 



٢٣٥ 

، وهـي ) كـل مـال ضـائع عـن مالكـه ولم يكـن لأحـد يـد عليـه : ( وهـي ـ بمعناهـا الأعـم ـ 
ــ : علــى قســمين  ق علــى الثــاني ) الضــالة ( حيــوان ، وغــير حيــوان ، ويســمى الأول بـ ( ، ويطلــ

  ).خص اللقطة بالمعنى الأ( بقول مطلق و) اللقطة 
وللضـــائع نـــوع آخـــر وهـــو الطفـــل الـــذي لا كافـــل لـــه ولا يســـتقل بنفســـه علـــى الســـعي فيمـــا 

، وفيمـا يلـي جملـة مـن أحكـام الأنـواع ) اللقـيط ( يصلحه ودفـع مـا يضـره ويهلكـه ، ويقـال لـه 
  .الثلاثة

  أحكام اللقيط
 يستحب أخذ اللقيط ، بل يجـب كفايـة إذا توقـف عليـه حفظـه سـواء أكـان:  ٧٤٦مسألة 

منبوذا  قد طرحه أهلـه في شـارع أو مسـجد ونحوهمـا ـ عجـزا عـن النفقـة أو خوفـا  مـن التهمـة ـ أم 
  .غيره ، ولا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له

من أخذ اللقيط فهـو أحـق مـن غـيره بحضـانته وحفظـه والقيـام بضـرورة تربيتـه :  ٧٤٧مسألة 
أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدى حضـانته غـير مـن لـه حـق بنفسه أو بغيره إلى 

الحضانة تبرعا  بحق النسب ـ كالأبوين والأجداد ـ أو بحق الوصاية كوصـي الأب أو الجـد لـلأب 
لمـا تقـدم مـن أنـه الضـائع الـذي لا ) اللقـيط ( ، فإذا وجد أحـد هـؤلاء خـرج بـذلك عـن عنـوان 

  .كافل له
لهــؤلاء حــق الحضــانة فلهــم انتزاعــه مــن يــد آخــذه ، كــذلك علــيهم كمــا أن :  ٧٤٨مســألة 

  .ذلك ، فلو امتنعوا أجبروا عليه



٢٣٦ 

الظـــاهر وجــوب تعريـــف اللقـــيط إذا أحــرز عـــدم كونــه منبـــوذا  مــن قبـــل أهلـــه :  ٧٤٩مســألة 
  .واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف

ار بالتقـاط الصـبي وا نـون البلوغ والعقل فلا اعتب: يشترط في ملتقط الصبي :  ٧٥٠مسألة 
  .، بل يشترط فيه الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام

  .ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه:  ٧٥١مسألة 
اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كـان عنـده :  ٧٥٢مسألة 

ع فهــو ، وإلا فــإن كــان لـــه مــال مــن فـــراش أو حقــوق تنطبــق عليــه مـــن زكــاة أو غيرهــا أو متـــبر 
غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحلي ونحوه جاز للملتقط صـرفه في إنفاقـه مـع 
ؤمنين ، وإن لم  الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكن ، وإلا فبإذن بعض عدول المـ

  .يمكن أيضا  فله أن يتصدى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه
أنفــق عليــه مــن مــال نفســه مــع وجــود مــن ينفــق عليــه مــن أمثــال مــا ذكــر أو مــع وجــود  ولــو

مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجـوع عليـه ، 
وأما إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليـه أنفـق الملـتقط عليـه مـن مـال نفسـه وكـان لـه الرجـوع 

  .رجوع لا بدونهعليه مع قصد ال
لا ولاء للملتقط على اللقيط بل لـه أن يتـولى بعـد بلوغـه مـن شـاء ، فـإن لم :  ٧٥٣مسألة 

  .كما أنه عاقلته  ﷒يتول أحدا  ومات ولا وارث له فميراثه للإمام 
لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسـه ، ولـو فعـل لم تترتـب عليـه :  ٧٥٤مسألة 

  .كام البنوة والأبوة والأمومةشيء من أح



٢٣٧ 

  أحكام الضالة 
إذا وجــد حيــوان مملــوك في غــير العمــران كــالبراري والجبــال والآجــام والفلــوات :  ٧٥٥مســألة 

ونحوها ، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عـن صـغار السـباع كالـذئب والثعلـب لكـبر جثتـه 
ور ونحوها لم يجز أخذه ، سـواء أكـان في  أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والث

كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى علـى السـعي إليهمـا ، فـإن أخـذه الواجـد 
حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع  ا على المالـك ، وإذا اسـتوفى شـيئاً مـن 

كبـه أو حملـه حمـلاً كـان عليـه أجرتـه ، ولا تـبرأ نمائه كلبنه وصوفه كـان عليـه مثلـه أو قيمتـه وإذا ر 
ذمتــه مــن ضــمانه إلا بدفعــه إلى مالكــه ولا يــزول الضــمان ولــو بإرســاله في الموضــع الــذي أخــذه 

  .منه ، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي
مــن صــغار الســباع ـ ســواء إذا كــان الحيــوان المــذكور لا يقــوى علــى الامتنــاع :  ٧٥٦مســألة 

أكان غير ممتنع أصلا  كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أم زال عنه لعـارض  
كالمرض ونحـوه ـ جـاز أخـذه ، فـإن أخـذه عرفـه في موضـع الالتقـاط إن كـان فيـه نـزال ، فـإن لم 

يضـمنه حينئـذ بقيمتـه  يعرف المالك جاز لـه تملكـه والتصـرف فيـه بالأكـل والبيـع ـ والمشـهور أنـه
وقيــل لا يضــمن بــل عليــه دفــع القيمــة إذا جــاء صــاحبه مــن دون اشــتغال ذمتــه بمــال وهــذا هــو 
الأوجـه ـ ويجـوز لـه أيضـا  إبقـاؤه عنـده إلى أن يعـرف صـاحبه مـا دام لم ييـأس مـن الظفـر بـه ولا 

  .ضمان عليه حينئذ  
ري والـبراري فـإن كـان قـد إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق والصـحا:  ٧٥٧مسألة 

  أعرض عنه وأباح تملكه لكل أحد جاز أخذه 



٢٣٨ 

كالمباحـــات الأصـــلية ولا ضـــمان علـــى الآخـــذ ، وإذا تركـــه للعجـــز عـــن الإنفـــاق عليـــه أو عـــن 
معالجته أو لجهد الحيوان وكلاله بحيث لا يتيسر له أن يبقى عنده ولا أن يأخذه معـه فـإن كـان 

ملا  علـــى الكـــلاء والمـــاء أو يقـــوى الحيـــوان فيـــه علـــى الســـعي الموضـــع الـــذي تركـــه فيـــه آمنـــا  مشـــت
إليهما بحيث يقدر على التعيش فيه لم يجز لأي أحد أخـذه فمـن أخـذه كـان ضـامناً لـه ، وأمـا 
إذا كان الموضع مضيعة لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فإن لم يكن مالكه ناويا  للرجـوع إليـه 

  .خذه وإلا لم يجز ذلكقبل ورود الخطر عليه جاز لكل أحد أ
إذا وجـد الحيـوان في العمـران ـ وهـي مواضـع يكـون الحيـوان مأمونـا  فيهـا مــن :  ٧٥٨مسـألة 

السباع عادة كـالبلاد والقـرى ومـا حولهـا ممـا يتعـارف وصـول الحيـوان منهـا إليـه ـ لم يجـز أخـذه ، 
الرجـوع علـى  ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلـف والإنفـاق عليـه بمـا يلـزم ولـيس لـه

صــاحبه بمــا أنفــق ، كمــا يجــب عليــه تعريفــه ويبقــى في يــده مضــموناً إلى أن يؤديــه إلى مالكــه ، 
إن يــئس منــه تصــدق بــه بــإذن الحــاكم الشــرعي علــى الأحــوط ، نعــم إذا كــان غــير مــأمون مــن  فــ
التلــف لــبعض الطــوارئ كــالمرض ونحــوه جــاز لــه أخــذه لــدرء الخطــر عنــه مــن دون ضــمان ويجــب 

  .اً الفحص عن مالكه ، فإن يئس من الوصول إليه تصدق به كما تقدمعليه أيض
إذا دخلت الدجاجـة أو السـخلة مـثلا  في دار إنسـان ولم يعـرف صـاحبها لم :  ٧٥٩مسألة 

يجز له أخذها ، ويجوز له إخراجها مـن الـدار ولـيس عليـه شـيء إذا لم يكـن قـد أخـذها ، وأمـا 
طــة عليهــا ، بــل يجــري عليهــا حكــم مجهــول المالــك إذا أخــذها فالظــاهر عــدم جريــان حكــم اللق

، نعــم لا يبعــد جــواز تملــك مثــل الحمــام إذا ملــك جناحيــه ولم يعــرف  )٧٦٥(الآتي في المســألة 
  .صاحبه من دون فحص عنه

  إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع  ا أنفق :  ٧٦٠مسألة 



٢٣٩ 

لـه أخـذها ولم يكـن متبرعـا  في الإنفـاق عليهـا  عليها ، وإلا أنفق عليها من مالـه فـإن كـان يجـوز
  .جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك

إذا كـان للضـالة نمـاء أو منفعـة جـاز للآخـذ ـ إذا كـان ممـن يجـوز لـه أخـذها ـ :  ٧٦١مسألة 
علـى أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لابد أن يكـون ذلـك بحسـاب القيمـة 

  .الأقوى

  أحكام اللقطة 
يعتــــبر فيهــــا الضــــياع عــــن مالكهــــا ا هــــول ، فمــــا يؤخــــذ مــــن يــــد الغاصــــب :  ٧٦٢مســــألة 

والسـارق لـيس مـن اللقطــة لعـدم الضـياع عــن مالكـه ، بـل لابـد في ترتيــب أحكامهـا مـن إحــراز 
أحكـام  الضياع ولو بشاهد الحال ، فالحـذاء المتبـدل بحذائـه في المسـاجد ونحوهـا لا يترتـب عليـه

اللقطــــة وكــــذا الثــــوب المتبــــدل بثوبــــه في الحمــــام ونحــــوه لاحتمــــال تقصــــد المالــــك في التبــــديل أو 
  .حصوله اشتباها  ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة

يعتبر في صـدق اللقطـة وثبـوت أحكامهـا الأخـذ والالتقـاط ، فلـو رأى شـيئاً :  ٧٦٣مسألة 
خذ دون الرائـي وإن تسـبب منـه ، ولـو قـال ناولنيـه وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآ

، فأخــذه المــأمور لنفســه كــان هــو الملــتقط دون الآمــر ، وكــذا لــو أخــذه للآمــر وناولــه إيــاه علــى 
  .الأقرب

لـو عثـر علـى مـال وحسـب أنـه لـه فأخـذه ثم ظهـر أنـه ضـائع عـن غـيره كـان :  ٧٦٤مسألة 
فنحاه من جانـب إلى آخـر مـن دون أخـذه  لقطة وتجري عليه أحكامها ، ولو رأى مالاً ضائعاً 

فالظـــاهر عـــدم صـــيرورته بـــذلك لقطـــة وإن ضـــمنه ، ولـــو دفعـــه برجلـــه أو عصـــاه مـــثلاً ليتعرفـــه 
  .فالظاهر عدم الضمان أيضا  

المـــال ا هـــول مالكـــه غـــير الضـــائع لا يجـــوز أخـــذه ووضـــع اليـــد عليـــه ، فـــإن :  ٧٦٥مســـألة 
  رض التلف فإنه يجوز أخذه كان غاصبا  ضامنا  إلا إذا كان في مع



٢٤٠ 

أخـذه في هـذه الحالـة بقصـد الحفـظ أمـا بعينـه أو ببدلـه ـ حسـب اخـتلاف المـوارد كمـا سـيأتي ـ 
ويكـون عندئــذ أمانــة شــرعية في يـد الآخــذ لا يضــمنه إلا بالتعــدي أو التفـريط ، وعلــى كــل مــن 

ص عــن مالكـه مــع احتمــال ترتــب الفائــ دة تقـديري جــواز الأخــذ وعدمــه إذا أخـذه وجــب الفحــ
عليــه وإلا لم يجــب وحينئــذ  فمــا دام لم ييــأس تمامــا  مــن الوصــول إلى المالــك حفــظ المــال لــه ومــع 

  .اليأس يتصدق به أو يبيعه أو يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه
هذا إذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليتـه إلى أن يفحـص عـن المالـك ويحصـل 

لابــد أن يتصــدق بــه أو بثمنــه مــع صــيرورته في معــرض فقــدان لــه اليــأس مــن الوصــول إليــه وإلا ف
بعـــض تلـــك الصـــفات فإنـــه يســـقط الـــتحفظ والفحـــص إذا صـــار كـــذلك ، والأحـــوط لزومـــاً أن 
يكــــون التصــــدق وكــــذا البيــــع التقــــويم في المــــوردين المــــذكورين بــــإذن الحــــاكم الشــــرعي ، كمــــا أن 

  .لتصدقالأحوط ضمان المتصدق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض با
كل مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه ا هول ولو بشاهد الحـال :  ٧٦٦مسألة 

كمـا مـر ـ يجـوز علـى كراهـة أخـذه والتقاطـه ، ولا فـرق في ) اللقطـة ( ــ وهـو الـذي يطلـق عليـه 
ذلــك بــين مــا يوجــد في الحــرم ـ أي حــرم مكــة زادهــا االله شــرفا  ـ وغــيره وإن كانــت الكراهــة في 

  .الأول أشد وآكد
يما إذا احتمل أنه لولم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه ، وأمـا فيمـا لم يحتمـل ذلـك هذا ف

احتمالا  معتدا  به ـ ولو لقلة قيمته ممـا يسـتوجب عـادة إعراضـه عنـه بعـد ضـياعه ـ فـلا كراهـة في 
  .أخذه سواء أكان مما يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا

فه  ـا مـن يدعيـه كالمسـكوكات المفـردة إذا لم تكن للمال الملتقط علامـة يصـ:  ٧٦٧مسألة 
وغالـب المصـنوعات في المصـانع المتداولــة في هـذه الأزمنـة جــاز للملـتقط أن يتملكـه وإن بلغــت 

  قيمته درهما  أو زادت عليه على 
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  .الأظهر ، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه
انــت قيمتهـــا إذا كانــت للقطــة علامــة يمكــن أن يصــفها  ــا مــن يــدعيها وك:  ٧٦٨مســألة 

دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقـرب ، وفي جـواز تملكهـا للملـتقط 
  .إشكال والأحوط أن يتصدق  ا عن مالكها

اللقطــة إذا كانــت لهــا علامــة يمكــن الوصــول  ــا إلى مالكهــا وبلغــت قيمتهــا :  ٧٦٩مســألة 
إن كانــت لقطــة  درهمــاً فمــا زاد وجــب التعريــف  ــا والفحــص عــن مالكهــا ، إن لم يظفــر بــه فــ فــ

الحرم ـ أي حرم مكة ـ وجب عليه إن يتصدق  ا عـن مالكهـا علـى الأحـوط ، وأمـا إذا كانـت 
في غــير الحــرم تخــير الملــتقط بــين أن يحفظهــا لمالكهــا ولــو بالإيصــاء مــا لم ييــأس مــن إيصــالها إليــه 

 ــــا عــــن مالكهــــا ،  ولــــه حينئــــذ أن ينتفــــع  ــــا مــــع الــــتحفظ علــــى عينهــــا ، وبــــين أن يتصــــدق
  .والأحوط وجوبا  عدم تملكها

حمصــة مــن الفضــة المســكوكة ، )  ١٢،  ٦( المــراد مــن الــدرهم مــا يســاوي :  ٧٧٠مســألة 
  .فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال

المـــدار في القيمـــة علـــى مكـــان الالتقـــاط وزمانـــه في اللقطـــة وفي الـــدرهم دون :  ٧٧١مســـألة 
  .من الأمكنة والأزمنةغيرهما 

يسقط وجـوب التعريـف فيمـا إذا كـان الملـتقط يخـاف مـن التهمـة والخطـر إن :  ٧٧٢مسألة 
عــرف باللقطــة ، كمــا يســقط مــع الاطمئنــان بعــدم الفائــدة وفي تعريفهــا ـ ولــو لأجــل إحــراز أن 
مالكهــا قــد ســافر إلى مكــان بعيــد غــير معــروف لا يصــله خبرهــا وإن عرفهــا ـ وفي مثــل ذلــك 

ــأس مــن الوصــول إليــه ـ ولــو لاحتمــال أنــه فــ الأحوط أن يحــتفظ باللقطــة لمالكهــا مــا دام لم يي
بنفسـه يتصـدى للتعريـف بمالـه الضـائع ليصـل إلى الملـتقط خـبره ـ ومـع حصـول اليـأس مـن ذلـك 

  يتصدق  ا عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين 
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  .أن يطالبه ببدلها
تجـــب المبـــادرة إلى التعريـــف مـــن حـــين الالتقـــاط ، فـــإن لم يبـــادر إليـــه كـــان :  ٧٧٣لة مســـأ

عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كـل تقـدير ، بـل تجـب المبـادرة إليـه بعـد 
ـــأخير بحـــد لا يرجـــى معـــه العثـــور علـــى مالكهـــا وإن عـــرف  ـــا ، وهكـــذا  ذلـــك إلا إذا كـــان الت

من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمر فيـه فإنـه يجـب العـود إليـه الحكم لو بادر إليه 
  .إلا مع اليأس من الوصول إلى المالك

مــدة التعريــف ســنة كاملــة ، والأحــوط مراعــاة التتــابع فيهــا مــع الإمكــان فــلا :  ٧٧٤مســألة 
ترك ا لتعريــف يلفقهــا مــن عــدة ســنين ولــو مــع تتابعهــا كــأن يعــرف في كــل ســنة ثلاثــة أشــهر ثم يــ

  .بالمرة إلى السنة التالية حتى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلا  
ــــث لا يعــــد في العــــرف متســــامحا   ــــه بحي ــــه في هــــذه المــــدة معرفــــا  ومعلنــــا  عن ويلــــزم صــــدق كون
برة  ومتســاهلاً في إيصــال خــبره إلى مالكــه ، ولا يعتــبر فيــه كيفيــة خاصــة ولا عــدد معــين بــل العــ

يتحقـق بالنـداء في مجـامع النـاس ولـو في كـل ثلاثـة أيـام مـرة بـل ولـو في  بالصدق العـرفي ، فكمـا 
كل أسبوع مـرة فكـذا يتحقـق بغـيره مـن وسـائل النشـر والإعـلام ممـا يفيـد فائدتـه بـل ربمـا يكـون 
أبلـــغ منـــه كـــالإعلان المطبـــوع في الجرائـــد المحليـــة ، أو المكتـــوب علـــى أوراق ملصـــقة في الأمـــاكن 

  .مع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زمانناالمعدة لها بالقرب من مجا
لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز لـه الاسـتنابة فيـه مجانـا  أو بـأجرة مـع :  ٧٧٥مسألة 

الاطمئنان بوقوعه ، والأقـوى كـون الأجـرة عليـه لا علـى المالـك وإن كـان الالتقـاط بنيـة إبقائهـا 
  .ريف عن الملتقط بتبرع غيره بهفي يده للمالك ، ويسقط وجوب التع
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ــ  إذا عرفها سنة كاملة ولم يعثر علـى مالكهـا جـاز لـه التصـدق  ـا ـ كمـا مـر:  ٧٧٦مسألة 
ولا يشترط في ذلك حصول اليأس لـه مـن الوصـول إليـه ، بخـلاف الحـال في غيرهـا مـن ا هـول 

  .مالكه فإنه لا يتصدق به إلا بعد اليأس من الوصول إلى المالك
إذا يــأس مــن الظفــر بمالكهــا قبــل تمــام الســنة لزمــه التصــدق  ــا بــإذن الحــاكم :  ٧٧٧ مســألة

  .الشرعي على الأحوط ولا ينتظر  ا حتى تمضي السنة
إذا كــان الملــتقط يعلــم بالوصــول إلى المالــك لــو زاد في التعريــف علــى الســنة :  ٧٧٨مســألة 

  .تصدقفالأحوط لولم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز ال
إذا تعــذر التعريــف في أثنــاء الســنة انتظــر رفــع العــذر ولــيس عليــه بعــد ارتفــاع :  ٧٧٩مســألة 

  .العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها
لــو كانــت اللقطــة ممــا لا تبقــى ســنة لــزم الملــتقط أن يحــتفظ  ــا لأطــول فــترة :  ٧٨٠مســألة 

عـرف  ـا خـلال ذلـك فـإن لم يظفـر تبقى محتفظة لصفا ا الدخيلـة في ماليتهـا ، والأحـوط أن ي
بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما يشـاء وبـين أن يبيعهـا ويحفـظ 
ثمنهـــا لمالكهـــا ، ولا يســـقط عنـــه بـــذلك مـــا ســـبق مـــن التعريـــف فعليـــه أن يحفـــظ خصوصـــيا ا 

عمـل فيـه بمـا تقـدم في وصفا ا ويتم تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بـدلها إليـه وإلا 
  ).٧٦٩(المسألة 

هـــذا فيمـــا إذا اختـــار الملـــتقط أن يقومهـــا علـــى نفســـه أو تيســـر بيعهـــا فباعهـــا ، ومـــع عـــدم 
الأمـــرين فيجـــب عليـــه أن يتصـــدق  ـــا ولا يلزمـــه تعريفهـــا بعـــد ذلـــك ولـــو عثـــر علـــى مالكهـــا لم 

والتصدق في مواردهـا  يضمن له قيمتها على الأظهر ، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع
  .بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله أن أمكنت
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إذا ضـــاعت اللقطـــة مـــن الملـــتقط قبـــل الشـــروع في التعريـــف أو قبـــل تكميلـــه :  ٧٨١مســـألة 
ــف  ــا أو  فالتقطهــا آخــر وعلــم بالحــال ولم يعــرف الملــتقط الأول ولا المالــك وجــب عليــه التعري

ه وإن لم يجــده ووجــد الملــتقط الأول دفعهــا إليــه إذا  تكميلــه ســنة ، فــإن وجــد المالــك دفعهــا إليــ
كان واثقاً بإنه يعمل بوظيفته ، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملـتقط الثـاني 

  .وإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التصدق أو الإبقاء للمالك
يجــب أن يعــرف اللقطــة في المكــان الــذي يظــن أو يحتمــل وصــول خبرهــا إلى :  ٧٨٢مســألة 

المالــك بســبب التعريــف فيــه ، ولا يتعــين أن يكــون موضــع الالتقــاط ، بــل ربمــا يكــون غــيره كمــا 
إذا التقطهـــا في بلـــد وعلـــم أن مالكهـــا مســـافر قـــد غـــادره إلى بلـــد آخـــر بحيـــث لا يجـــدي معـــه 

  .ب في مثله التعريف  ا في البلد الثاني مع الإمكانالتعريف في بلد الالتقاط فإنه يج
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجية وعلم أن مالكها قد دخل بلدا  معينـا  بحيـث 
لو عـرف فيـه لاحتمـل وصـول خبرهـا إليـه فإنـه يلزمـه التعريـف في ذلـك البلـد مـع الإمكـان دون 

  .موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك
العــــبرة في مكــــان التعريــــف بمــــا تقــــدم مــــن كونــــه بحيــــث لــــو عــــرف باللقطــــة فيــــه : وبالجملــــة 

لاحتمـل احتمـالا  معتـدا  بـه وصـول خبرهـا إلى المالـك ـ مـع تقـديم مـا هـو الأقـوى احتمـالا  علـى 
من أنه لو كان الالتقـاط في مكـان : غيره عند عدم تيسر الاستيعاب ـ وعلى هذا ينزل ما قيل 

ونحوهمـا وجـب التعريـف فيـه ، وإن كـان في الـبراري والقفـار ونحوهمـا فـإن  متأهل من بلـد أو قريـة 
  .كان فيها نزال عرفهم وإن كانت خالية عرفها في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك

إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك ، ولكـن لا :  ٧٨٣مسألة 
  مين ويستنيب في التعريف من يوثق يسافر  ا بل يضعها عند أ
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بــه في ذلــك ، ولــو التقطهــا في منــزل الســفر جــاز لــه الســفر  ــا والتعريــف  ــا في بلــد المســافرين 
  .وقوافلهم

يعتــبر في التعريــف أن يكــون علــى نحولــو سمعــه المالــك لاحتمــل ـ احتمــالا  :  ٧٨٤مســألة 
تلـف بحسـب اخـتلاف المـوارد ، فقـد يكفـي معتداً به ـ أن يكون المال المعثور عليه له ، وهـذا يخ

من ضـاع : ( وقد لا يكفي ذلك بل لابد أن يقول ) من ضاع له شيء أو مال : ( أن يقول 
أو نحــوه ، وقــد لا يكفــي هــذا أيضــاً بــل يلــزم إضــافة بعــض الخصوصــيات إليــه كــأن ) لــه ذهــب 

بإ ـــام  مـــثلاً ، ولكـــن يجـــب علـــى كـــل حـــال الاحتفـــاظ) مـــن ضـــاع لـــه قـــرط ذهـــب : ( يقـــول 
اللقطــة ، فــلا يــذكر جميــع صــفا ا حــتى لا يتعــين ، بــل الأحــوط عــدم ذكــر مــا لا يتوقــف عليــه 

  .التعريف
لـــو ادعـــى اللقطـــة أحـــد وعلـــم صـــدقه وجـــب دفعهـــا إليـــه ، وإلا ســـئل عـــن :  ٧٨٥مســـألة 

ــتي ذكرهــا مــع الخصوصــيات الموجــودة  أوصــافها وعلاما ــا ، فــإذا توافقــت الصــفات والعلائــم ال
وحصل الاطمئنان بأ ا له ـ كما هو الغالب ـ أعطيت لـه ، ولا يعتـبر أن يـذكر الأوصـاف فيها 

التي لا يلتفت إليها المالك غالباً ، وأما مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجـوز دفعهـا إليـه ، ولا 
  .يكفي فيه مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا  

للقطة فلان وجب دفعها إليـه وسـقط التعريـف إذا شهدت البينة بأن مالك ا:  ٧٨٦مسألة 
سواء أكان ذلـك قبـل التعريـف أم في أثنائـه أم بعـده ، نعـم إذا كـان ذلـك بعـد التصـدق  ـا ولم 

  .يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدم
إنــه : ( إذا الــتقط شــيئا  وبعــدما صــار في يــده ادعــاه شــخص حاضــر وقــال :  ٧٨٧مســألة 

جرد دعواه بل يحتـاج إلى الإثبـات ، إلا إذا كـان بحيـث يصـدق عرفـاً يشكل دفعه إليه بم) مالي 
  .أنه تحت يده فيحكم بكونه ملكا  له ويجب دفعه إليه

إذا وجـــد مقـــدارا  مـــن الأوراق النقديـــة مـــثلا  وأمكـــن معرفـــة صـــاحبها بســـبب :  ٧٨٨مســـألة 
  بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان 
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ــف ولا تكــون حينئــذ  ممــا لا علامــة لــه الــذي تقــدم جــواز الخــاص والمكــان الخــ اص وجــب التعري
  .تملكه من غير تعريف

إذا التقط الصبي أو ا نون فإن كانـت اللقطـة غـير ذات علامـة بحيـث يمكـن :  ٧٨٩مسألة 
تعريفهــا  ــا جـــاز للــولي أن يقصـــد تملكهــا لهمــا ، وأمـــا إن كانــت ذات علامـــة وبلغــت قيمتهـــا 

فللــولي أن يتصــدى لتعريفهــا ـ بــل يجــب عليــه ذلــك مــع اســتيلائه عليهــا ـ وبعــد  درهمــا  فمــا زاد
  .التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم بين الإبقاء للمالك والتصدق

إذا تصـــدق الملـــتقط  ـــا فعـــرف صـــاحبها غـــرم لـــه المثـــل أو القيمـــة ولـــيس لـــه :  ٧٩٠مســـألة 
جــودة ولا الرجــوع علــى المتصــدق عليــه بالمثــل أو القيمــة إن كانــت الرجــوع بــالعين إن كانــت مو 

مفقـــودة ، هـــذا إذا لم يـــرض المالـــك بالصـــدقة ، وإلا فـــلا رجـــوع لـــه علـــى أحـــد وكـــان لـــه أجـــر 
  .التصدق

اللقطـة أمانـة في يـد الملـتقط لا يضـمنها إلا بالتعـدي عليهـا أو التفـريط  ـا ـ :  ٧٩١مسـألة 
التقاطهـا أو وضـعها في مجـامع النـاس ـ ولا فـرق في ذلـك بـين  ومن التفـريط إرجاعهـا إلى موضـع

مـدة التعريـف ومـا بعـدها ، نعـم يضـمنها إذا أخـل بوظيفتـه في المبـادرة إلى التعريـف  ـا متواليـاً ـ 
  .على ما مر ـ كما يضمنها بالتصدق  ا على ما عرفت

لم يخـل بالمبـادرة إذا تلفت العين قبل التعريـف فـإن كانـت غـير مضـمونة بـأن :  ٧٩٢مسألة 
إلى التعريف ولم يكن تعـد أو تفـريط سـقط التعريـف وإذا كانـت مضـمونة لم يسـقط ، وكـذا إذا  
ـــف وفي الصـــورة الثانيـــة يجـــب  كـــان التلـــف في أثنـــاء التعريـــف ففـــي الصـــورة الأولى يســـقط التعري

  .إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة
إلى الحـاكم الشــرعي ولكـن تبقــى أمانـة في يــده ولا يســقط يجــوز دفـع اللقطــة :  ٧٩٣مسـألة 

  وجوب التعريف بذلك عن الملتقط ، وإذا انتهت سنة 
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ترجع اللقطــة مــن الحــاكم واحــتفظ  ــا للمالــك وإن شــاء  إن شــاء اســ التعريــف ولم يجــد المالــك فــ
  .تصدق  ا بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك

نفصـل بعـد الالتقـاط ، فـإن عـرف المالـك إذا حصـل للقطـة نمـاء متصـل أو م:  ٧٩٤مسألة 
دفـع إليــه العــين والنمـاء ، وأمــا إن لم يعرفــه وقــد عـرف اللقطــة ســنة فـلا إشــكال في كــون النمــاء 
المتصــل تابعــاً للعــين ، وأمــا المنفصــل فهــل هــو كــذلك أي يكــون الملــتقط مخــيراً فيــه بــين إبقائـــه 

تفـاع منـه بمـا لا يـؤدي إلى تلفـه ـ إن  للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليـه مـع جـواز الان
كان قابلاً لذلك ـ وبين التصدق به ولـو مـع عـدم حصـول اليـأس مـن الوصـول إلى المالـك ، أم 
يجـري عليـه حكـم مجهـول المالـك وهـو ـ كمـا تقـدم ـ لـزوم الاسـتمرار في الفحـص مـا دام يحتمـل 

 حصول اليأس من الوصـول الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين
  .إلى المالك فيتصدق به حينئذٍ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني

لو عرف المالـك قبـل التعريـف أو بعـده ولم يمكـن إيصـال اللقطـة إليـه ولا إلى :  ٧٩٥مسألة 
وكيلــه المطلــق ولا الاتصــال بأحــدهما للاســتئذان منــه في التصــرف فيهــا ولــو بمثــل الصــدقة  ــا أو 

ارب أو غـيرهم فـاللازم أن يحـتفظ  ـا للمالـك أو وارثـه مـا لم ييـأس مـن الوصـول دفعها إلى الأق
  .إليه ، وأما مع حصول اليأس فيتصدق  ا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط

إن كــان بعــد التعريــف  ــا واختيــار إبقائهــا :  ٧٩٦مســألة  إذا مــات الملـتقط وعنــده اللقطــة فــ
 ــا لــه مــا لم ييــأس مــن الوصــول إليــه وإلا تصــدق  ــا  لمالكهــا قــام الــوارث مقامــه في الاحتفــاظ

ـــإذن الحـــاكم الشـــرعي علـــى الأحـــوط ، وإن كـــان قبـــل ذلـــك فـــالأحوط إجـــراء حكـــم مجهـــول  ب
  .المالك عليها

لــو أخــذ مــن شــخص مــالا  ثم علــم أنــه لغــيره قــد أخــذ منــه بغــير وجــه شــرعي :  ٧٩٧مســألة 
  الك وعدوانا  ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول الم
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  .لا اللقطة ، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة
إذا التقط اثنان لقطة واحدة فـإن لم تكـن ذات علامـة يمكـن أن يصـفها  ـا :  ٧٩٨مسألة 

مـــن يـــدعيها جـــاز لهمــــا تملكهـــا وتكـــون بينهمـــا بالتســــاوي ، وإن كانـــت ذات علامـــة كــــذلك 
فمـــا زاد وجـــب عليهمـــا تعريفهـــا وإن كانـــت حصـــة كـــل منهمـــا أقـــل مـــن  وبلغـــت قيمتهـــا درهمـــا  

درهم ، فإن تصـدى لـه أحـدهما أو كلاهمـا ولـو بتوزيـع الحـول بينهمـا ـ بالتسـاوي أو بالتفاضـل ـ 
فقــد تــأدى الواجــب ، ولــو تــبرع بــه الغــير ســقط عنهمــا كمــا مــر ، وحينئــذ يتخــيران فيهــا بـــين 

يتفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غـير مـا يختـاره الآخـر ، الإبقاء أمانة والتصدق ، والأحوط إن 
وأما مع ترك التعريف لا لعذر ـ لأي سبب كان ـ فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريـف 

  .عنهما على ما تقدم
إذا وجــد مــالاً في صــندوقه ولم يعلــم أنــه لــه أو لغــيره فهــو لــه ، إلا إذا كــان :  ٧٩٩مســألة 

ضع فيه شيئاً فإنه يعرفه إياه فإن ادعاه دفعه إليـه وإن أنكـره فهـو لـه ، غيره يدخل يده فيه أو ي
وإن قال لا أدري فإن أمكن التصالح معه فهـو وإلا فـلا يبعـد الرجـوع إلى القرعـة كمـا في سـائر 

  .موارد تردد المال بين مالكين
كـروه كـان لـه هذا إذا كان الغير واحداً ، وإن كان متعدداً فإن كان محصوراً عرفه لهم فإن أن

وإن ادعاه أحدهم فقط فهو له وإن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحـوه فهـو وإلا 
تعــين الرجــوع إلى الحــاكم الشــرعي في حســم النــزاع ، وإن قــال الجميــع لا نــدري جــرى فيــه مــا 

ال  تقدم ، وأما إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليـه حكـم مجهـول المالـك ، نعـم إذا كـان احتمـ
كونه لنفسه معتدا  به كخمسة في المائة فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السـهام حينئـذ  
بنسبة الاحتمال كعشرين في المثال فـإن خرجـت القرعـة باسمـه كـان لـه وإن خرجـت باسـم غـيره 

  .عمل فيه بإحكام مجهول المالك
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أو لغـيره فـإن لم يـدخلها أحــد إذا وجـد مـالا  في دار سـكناه ولم يعلـم أنـه لـه :  ٨٠٠مسـألة 
غــيره أو يــدخلها قليــل فهــو لــه ، وإن كــان يــدخلها كثــير كمــا في المضــائف ونحوهــا جــرى عليــه 

  .حكم اللقطة
لـــو وجـــد مـــالاً في دار معمـــورة يســـكنها الغـــير ، ســـواء كانـــت ملكـــاً لـــه أو :  ٨٠١مســـألة 

فهــو لـه فليدفعــه إليــه  مسـتأجرة أو مســتعارة بـل أو مغصــوبة عرفـه الســاكن ، فـإن ادعــى ملكيتـه
إن أحــرز كونــه ضــائعاً عــن مالكــه  ــ بــلا بينــة ، وكــذا لــو قــال لا أدري ، وإن ســلبه عــن نفســه ف

  .جرى عليه حكم اللقطة وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك
إذا اشـترى دابـة أو سمكـة أو حيوانـا  غيرهمـا فوجـد في جوفهـا مـالا  فقـد تقـدم :  ٨٠٢مسألة 

  .)١١٩٧(سألة حكمه في كتاب الخمس الم
ما يوجد مدفونا  في الخربة الدارسة الـتي بـاد أهلهـا وفي المفـاوز وفي كـل أرض :  ٨٠٣مسألة 

وأما مـا يوجـد فيهـا مطروحـا  . لا رب لها فقد تقدم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس
ة غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصـيات أنـه لأهـل الأزمنـ

القديمة جدا  بحيـث عـد عرفـا  ـ بلحـاظ تقـادم السـنين ـ مـالا  بـلا مالـك فالظـاهر جـواز تملكـه إذا  
كـان كــذلك شـرعاً ، وإن علــم بملاحظــة العلائـم والشــواهد أنـه لــيس لأهــل زمـن الواجــد ولكــن 
من دون أن يعد مالا  بلا مالك بل مالا  مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عـن مالكـه فـإن 

لأنـه وارث مـن لا وارث لـه ، وإن لم يعـرف  ﷒ه رده إلى وارثـه إن كـان وإلا كـان للإمـام عرف
المالـــك تصـــدق بـــه مـــع الاســـتئذان مـــن الحـــاكم الشـــرعي علـــى الأحـــوط ، وإن علـــم بملاحظـــة 
إن أحــرز كونــه ضــائعا  عــن مالكــه جــرى عليــه حكــم  العلائــم والقــرائن أنــه لأهــل زمــن الواجــد فــ

  .رى عليه حكم مجهول المالكاللقطة وإلا ج
  إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحا ا وأباحوا ما :  ٨٠٤مسألة 
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  .فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا  منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره
إذا تبــدل حــذاء الشــخص بحـذاء غــيره جــاز لــه التصـرف فيــه بكــل نحــو يحــرز :  ٨٠٥مسـألة 

رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً وعدواناً جاز لـه أن يقابلـه بالمثـل فيأخـذ 
حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المـتروك علـى قيمـة المـأخوذ ، وإلا فالزيـادة 

وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنـه من مجهول المالك 
تسـامح و ـاون في الـرد بعـد الالتفـات إلى أشـباهه ، وأمـا في غـير هـاتين الصـورتين ـ سـواء علـم 
باشــتباهه حــدوثا  وبقــاءا  أم احتمــل الاشــتباه ولم يتيقنــه ـ فتجــري علــى المــتروك حكــم مجهــول 

  .المالك
ذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غـيره ـ عمـدا  أو اشـتباها  ـ وإلا فـلا هذا فيما إ

  .يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه



٢٥١ 



٢٥٢ 



٢٥٣ 

، وقــد تطــابق العقــل والنقــل  ) الاســتيلاء عــدوانا  علــى مــال الغــير أو حقــه : ( الغصــب هــو 
مـن غصـب شـبرا  مـن الأرض طوقـه االله :  ﷑كتاباً وسنة علـى حرمتـه ، فعـن النـبي الأكـرم 

الحجـر الغصـب في الـدار رهـن علــى :  ﷒مـن سـبع أرضـين يـوم القيامـة ، وعـن أمـير المـؤمنين 
  .خرا ا

المغصـوب أمـا عـين مـع المنفعـة مـن مالـك واحـد أو مـالكين ، وأمـا عـين بـلا :  ٨٠٦مسـألة 
، وأما حـق مـالي متعلـق بـالعين ، فـالأول كغصـب الـدار مـن مالكهـا منفعة ، وأما منفعة مجردة 

، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر ، فهو غاصـب للعـين مـن المـؤجر 
وللمنفعــة مــن المســتأجر ، والثــاني كمــا إذا غصــب المســتأجر العــين المســتأجرة مــن مالكهــا مــدة 

 المـــؤجرة وانتزعهـــا مـــن يـــد المســـتأجر واســـتولى علـــى الإجـــارة ، والثالـــث كمـــا إذا غصـــب العـــين
منفعتهــا مــدة الإجــارة ، والرابــع كمــا إذا اســتولى علــى أرض محجــرة أو عــين مرهونــة بالنســبة إلى 

  .المر ن الذي له فيها حق الرهانة
المغصــوب منــه قــد يكــون شخصــا  كمــا في غصــب الأعيــان والمنــافع المملوكــة :  ٨٠٧مســألة 

ذلك ، ونظـــــيره غصـــــب الأعيـــــان والحقـــــوق العائـــــدة للكعبـــــة المشـــــرفة للأشـــــخاص والحقـــــوق كـــــ
والمساجد ونحوها ، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمساً أو زكاة قبل أن يـدفع 

  .إلى المستحق وغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكنى الطلبة
مة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو الحر : للغصب حكمان تكليفيان وهما :  ٨٠٨مسألة 

  وليه ، وحكم وضعي وهو الضمان بمعنى كون 



٢٥٤ 

المغصوب على عهدة الغاصب وكـون تلفـه وخسـارته عليـه فـإذا تلـف أو عـاب يجـب عليـه دفـع 
  ).ضمان اليد ( بدله أو أرشه ، ويقال لهذا الضمان 

فـي الجميـع الغاصـب يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصـب ، ف:  ٨٠٩مسألة 
آثم ويجــب رد المغصــوب إلى المغصــوب منــه ، وأمــا الحكــم الوضــعي وهــو الضــمان فيجــري فيمــا 
إذا كـان المغصـوب مـن الأمـوال مطلقـاً عينـاً كـان أو منفعـة ، وأمـا إذا كـان مـن الحقـوق فيجـري 

  .في بعض مواردها كحق الاختصاص ولا يجري في البعض الآخر كحق الرهانة
لـــو اســـتولى علـــى حـــر فحبســـه لم يتحقـــق الغصـــب لا بالنســـبة إلى عينـــه ولا :  ٨١٠مســـألة 

بالنسبة إلى منفعته وإن أثم بذلك وظلمه ، سواء أكان كبيراً أو صـغيراً فلـيس عليـه ضـمان اليـد 
الــذي هــو مــن أحكــام الغصــب ، فلــو أصــابه حــرق أو غــرق أو مــات تحــت اســتيلائه مــن غــير 

منافعــه إلا إذا كــان كســوبا  لم يــتمكن مــن الاشــتغال  اســتناد إليــه لم يضــمن ، وكــذا لا يضــمن
بكســبه في الحــبس فإنــه يضــمن أجــرة مثلــه ضــمان تفويــت علــى الأقــوى ، وكــذا لــو كــان أجــيراً 
لغـــيره فتعطـــل عـــن عملـــه فإنـــه يضـــمن منفعتـــه الفائتـــة للمســـتأجر ضـــمان تفويـــت أيضـــاً ، ولـــو 

ل عملـه ضـمان اسـتيفاء ، إلا إذا  استوفى منه بعض منافعه ـ كما إذا استخدمه ـ ضمن أجرة مثـ
كــان كســوبا  فاســتخدمه في غــير مــا هــو عملــه فإنــه يضــمن حينئــذ مــن أجــرة مثــل المنفعتــين ـ 
المنفعة المستوفاة والمنفعة المفوتة ـ أعلاهما ، ولو تلف الحر المحبوس بتسبيب من الحـابس مثـل مـا 

اللازمة لحفظه من مـرض أصـابه إذا حبسه في دار فيها حية فلدغته أو قصر في تأمين الوسائل 
  .فأدى ذلك إلى موته ضمن من جهة سببيته للتلف لا لأجل الغصب واليد

لــو منــع غــيره عــن إمســاك دابتــه المرســلة أو مــن القعــود علــى فراشــه أو عـــن :  ٨١١مســألة 
الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصبا  لعدم وضـع اليـد علـى مالـه وإن كـان عاصـيا  

  له من جهة منعه ، فلو هلكت الدابة أو تلف  وظالما  



٢٥٥ 

ـــدار أو نقصـــت القيمـــة الســـوقية للمتـــاع بعـــد المنـــع لم يكـــن علـــى المـــانع  الفـــراش أو ا ـــدمت ال
ضــمان مــن جهــة الغصــب واليــد ، وهــل عليــه ضــمان مــن جهــة أخــرى أم لا؟ أقواهمــا العــدم في 

ن كـان الهـلاك والتلـف والا ــدام الأخـير وهـو مـا إذا تنقصـت القيمـة السـوقية ، وأمـا في غـيره فـإ
غـير مسـتند إلى منعـه ـ بـأن كانـت بآفـة سماويـة وسـبب قهـري لا تفـاوت في ترتبهـا بـين ممنوعيـة 
المالك وعدمها ـ لم يكـن عليـه ضـمان قطعـاً ، وأمـا إذا كـان مسـتنداً إليـه كمـا إذا كانـت الدابـة 

انع ولم يقـدر علـى حفظهـا وقـع ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها فلمـا منعـه المـ
  .عليها الهلاك فلا يبعد ثبوت الضمان

يتقـوم الغصـب ـ كمـا عرفـت ـ باسـتيلاء الغاصـب علـى المغصـوب وصـيرورته :  ٨١٢مسـألة 
تحــت يــده عرفــاً ، ويختلــف ذلــك بــاختلاف المغصــوبات فيتحقــق في المتــاع والطعــام ونحوهمــا مــن 

لهــا إلى مــا تحــت يــده مــن بيــت أو دكــان أو مخــزن أو المنقــولات بأخــذها باليــد مــثلاً ، وكــذا بنق
نحوها ولولم يكن ذلك بمباشرته بل بأمر الغير به كأن ينقل الحمال بأمره متاعا  للغير بدون إذنـه 

  .إلى بيته أو طعاما  منه إلى مخزنه فإنه يكون بذلك غاصبا  للمتاع والطعام
لركوب عليهــــا وأخــــذ مقودهــــا ويتحقــــق في مثــــل الفــــرس والبغــــل والجمــــل مــــن الحيوانــــات بــــا

وزمامها ، كما يتحقق في مثل الغنم بسوقها بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كانـت تمشـي 
بســـياقه وتكـــون منقـــادة لســـائقها ، فلـــو كانـــت قطيـــع غـــنم في الصـــحراء معهـــا راعيهـــا فطـــرده 

عيهــا يحــافظ واســتولى عليهــا بعنــوان القهــر والانتــزاع مــن مالكهــا وجعــل يســوقها وصــار بمنزلــة را
عليهــا ويمنعهــا عــن التفــرق والتشــتت فالظــاهر كفايــة ذلــك في تحقــق الغصــب لصــدق الاســتيلاء 

  .ووضع اليد عرفا  
هذا في المنقول وأما في غيره فيكفي في غصب الدار أن يسكنها أو يسـكن غـيره ممـن يـأتمر 

  بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضوره ، 



٢٥٦ 

مـن صـاحبها قهـراً وكـان يغلـق البـاب ويفتحـه ويـتردد فيهـا ، وكـذا الحـال  وكذا لو أخـذ مفاتحهـا
في الدكان والخان ومثلها البستان إذا لم يكن لها باب وحيطان وأما إذا يكن لها باب وحيطان 
فيكفي دخولها والتردد فيها ـ بعد طرد المالك ـ بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيهـا ، وكـذا 

  .ية والمزرعةالحال في غصب القر 
هـذا كلــه في غصــب الأعيــان ، وأمـا غصــب المنــافع فإنمــا هـو بــانتزاع العــين ذات المنفعــة عــن 
مالك المنفعة وجعلها تحت يده ، كما في العين المسـتأجرة إذا أخـذها المـؤجر أو شـخص ثالـث 

أجر أم من المستأجر واستولى عليها في مدة الإجارة سواء استوفى تلك المنفعة التي ملكها المسـت
  .لا

إن كــان المالــك ضــعيفاً غــير قــادر :  ٨١٣مســألة  لــو دخــل الــدار وســكنها مــع مالكهــا ، فــ
علـــى مدافعتـــه وإخراجـــه فـــإن اخـــتص اســـتيلاؤه وتصـــرفه بطـــرف معـــين منهـــا اخـــتص الغصـــب 
والضمان بذلك الطرف دون الأطراف الأخر ، وإن كـان اسـتيلاؤه وتصـرفاته وتقلباتـه في عامـة 

ئهــا فــالأظهر كونــه غاصــباً وضـامناً لتمــام الــدار لا ضــامناً لهــا بالنســبة ، فلــو أطـراف الــدار وأجزا
ـــبعض كمـــا يضـــمن منافعهـــا المســـتوفاة بـــل والمفوتـــة دون مـــا  ا ـــدم بعضـــها ضـــمن تمـــام ذلـــك ال

  .استوفاها المالك بنفسه
 هذا إذا كان المالك ضعيفاً ، وأما لو كان الساكن ضعيفاً ـ بمعنى أنـه لا يقـدر علـى مقاومـة

ــ فالظــاهر عــدم تحقــق الغصــب بــل ولا اليــد  المالــك وأنــه كلمــا أراد أن يخرجــه مــن داره أخرجــه ـ
  .فليس عليه ضمان اليد ، نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها

لو أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكباً عليها ، فإن كان في الضعف :  ٨١٤مسألة 
لال بمثابــة المحمــول عليهــا كــان القائــد غاصــباً لهــا بتمامهــا ويتبعــه الضــمان ، ولــو  وعــدم الاســتق

  كان بالعكس ـ بأن كان المالك 



٢٥٧ 

الراكب قويا  قـادرا  علـى مقاومتـه ومدافعتـه ـ فالظـاهر عـدم تحقـق الغصـب مـن القائـد أصـلا  فـلا 
لــو اتفــق تلفهــا  ضــمان عليــه لــو تلفــت الدابــة في تلــك الحــال ، نعــم لا إشــكال في ضــمانه لهــا

بسبب قوده لها ، كما يضمن السائق لهـا لـو كـان لهـا جمـاح فشـردت بسـوقه فوقعـت في بئـر أو 
  .سقطت عن مرتفع فتلفت

إذا اشترك اثنان في الغصـب فـإن اشـتركا في الاسـتيلاء علـى جميـع المـال كـان  :  ٨١٥مسألة 
حــده مــن الاســتيلاء علــى كــل منهمــا ضــامنا  لجميعــه ســواء أكــان أحــدهما أو كلاهمــا متمكنــا  لو 

جميعـــه أم كـــان بحاجـــة في ذلـــك إلى مســـاعدة الآخـــر وتعاونـــه ، فيتخـــير المالـــك في الرجـــوع إلى 
  .أيهما شاء كما في الأيادي المتعاقبة

إذا غصـــــب شـــــيئا  مـــــن الأوقـــــاف العامـــــة فـــــإن كـــــان مـــــن قبيـــــل التحريـــــر لم :  ٨١٦مســـــألة 
رمـاً ويجـب رفـع اليـد عنـه ، فلـو غصـب يستوجب الضمان لا عينا  ولا منفعة وإن كـان عملـه مح

مسجداً لم يضمن ما يصيب عرصته تحت يده من الأضـرار كالخسـف ونحـوه ، كمـا لا يضـمن 
أجرته مدة استيلائه عليه ، نعم إذا ا دم بناؤه تحت يده ضـمنه لأنـه لـيس تحريـراً بـل ملـك غـير 

  .طلق للمسجد على الأظهر
ــف العــام مــن قبيــل ا لتحريــر ســواء أكــان وقــف منفعــة أم وقــف انتفــاع وأمــا إذا لم يكــن الوق

فالأظهر كونه ضامناً لكل من العين والمنفعـة ، فلـو غصـب مدرسـة أو رباطـاً أو بسـتاناً موقوفـةً 
على الفقراء أونحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها ، ولـو اسـتولى عليهـا مـدة ثم ردهـا  

  .عيان غير الموقوفةكان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في غصب الأ
يلحـق بالغصـب في الضـمان المقبـوض بالعقـد المعاوضـي الفاسـد ومـا يشـبهه :  ٨١٧مسألة 

، فالمبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البـائع في البيـع الفاسـد يكـون في ضـما ما 
  كالمغصوب سواء أعلما بالفساد أم جهلا 
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الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة ، به ، أم علم أحدهما وجهل الآخر ، وكذلك 
والمهــر الــذي تأخــذه المــرأة في النكــاح الفاســد ، والفديــة الــتي يأخــذها الــزوج في الطــلاق الخلعــي 
الفاسد ، والجعل الذي يأخـذه العامـل في الجعالـة الفاسـدة وغـير ذلـك ممـا لا يكـون الأخـذ فيـه 

  .مبنيا  على التبرع
الفاســد غــير المعاوضــي ومــا يشــبهه فلــيس فيــه الضــمان ، فلــو قــبض  وأمــا المقبــوض بالعقــد

المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان ، وكذا يلحق بالغصب على المشهور بين 
المقبــوض بالســوم ، والمــراد بــه مــا يأخــذه الشــخص لينظــر فيــه أو يضــع عنــده ) رض ( الفقهــاء 

نظره ، فإن المشهور أنـه يكـون في ضـمان آخـذه  ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق
  .فلو تلف عنده ضمنه ، ولكنه محل إشكال

يجـب رد المغصـوب إلى مالكـه مـا دام باقيـاً وإن كـان في رده مؤنـة ، بـل وإن :  ٨١٨مسألة 
استلزم رده الضرر عليه ، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصـوبة في بنـاء لـزم عليـه إخراجهـا وردهـا 

المالك وإن أدى إلى خـراب البنـاء ، وكـذا إذا أدخـل اللـوح المغصـوب في سـفينة يجـب لو أرادها 
ـــف مـــن قلعـــه الغـــرق الموجـــب لهـــلاك نفـــس محترمـــة أو مـــال محـــترم ،  عليـــه نزعـــه فـــورا إلا إذا خي
وهكــذا الحــال فيمــا إذا خــاط ثوبــه بخيــوط مغصــوبة ، فــإن للمالــك إلزامــه بنزعهــا ويجــب عليـــه 

لثـــوب ، وإن ورد نقـــص علـــى الخشـــب أو اللـــوح أو الخـــيط بســـبب ذلـــك وإن أدى إلى فســـاد ا
إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه ، هذا إذا كان يبقـى للمخـرج مـن الخشـبة والمنـزوع 
من الخيط قيمة وأما إذا كان بحيـث لا يبقـى لـه قيمـة بعـد الإخـراج فللمالـك المطالبـة ببدلـه مـن 

تكـون عينـه للغاصـب ، وهـل لـه ـ أي المالـك ـ المطالبـة  المثل أو القيمة وعلـى تقـدير بـذل البـدل
  .بالعين دون البدل فيلزم الغاصب نزعها وردها إليه وإن لم تكن لها ماليه؟ الظاهر أن له ذلك
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لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه عنه ولكن مع المشقة ـ كما إذا مـزج الشـعير :  ٨١٩مسألة 
  .ب عليه أن يميزه ويردهالمغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة ـ يج

يجــــب علــــى الغاصــــب مــــع رد العــــين دفــــع بــــدل مــــا كانــــت لهــــا مــــن المنــــافع :  ٨٢٠مســــألة 
، فلو غصـب الـدار مـدة وجـب عليـه  )٧٨(المستوفاة بل وغيرها على تفصيل تقدم في المسألة 

أن يعوض المالك عن منفعتها ـ أي السكنى ـ خلال تلـك المـدة سـواء اسـتوفاها أم تلفـت تحـت 
  .يده كأن بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد

إذا كــان للعــين منــافع متعــددة وكانــت معطلــة فالمــدار علــى المنفعــة المتعارفــة :  ٨٢١مســألة 
ولا ينظـــر إلى مجـــرد قابليتهـــا لـــبعض المنـــافع الأخـــرى ، فمنفعـــة الـــدار بالنســـبة إلى تلـــك العـــين ، 

بحســب المتعــارف هــي الســكنى وإن كانــت قابلــة في نفســها بــأن تجعــل محــرزا  أو مســكنا  لــبعض 
الــــدواب وغــــير ذلــــك ، ومنفعــــة بعــــض الــــدواب كــــالفرس بحســــب المتعــــارف الركــــوب ، ومنفعــــة 

تعمل في إدارة الرحـــى والـــدولاب أيضـــاً ، بعضـــها الحمـــل وإن كانـــت قابلـــة في نفســـها لأن تســـ
فالمضــمون في غصــب كــل عــين هــو المنفعــة المتعارفــة بالنســبة إلى تلــك العــين ، ولــو فــرض تعــدد 
المتعارف منها فيها ـ كبعض الدواب التي يتعارف استعمالها في الحمل تارة وفي الركـوب أخـرى ـ 

إن لم تتفـــاوت أجـــرة تلـــك المنـــافع ضـــمن تلـــك الأجـــرة ، فلـــو غصـــب يومـــا  دابـــة تســـتعمل في  فـــ
الركــوب والحمــل معــاً وكانــت أجــرة كــل منهمــا في كــل يــوم دينــاراً كــان عليــه دينــار واحــد ، وإن  
كانـــت أجـــرة بعضـــها أعلـــى ضـــمن الأعلـــى ، فلـــو فـــرض أن أجـــرة الحمـــل في كـــل يـــوم دينـــاران 

يضـاً ، فمـع والظـاهر أن الحكـم كـذلك مـع الاسـتيفاء أ. وأجرة الركوب دينار كان عليـه دينـاران
تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه ، ومـع التفـاوت كـان عليـه أجـرة الأعلـى ، 

  .سواء  استوفى الأعلى أو الأدنى
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إن كــان المغصــوب منــه شخصــا  يجــب الــرد إليــه أو إلى وكيلــه إن كــان كــاملا  :  ٨٢٢مســألة 
نونـاً ، فلـو رد في الثـاني إلى نفـس المالـك لم وإلى وليه إن كان قاصراً ، كمـا إذا كـان صـبياً أو مج

يرتفـــع منـــه الضـــمان ، وإن كـــان المغصـــوب منـــه هـــو النـــوع كمـــا إذا كـــان المغصـــوب وقفـــاً علـــى 
إن كــان لــه متــول  خــاص يــرده إليــه وإلا فــيرده إلى الــولي  الفقــراء وقــف منفعــة أو وقــف انتفــاع فــ

فـــراد النـــوع بـــأن يســـلمه في المثـــال العـــام وهـــو الحـــاكم الشـــرعي ، ولـــيس لـــه أن يـــرده إلى بعـــض أ
المذكور إلى أحد الفقراء ، نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفـي 
في ردهــا رفــع اليــد عنهــا وإبقاؤهــا علــى حالهــا ، بــل يحتمــل أن يكــون الأمــر كــذلك في المــدارس 

وبـين الطلبـة الـتي كـانوا فيهــا  فـإذا غصـب مدرسـة يكفـي في ردهـا رفـع اليـد عنهــا والتخليـة بينهـا
عنـــد الغصـــب مـــع انطبـــاق عنـــوان الموقـــوف علـــيهم عنـــد الـــرد ، ولكـــن الأحـــوط لزومـــاً الـــرد إلى 

  .الناظر الخاص لو كان وإلا فإلى الحاكم
إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في مكان الغصب فـلا إشـكال ، وكـذا إن :  ٨٢٣مسألة 

ك في مكــان الغصــب ، فإنــه يجــب عليــه إعــادة المــال إلى نقــل المــال إلى مكــان آخــر وكــان المالــ
إن كــان في  ذلــك المكــان وتســليمه إلى المالــك ، وأمــا إن كــان المالــك في غــير مكــان الغصــب فــ

أمــا بتســليمه لــه في ذلــك المكــان وأمــا : مكــان وجــود المــال فلــه إلــزام الغاصــب بأحــد الأمــرين 
فلا إشـكال في أن لـه إلزامـه بنقـل المـال  بنقله إلى مكان الغصب ، وأما إن كان في مكان آخر

إلى مكــان الغصــب ، وهــل لــه إلزامــه بنقلــه إلى مكانــه الــذي هــو فيــه؟ فيــه إشــكال وإن كــان لا 
  .يبعد ذلك في بعض الموارد

لو حدث في المغصـوب نقـص وعيـب وجـب علـى الغاصـب أرش النقصـان ـ :  ٨٢٤مسألة 
ورد المعيوب إلى مالكه ، ولـيس للمالـك إلزامـه  وهو التفاوت بين قيمته صحيحا  وقيمته معيبا  ـ

  بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة ، 
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ولا فــرق علــى الظــاهر بــين مــا كــان العيــب مســتقرا وبــين مــا كــان ممــا يســري ويتزايــد شــيئا  فشــيئا  
حــتى يتلـــف المــال بـــالمرة كالبلــة الحاصـــلة في الحنطـــة المؤديــة إلى عفونتهـــا وتلفهــا فإنـــه لا يضـــمن 

في مثلهــا إلا أرش النقصــان وتفــاوت القيمــة بــين كو ــا مبلولــة وغــير مبلولــة ، نعــم لــو   الغاصــب
كـــان حـــدوث العيـــب المـــذكور منتســـبا  إلى الغاصـــب ولـــو مـــن جهـــة تعديـــه أو تفريطـــه ولم يكـــن 
المالك قادرا  على المنع مـن تزايـده ولا علـى بيـع المـال مـثلا  للحصـول علـى عوضـه فتزايـد العيـب 

  .غاصب تمام قيمته لا خصوص الأرشحتى تلف ضمن ال
لــو كــان المغصــوب باقيــا  لكــن نزلــت قيمتــه الســوقية رده ولم يضــمن نقصــان :  ٨٢٥مســألة 

  .القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين
لـــو تلـــف المغصـــوب أو مـــا بحكمـــه كـــالمقبوض بالعقـــد الفاســـد قبـــل رده إلى :  ٨٢٦مســـألة 

بقيمتــه إن كــان قيميــاً ، والمــراد بــالمثلي ـ كمــا مــر في كتــاب المالــك ضــمنه بمثلــه إن كــان مثليــا  و 
البيع ـ ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمـي مـا لا يكـون 
كـــذلك ، فالحبوبـــات مـــن الحنطــــة والشـــعير والأرز والـــذرة والمـــاش والعــــدس ونحوهـــا مـــن المثلــــي 

دويــة المعمولــة في المصــانع في هــذه الأزمنــة ، والجــواهر وكــذلك الآلات والظــروف والأقمشــة والأ
  .الأصلية من الياقوت والزمرد ونحوهما وغالب أنواع الحيوان كالفرس والغنم والبقر من القيمي

المـراد بضـمان المثلـي بمثلـه مـا يكـون موافقـا  لـه في الصـنف ولا يكفـي الاتحـاد :  ٨٢٧مسألة 
لصـــنفين باختلافهمـــا في بعـــض الصـــفات والخصوصـــيات في النـــوع ، وإنمـــا يحصـــل التغـــاير بـــين ا

ــتي تختلــف باختلافهــا رغبــات العقــلاء دون الاخــتلاف الــذي لا يكــون كــذلك فإنــه لا ينظــر  ال
  .إليه في هذا المقام

  لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته ، وإن تفاوتت :  ٨٢٨مسألة 
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قيمـة وفي وقـت تلـف العـين القيمة وزادت ونقصت بحسـب الأزمنـة بـإن كـان لـه حـين الغصـب 
قيمــة أخــرى ويــوم التعــذر قيمــة ثالثــة واليــوم الــذي يــدفع إلى المغصــوب منــه قيمــة رابعــة فالمــدار 
على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة ، فلو غصب طناً من الحنطة كانت قيمتهـا دينـارين 

رت وكانـت قيمتهــا فأتلفهـا في زمـان كانـت الحنطـة موجـودة وكانــت قيمتهـا ثلاثـة دنـانير ثم تعـذ
أربعة دنانير ثم مضى زمان وأراد أن يدفع القيمـة مـن جهـة تفريـغ ذمتـه وكانـت قيمـة الحنطـة في 

  .ذلك الزمان خمسة دنانير يجب عليه دفع هذه القيمة
يكفي في التعذر الذي يجب معه دفـع القيمـة فقدانـه في البلـد ومـا حولـه ممـا :  ٨٢٩مسألة 

  .ينقل منها إليه عادة
لو وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب عليه الشراء ودفعه إلى المالك ، نعم :  ٨٣٠مسألة 

  .إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذرا  عرفا  لم يجب
لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته لم يكـن علـى الغاصـب إلا إعطـاؤه ، ولـيس :  ٨٣١مسألة 

صــب طنــا  مــن الحنطــة في زمــان كانــت قيمتهــا للمالــك مطالبتــه بالقيمــة ولا بالتفــاوت ، فلــو غ
عشـرة دنـانير وأتلفهـا ولم يـدفع مثلهـا ـ قصـورا  أو تقصـيرا  ـ إلى زمـان قـد تنزلـت قيمتهـا وصـارت 
خمســـة دنـــانير لم يكـــن عليـــه إلا إعطـــاء طـــن مـــن الحنطـــة ولم يكـــن للمالـــك مطالبـــة القيمـــة ولا 

متنــاع مــن الأخــذ فعــلا  وإبقائهــا في مطالبــة خمســة دنــانير مــع طــن مــن الحنطــة ، بــل لــيس لــه الا
  .ذمة الغاصب إلى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء وتفريغ ذمته فعلا  

لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمـان أو المكـان فالظـاهر أنـه لـيس :  ٨٣٢مسألة 
المكــــان في ارتفــــاع  للغاصــــب إلــــزام المالــــك بأخــــذ المثــــل ، ولا يكفــــي دفعــــه في ذلــــك الزمــــان أو

الضمان لولم يرضى بـه المالـك ، فلـو غصـب جمـداً في الصـيف وأتلفـه وأراد أن يـدفع إلى المالـك 
  مثله في الشتاء ، 
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أو غصــب قربــة مــاء في مفــازة فــأراد أن يــدفع إليــه قربــة مــاء عنــد النهــر لــيس لــه ذلــك وللمالــك 
مكــان يكــون للمثــل فيــه قيمــة فهــو  الامتنــاع ، وحينئــذ فــإن تراضــيا علــى الانتظــار إلى زمــان أو

وإلا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع من قبولهـا ، وهـل يراعـى 
في القيمة زمانا  ومكانا  وعـاء الغصـب أو التلـف أو أدنى القـيم وهـو قيمتـه في الزمـان أو المكـان 

  .المتصل بسقوطه عن المالية؟ وجوه والأحوط التصالح
لـو تلـف المغصـوب وكـان قيميـا  ضـمن قيمتـه ـ كمـا تقـدم ـ فـإن لم تتفـاوت :  ٨٣٣ مسـألة

قيمته في الزمـان الـذي غصـبه مـع قيمتـه في زمـان تلفـه وقيمتـه في زمـان أداء القيمـة ولا في أثنـاء 
ذلك فلا إشكال ، وإن تفاوتت بحسب اختلاف الأزمنة كـأن كانـت قيمتـه يـوم الغصـب أزيـد 

التلـــف أو كانـــت قيمتـــه يـــوم التلـــف أزيـــد أو أقـــل مـــن قيمتـــه يـــوم الأداء  أو أقـــل مـــن قيمتـــه يـــوم 
كانت العبرة بقيمته في زمان التلف على الأظهر وإن كان الأحـوط التراضـي والتصـالح فيمـا بـه 

  .التفاوت
هذا إذا كان تفاوت القيمة السوقية  رد اختلاف الرغبات وقاعدة العرض والطلـب ، وأمـا 

ض أوصــاف المغصـــوب أو مــا في حكمهــا بـــأن كــان واجــدا  لوصـــف  إذا كــان بســبب تبـــدل بعــ
كمال أوجب زيادة قيمته حين الغصب وقد فقده حين التلف أو بالعكس كالسمن في الشاة 
ــأعلى  برة حينئــذ ب واللــون المرغــوب فيــه في القمــاش والفــيروزج ونحــو ذلــك فــلا إشــكال في أن العــ

  .القيم وأحسن الأحوال
الغصــب والتلــف مــن هــذه الجهــة ولكــن حصــلت في المغصــوب ولــولم تتفــاوت قيمــة زمــاني 

صــفة يوجــب الارتفــاع بــين الزمــانين ثم زالــت تلــك الصــفة ، فــإن لم يكــن ذلــك بفعــل الغاصــب 
فالأقوى أنه كذلك أي يضمن قيمته حال الاتصاف بتلك الصفة كما لو كـان الحيـوان مريضـا  

لغاصـــب كمــا لـــو كــان الحيـــوان ثم صــار صــحيحاً ثم عـــاد مرضــه وتلـــف ، وأمــا إن كـــان بفعــل ا
  هازلا  
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فأعلفـه كثــيرا  وأحســن طعامــه حــتى سمــن ثم عــاد إلى الهــزال وتلــف فــالأظهر أنــه لا يضــمن قيمتــه 
  .حال سمنه وإن كان هو الأحوط

إذا اختلفــت القيمـة الســوقية بـاختلاف المكــان ـ كمــا إذا كـان المغصــوب في :  ٨٣٤مسـألة 
بعشــرة أو بــالعكس ـ فهــل يلحــق ذلــك بــاختلاف مكــان الغصــب بعشــرين وفي مكــان التلــف 

الزمان فتكون العبرة بمكان التلف مطلقاً ، أو يلحق باختلاف الأوصاف فتكـون العـبرة بـأعلى 
  .القيم؟ فيه وجهان والأوجه أولهما وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط

فـا  عرفـا  إذا تعـذر عـادة إرجـاع المغصـوب إلى مالكـه فـإن كـان بحيـث يعـد تال:  ٨٣٥مسألة 
أي يعد مالا  بلا مالـك كمـا إذا انفلـت الطـائر الوحشـي أو وقـع السـمك في البحـر ونحـو ذلـك 
ترتبت عليه أحكام التلف فيجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلاً أو قيمة ، وأمـا لـولم 
يعد كذلك فمع اليأس من الحصول عليه كالمسروق الذي ليس له علامـة يجـب علـى الغاصـب 

  ).بدل الحيلولة : ( ء مثله أو قيمته ما دام كذلك ويسمى ذلك البدل إعطا
وهـــل يملكـــه المالـــك مـــع بقـــاء المغصـــوب في ملكـــه وإن كـــان للغاصـــب اســـترجاعه فيمـــا إذا 
صــــادف أن تمكــــن مـــــن إرجــــاع المغصــــوب إليـــــه ، أو أنــــه يملكــــه موقتـــــاً وينتقــــل المغصـــــوب إلى 

  .منهما دائمي؟ وجوه أوجهها الثانيالغاصب موقتاً أيضاً ، أوإن الانتقال في كل 
لــو كــان للبــدل نمــاء ومنــافع في تلــك المــدة كــان للمغصــوب منــه ، ولــو كــان :  ٨٣٦مســألة 

للمبــــدل نمــــاء أو منــــافع كــــان للغاصــــب ، نعــــم النمــــاء المتصــــل كالســــمن يتبــــع العــــين فمــــتى مــــا 
  .استرجعها صاحبها استرجعها بنمائها

صب في القيميات وفي المثليات عند تعـذر المثـل إنمـا القيمة التي يضمنها الغا:  ٨٣٧مسألة 
  تحتسب بالنقد الرائج من الذهب والفضة 
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ــــة المتداولــــة في العصــــور  المســــكوكين بســــكة المعاملــــة وغيرهمــــا مــــن المســــكوكات والأوراق النقدي
الأخـــــيرة ، فهـــــذا هـــــو الـــــذي يســـــتحقه المغصـــــوب منـــــه كمـــــا هـــــو كـــــذلك في جميـــــع الغرامـــــات 

ضامن دفع غيره إلا بالتراضي بعد مراعاة قيمة مـا يدفعـه مقيسـا  إلى النقـد والضمانات فليس لل
  .الرائج

وإذا اختلف النقد الرائج ـ بحسب اخـتلاف الأمكنـة ـ كـأن كـان النقـد الـرائج في بلـد التلـف 
غيره في بلد الأداء فالعبرة بالنقـد الـرائج في بلـد التلـف علـى الأظهـر ، وأمـا إذا اختلـف بحسـب 

إن كــان الاخــتلاف في النــوع بــأن ســقط النــوع الــرائج في زمــن التلــف وأبــدل اخــتلاف الأ زمنــة فــ
إن كـان الـرائج في يـوم التلـف أكثـر  بغيره كان العبرة بالثاني وإن كان الاختلاف بحسب الماليـة بـ
مالية منه في يوم الأداء فالظاهر عدم كفاية احتساب قيمة التالف بما كانت تتقـدر بـه في زمـن 

لازم احتســــا ا بمــــا تتقــــدر بــــه في زمــــن الأداء ، ولــــو انعكــــس الأمــــر ففــــي كفايــــة التلــــف بــــل الــــ
احتســـاب قيمتــــه في زمـــن الأداء بمــــا يســــاويها ماليـــة في زمــــن التلــــف أو لـــزوم احتســــا ا بــــنفس 

  .المقدار السابق إشكال ، والأحوط في مثله التصالح
اس كلهـــا مثليـــة حـــتى الفلـــزات والمعـــادن المنطبعـــة كالحديـــد والرصـــاص والنحـــ:  ٨٣٨مســـألة 

الــذهب والفضـــة مضـــروبين أو غــير مضـــروبين ، وحينئـــذ تضـــمن جميعهــا بالمثـــل ، وعنـــد التعـــذر 
تضــمن بالقيمــة كســائر المثليــات المتعــذرة المثــل ، نعــم في خصــوص الــذهب والفضــة تفصــيل ، 
 وهــو أنــه إذا قــوم بغــير الجــنس ـ كمــا إذا قــوم الــذهب بالــدرهم أو قــوم الفضــة بالــدينار ـ فــلا

إشكال ، وأما إذا قوم بالجنس ـ بـأن قـوم الفضـة بالـدرهم وقـوم الـذهب بالـدينار ـ فـإن تسـاوى 
القيمة والمقوم وزنا  كما إذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيـل فقومـت بثمانيـة دراهـم 
ــأن كانــت  وكــان وز ــا أيضــاً عشــرة مثاقيــل فــلا إشــكال أيضــاً ، وإن كــان بينهمــا التفــاوت ـ ب

  لفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا  وقد ا
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قومــت بثمانيــة دراهــم وز ــا ثمانيــة مثاقيــل ـ فيشــكل دفعهــا غرامــة عــن الفضــة لاحتمــال كونــه 
داخلاً في الربا فيحرم كما أفـتى بـه جماعـة ، فـالأحوط أن يقـوم بغـير الجـنس ، بـأن يقـوم الفضـة 

  .بالدينار والذهب بالدرهم حتى يسلم من شبهة الربا
المصـنوع مـن الفلــزات والمعـادن المنطبعـة هـل يعــد مثليـا  أو قيميـا  أو أنـه مثلــي :  ٨٣٩مسـألة 

بحسب مادته وقيمي بحسب هيئتـه؟ الظـاهر هـو التفصـيل بـين المـوارد فـإن كانـت الصـنعة بمثابـة 
من النفاسة والأهمية تكون هي ـ في الأساس ـ محط أنظار العقـلاء ومـورد رغبـا م كالمصـنوعات 

ريـــة العتيقـــة جـــداً أو البديعـــة النـــادرة ، ففـــي مثـــل ذلـــك يعـــد المصـــنوع قيميـــاً ، فيقـــوم بمادتـــه الأث
وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية ، وأما إن لم تكـن كـذلك فـإن كـان يكثـر وجـود مثلـه في 
الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هـذه الأزمنـة 

الظـروف والآلات ـ فهـو مثلـي مـع صـنعته يضـمن بالمثـل مـع مراعـاة صـنفه ، وهكـذا الحـال  مـن
  .فيما إذا لم تكن لهيئته مالية أصلا  وعد وجودها وعدمها سيّين فإنه يضمن بالمثل حينئذ

وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين فالظاهر أنه يعـد بمادتـه مثليـاً و يئتـه قيميـاً  
أنواع الحلي والمصوغات الذهبيـة والفضـية ، فلـو غصـب قرطـاً ذهبيـاً كـان وزنـه مثقـالين كغالب 

فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقـالين مـن الـذهب مـع مـا بـه التفـاوت بـين قيمتـه مصـوغا  وقيمتـه 
  .غير مصوغ
لـو غصــب المصـنوع وتلفـت عنــده الهيئـة والصـنعة دون المــادة رد العـين وعليــه :  ٨٤٠مسـألة 
ضــاً ـ أي مــا تتفــاوت بــه قيمتــه قبــل تلــف الهيئــة وبعــده ـ لــو كــان للهيئــة ماليــة ، ولــو الأرش أي

طلب الغاصب أن يعيد صناعته كما كان فرارا  عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول؛  
  كما أن المالك ليس له 
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  .إجبار الغاصب بإعادة الصنعة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى
كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة ـ كمـا في آلات القمـار   لو:  ٨٤١مسألة 

واللهو المحرم ـ لم يضمن الصنعة سواء أتلفها خاصة أو مع ذيهـا ، فـيرد المـادة لـو بقيـت ومثلهـا 
  .لو تلفت إلى المالك وليس عليه شيء لأجل الهيئة والصنعة

ثم تلفـت ـ بـإن غصـبها شـخص عـن لو تعاقبت الأيادي الغاصـبة علـى عـين :  ٨٤٢مسألة 
ث وهكــذا ثم  مالكهــا ثم غصــبها مــن الغاصــب شــخص آخــر ثم غصــبها مــن الثــاني شــخص ثالــ
تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجـع ببـدل مالـه مـن المثـل أو القيمـة إلى كـل واحـد مـنهم 

لـه أن يرجــع  وإلى أكثـر مـن واحــد بـالتوزيع متســاوياً أو متفاوتـاً ، حــتى أنـه لـو كــانوا عشـرة مــثلاً 
إلى الجميــع ويأخــذ مــن كــل مــنهم عشــر مــا يســتحقه مــن البــدل ولــه أن يأخــذ مــن واحــد مــنهم 

  .النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساويا  أو بالتفاوت
ض  فأمــا الغاصــب الأخــير الــذي : هــذا حكــم المالــك معهــم ، وأمــا حكــم بعضــهم مــع بعــ

ه لــو رجــع عليــه المالــك وغرمــه لم يرجــع هــو علــى تلــف المــال عنــده فعليــه قــرار الضــمان بمعــنى أنــ
غيره بمـا غرمـه ، بخـلاف غـيره مـن الأيـادي السـابقة ، فـإن المالـك لـو رجـع إلى واحـد مـنهم فلـه 
أن يرجــع علــى الأخــير الــذي تلــف المــال عنــده ، كمــا أن لكــل مــنهم الرجــوع علــى تاليــه وهــو 

  .على تاليه وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير
ـــالثمن علـــى الغاصـــب وبمـــا غـــرم  : ٨٤٣مســـألة  لـــو اشـــترى شـــيئا  جـــاهلا  بالغصـــب رجـــع ب

للمالك عوضاً عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كـان عالمـاً فـلا رجـوع بشـيء 
  .مما غرم للمالك

إذا تعيب المغصوب في يد الغاصـب كـان عليـه أرش النقصـان ، ولا فـرق في :  ٨٤٤مسألة 
  غير الحيوان ، نعم قد اختص العبيد ذلك بين الحيوان و 
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  .والإماء ببعض التفاصيل والأحكام مما لا يسع المقام بيا ا
لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا  عن قيمته مجتمعـا  مـع :  ٨٤٥مسألة 

ـــاً أو مثليـــاً  الآخـــر كمصـــراعي البـــاب وفـــردي الحـــذاء فتلـــف أحـــدهما أو أتلفـــه ، فـــإن كـــان قيمي
ضمن قيمة التالف مجتمعاً ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفـراده ، وإن كـان  متعذرا  

مثلياً متوفراً دفع مثله مع رد البـاقي ، فلـو غصـب حـذاءً قيميـاً كـان قيمـة فرديـة مجتمعـين عشـرة 
وكــان قيمــة كــل منهمــا منفــردا  ثلاثــة فتلــف أحــدهما عنــده ضــمن التــالف بقيمتــه مجتمعــا  وهــي 

الآخـــر مـــع مـــا ورد عليـــه مـــن الـــنقص بســـبب انفـــراده وهـــو اثنـــان ، فيعطـــي للمالـــك خمســـة ورد 
سبعة مـع أحـد الفـردين ، ولـو غصـب أحـدهما وتلـف عنـده ضـمن التـالف بقيمتـه مجتمعـاً وهـي 
خمسة في الفرض المذكور ، وهل يضمن الـنقص الـوارد علـى الثـاني وهـو اثنـان حـتى تكـون عليـه 

  .ما من رجحانسبعة أم لا؟ وجهان لا يخلو أوله
لو حصلت بفعل الغاصب زيادة في العـين المغصـوبة فهـي علـى أقسـام ثلاثـة :  ٨٤٦مسألة 

 :  
أن تكون أثرا محضاً ، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالـك وغـزل :  أحدها

  .القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصياغة الفضة ونحو ذلك
  .كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك  أن تكون عينية محضة ،:  ثانيها
  .أن تكون أثراً مشوباً بالعينية ، كصبغ الثوب والباب:  ثالثها

لــو زاد في العــين المغصــوبة بمــا يكــون أثــرا  محضــا  ردهــا كمــا هــي ولا شــيء لــه :  ٨٤٧مســألة 
ة العـين إلى مـا كانـت لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثـر وإعـاد

  بدون إذن المالك ، حيث أنه تصرف في مال 
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الغــير بــدون إذنــه ، ولــو أزالــه بــدون إذنــه ففــي ضــمانه لــلأرش نظــر ســيما مــع تكــرر إيجــاد الأثــر 
وإزالته ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعـادة الحالـة الأولى للعـين إذا كـان لـه غـرض في ذلـك ولا 

  .الصنعة ، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان يضمن الغاصب حينئذ قيمة
لـو غصـب أرضـاً فغرسـها أو زرعهـا فـالغرس والـزرع ونماؤهمـا للغاصـب ، وإذا :  ٨٤٨مسألة 

لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجاناً ولا بأجرة وجب عليه إزالتهما فورا وإن تضرر بذلك ،  
ا دامــت مشــغولة  مــا ، ولــو حــدث نقــص في كمــا أن عليــه أيضــا طــم الحفــر وأجــرة الأرض مــ

قيمـــة الأرض بـــالزرع أو القلـــع وجـــب عليـــه أرش النقصـــان ، ولـــو بـــذل صـــاحب الأرض قيمـــة 
الغـــرس أو الـــزرع لم يجـــب علـــى الغاصـــب إجابتـــه ، وكـــذا لـــو بـــذل الغاصـــب أجـــرة الأرض أو 

عليــه  قيمتهــا لم يجــب علــى صــاحب الأرض قبولهــا ، ولــو حفــر الغاصــب في الأرض بئــراً كــان
طمهــا مــع طلــب المالــك ولــيس لــه طمهــا مــع عــدم الطلــب فضــلاً عمــا لــو منعــه ، ولــو بــنى في 
الأرض المغصــوبة بنــاءً فهــو كمــا لــو غــرس فيهــا ، فيكــون البنــاء للغاصــب إن كانــت أجــزاؤه لــه 

  .وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر
ا وكـــان الغـــراس وأجـــزاء البنـــاء لصـــاحب لـــو غـــرس أو بـــنى في أرض غصـــبه:  ٨٤٩مســـألة 

الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعهـا أو مطالبـة الأجـرة ، وللمالـك إلزامـه بـالقلع والهـدم 
  .إن كان له غرض في ذلك

لو غصب شيئا  وصبغه بصبغة فإن كان الباقي فيـه مـن أثـر الصـبغ عرضـا  لا :  ٨٥٠مسألة 
واب ونحوهــا لزمــه رده كمــا هــو ولا شــيء لــه إزاء جــرم لــه عرفــا  كمــا هــو الغالــب في صــبغ الأثــ

صبغه التالف بالاستعمال وليس له إزالة أثر الصبغ إلا برضـا المالـك كمـا إن عليـه دفعـه الأرش 
لـو نقـص قيمتـه بالصــبغ ، وإن كـان البـاقي فيــه ممـا لـه جـرم عرفــاً كالأصـباغ الدهنيـة المتعارفــة في 

  طلي الأخشاب 
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إزالته كان له ذلك وليس للمالك منعه ، كما أن للمالك إلزامه  ا والحديد ونحوهما فإن أمكن 
، ولــو ورد نقــص علــى المغصــوب بســبب إزالــة صــبغه ضــمنه الغاصــب ، ولــو طلــب المالــك أن 
يملكــــه الصــــبغ بعــــوض لم يجــــب عليــــه إجابتــــه كــــالعكس بــــأن يطلــــب الغاصــــب منــــه أن يملكــــه 

يمكــــن الإزالــــة أو تراضــــيا علــــى بقائــــه هــــذا إذا أمكــــن إزالــــة الصــــبغ وإن لم . المغصــــوب بقيمتــــه
فالظاهر اشتراكهما في مالية المغصوب بالنسبة ، فلو كـان التفـاوت بـين قيمتـه مصـبوغاً وقيمتـه 

  .غير مصبوغ بنسبة السدس كان اشتراكه مع المالك في ماليته  ذه النسبة
ع هذا إذا زادت قيمة المغصوب بصبغة وإلا فلو نقصت بـذلك ضـمن الغاصـب الـنقص ومـ

  .التساوي لا شيء للغاصب كما لا شيء عليه
إن كــان البــاقي :  ٨٥١مسـألة  لــو صـبغ المغصــوب مــن شـخص بصــبغ مغصـوب مــن آخــر فـ

فيــه عرضــا  لا جرمــا  ضــمن لمالــك الصــبغ بدلــه مــن المثــل أو القيمــة وإن كــان البــاقي جرمــا  فلــه 
قـــدم في المســـألة مطالبتــه بالبـــدل فـــإن بــذل لـــه صـــار الصـــبغ ملكــا  للغاصـــب فيجـــري عليــه مـــا ت

السـابقة ، وإن لم يطالـب بالبــدل واتفـق مـع مالــك المصـبوغ علـى بقــاء الصـبغ اشـترك في ماليتــه 
بالنســبة ولــه أن يأخــذ مــن الغاصــب مــا بــه التفــاوت بــين حصــته منهــا وبــين قيمــة الصــبغ قبــل 
الاســـتعمال إن وجـــد ، هـــذا إذا زادت قيمـــة المغصـــوب بصـــبغه ولـــو نقصـــت ضـــمن الغاصـــب 

  .يضمن بدل الصبغ لمالكه النقص كما
لو مزج الغاصب المغصـوب بغـيره أو امتزجـا في يـده بغـير اختيـار وعـد المـزيج :  ٨٥٢مسألة 

إن كــان المــزج بجنســه وكانــا متمــاثلين لــيس  موجــودا  واحــدا  لا خليطــا  مــن موجــودات متعــددة فــ
لــى الغاصـــب أحــدهما أجــود مــن الأخــر ولا أردأ تشــاركا في ا مـــوع بنســبة ماليهمــا ، ولــيس ع

غرامــة بالمثــل أو القيمــة بــل الــذي عليــه هــو عــدم التصــرف فيــه إلا برضــا المغصــوب منــه والقبــول 
بـــإفراز حصـــته منـــه وتســـليمها إليـــه لـــو كـــان مطالبـــا  بـــذلك كمـــا هـــو الحـــال في ســـائر الأمـــوال 

   .المشتركة
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ل مالـه وإن مزج المغصوب بمـا هـو أجـود أو أردأ منـه فللمغصـوب منـه أن يطالـب الغاصـب ببـد
وله أن يقبل بالمشاركة في الخليط بنسبة المالية ، فلـو خلـط لـتراً مـن الزيـت الـرديء قيمتـه خمسـة 
ث  تر مـن الزيـت الجيـد قيمتـه عشـرة دنـانير وقبـل المغصـوب منـه بالشـركة كـان لـلأول ثلـ دنـانير بلـ

  .ا موع وللثاني ثلثاه
إن كــان فيمــا يعــد معــه تالفــا   هــذا إذا مــزج المغصــوب بجنســه ، وأمــا إذا مزجــه بغــير جنســه فــ

ط  كمــا إذا مــزج مــاء الــورد المغصــوب بالزيــت ضــمن البــدل ، وإن لم يكــن كــذلك كمــا لــو خلــ
ردأ دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل فالظاهر أنه بحكـم الخلـط بـالأجود أو الا

العـين بنسـبة  من جنس واحـد فيتخـير المغصـوب منـه بـين أخـذ البـدل وبـين الرضـا بالاشـتراك في
  .المالية

لـــو خلـــط المغصـــوب بـــالأجود أو الأردأ واختـــار المغصـــوب منـــه المشـــاركة في :  ٨٥٣مســـألة 
المخلوط بنسبة المالية ولكن كان قيمة المخلوط أنقص من قيمـة الخليطـين منفـردين فـورد بـذلك 

الزيـت النقص المالي على المغصوب منه ضمن الغاصب هذا النقص ، كمـا لـو غصـب لـتراً مـن 
الجيــد قيمتــه عشــرة دنــانير وخلطــه بلــتر منــه رديء قيمتــه خمســة دنــانير وبســبب الاخــتلاط صــار 
قيمة اللترين اثـنى عشـر دينـارا  فصـار حصـة المغصـوب منـه بعـد التقسـيم ـ وهـو الثلثـان ـ يسـاوي 
ثمانيــة دنــانير والحــال أن زيتــه غــير المخلــوط كــان يســاوي عشــرة دنــانير فــنقص منــه اثنــان فهــذا 

  .لنقص يغرمه الغاصبا
مــا يعـــد مــن فوائـــد المغصــوب مــن الأعيـــان الخارجيــة كالولـــد واللــبن والشـــعر :  ٨٥٤مســألة 

والثمر ملك للمغصوب منه فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا  ورد عوضه على تقـدير 
تلفــه ، وأمــا منافعــه الأخــرى كســكنى الــدار وركــوب الدابــة فهــي أيضــاً مضــمونة علــى الغاصــب 
سـواء المسـتوفاة منهـا والمفوتـة ـ دون الفائتـة كمـا مـر ـ وكـذا كـل صـفة حصـلت في المغصـوب لا 

  بفعل 
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الغاصب وأوجبت زيادة قيمته ثم زالت ونقصـت بزوالهـا قيمتـه فإنـه يضـمنها وإن رد العـين كمـا  
، ولـو زادت القيمـة بزيـادة صـفة ثم زالـت  )٨٣٣(كانت قبل الغصـب علـى مـا مـر في المسـألة 

الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة إلا إذا نقصت الزيـادة الثانيـة تلك 
ـــنقص بعضـــه ممـــا لـــه مقـــدر كالجـــب فعلـــى  عـــن الأولى فيضـــمن التفـــاوت ، ولـــو زادت القيمـــة ل

  .الغاصب دية الجناية ، ولو تجددت فيه صفة لا قيمة لها ثم زالت لم يضمنها
ة لا بفعـل الغاصـب فـزادت قيمتـه ثم زالـت فنقصـت ثم لو حصلت فيـه صـف:  ٨٥٥مسألة 

ـــادة الأولى ولم ينجـــبر نقصـــا ا  حصـــلت فيـــه صـــفة أخـــرى زادت  ـــا قيمتـــه لم يـــزل ضـــمان الزي
  .بالزيادة الثانية

لــو غصــب خمــرا  فصــار خــلا  كــان للمغصــوب منــه لا الغاصــب ولــو غصــب :  ٨٥٦مســألة 
 المطالبـة ببــدل الحـب ، ولــو بـذل لــه البــدل  حبـا  فزرعــه تخـير المغصــوب منـه بــين أخـذ الــزرع وبــين

كان الزرع للغاصـب وهكـذا الحـال لـو غصـب بيضـا  فاسـتفرخه أو غصـب عصـيرا  فصـار عنـده 
  .خمرا  ثم صار خلا  

لو غصب فحلا  فأنزاه على الأنثى فأولدها كان الولد لصاحب الأنثـى وإن  :  ٨٥٧مسألة 
  .كان هو الغاصب وعليه أجرة الضراب

يضــمن المســلم للــذمي الخمــر والخنزيــر بقيمتهمــا عنــدهم مــع الاســتتار وكــذا  : ٨٥٨مســألة 
يضــمن للمســلم حــق اختصاصــه فيمــا إذا اســتولى عليهمــا لغــرض صــحيح كتصــنيع الخمــر خــلا  

  .أو استعمالها دواء  
جميـــع مـــا مـــر مـــن الضـــمان وكيفيتـــه وأحكامـــه وتفاصـــيله جاريـــة في كـــل يـــد :  ٨٥٩مســـألة 

 حــق وإن لم تكــن عاديــة وغاصــبة وظالمــة ، إلا في مــوارد الأمانــات جاريــة علــى مــال الغــير بغــير
مالكيـــة كانـــت أو شـــرعية كمـــا تقـــدم تفصـــيل ذلـــك في كتـــاب الوديعـــة ، فتجـــري في جميـــع مـــا 

  يقبض بالمعاملات المعاوضية الفاسدة 
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ومـا هـي بحكمهـا ، ومــا وضـع اليـد عليــه بسـبب الجهـل والاشـتباه كمــا إذا لـبس حـذاء غــيره أو 
  .اشتباها  أو أخذ شيئا  من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك مما لا يحصىثوبه 

ـــ :  ٨٦٠مســألة  ق  ــا موجبــة للضــمان ـ وهــو المســمى ب ( كمــا أن اليــد الغاصــبة ومــا يلحــ
وقــد تقــدم تفصــيله في المســائل المتقدمــة ـ كــذلك للضــمان ســببان آخــران همــا ) ضــمان اليــد 

أخـــرى لـــه ســـبب آخـــر وهـــو الإتـــلاف ســـواء  كـــان بالمباشـــرة أو الإتـــلاف والتســـبيب ، وبعبـــارة 
  .السبب من غير فرق بين أن يكون المتلف عينا  خارجية أو صفة كمالية

الإتــلاف بالمباشــرة واضــح لا يخفــى مصــاديقه كمــا إذا ذبــح حيوانــا  أو رمــاه :  ٨٦١مســألة 
وغير ذلك ممـا لا يحصـى بسهم فقتله أو ضرب على إناء فكسره أو رمى شيئا  في النار فأحرقه 

، وأما الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شيء يترتب عليه الإتلاف ، كما لـو حفـر بئـراً في المعـابر 
فوقــع فيهــا إنســان أو حيــوان أو طــرح المعــاثر والمزالــق كقشــر البطــيخ والمــوز في المســالك أو أوتــد 

ضـع شـيئا علـى الطريـق وتدا  في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسـان أو و 
فتمــر بــه الدابــة فتنفــر بصــاحبها فتعقــره أو ألقــى صــبيا  أو حيوانــا  يضــعف عــن الفــرار في مســبعة 
فقتله السبع ، ومن ذلك ما لـو فـك القيـد عـن الدابـة فشـردت أو فـتح قفصـاً علـى طـائر فطـار 

عليــه مبــادراً أو بعــد مكــث وغــير ذلــك ، ففــي جميــع ذلــك يكــون فاعــل الســبب ضــامناً ويكــون 
غرامــة التـــالف وبدلــه إن كـــان مثليــاً فبالمثـــل وإن كــان قيميـــاً فبالقيمــة ، وإن صـــار ســبباً لتعيـــب 

  .المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد
لــو غصــب شــاة ذات ولــد فمــات ولــدها جوعــا  أو حــبس مالــك الماشــية أو :  ٨٦٢مســألة 

ــــد راعيهــــا عــــن حراســــتها فــــاتفق تلفهــــا لم يضــــمن بســــبب التســــبيب  إلا إذا انحصــــر غــــذاء الول
  بارتضاع من أمه وكانت الماشية في محال السباع ومظان 
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  .الخطر واحتاج حفظها إلى حراسة المحبوس فعليه الضمان على الأقرب
لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال مـا فيـه كـان ضـامنا  لـه وأمـا لـو فـتح رأس :  ٨٦٣مسألة 

و انقلــب بوقــوع طــائر عليــه مــثلا  فســال مــا فيــه ففــي الظــرف ثم اتفــق أنــه قلبتــه الــريح الحادثــة أ
الضـمان إشـكال ، نعـم يقـوى الضـمان فيمــا كـان ذلـك في حـال هبـوب الريـاح العاصــفة أو في 

  .مجتمع الطيور ومظان وقوعها عليه
لو فتح بابا  على مال فسرق أو دل سارقا  عليـه فسـرقه ضـمنه فيمـا إذا كـان :  ٨٦٤مسألة 

  .فا  كما لا يبعد كونه كذلك في بعض المواردالتلف مستندا  إليه عر 
إذا ا ــار الجــدار فوقــع علــى الجــار أو علــى الطريــق العــام فأصــاب إنســاناً أو :  ٨٦٥مســألة 

حيواناً أو غيرهما فصاحب الجدار ضامن إذا كـان الجـدار في معـرض الا يـار وعلـم بالحـال فلـم 
ها ولكـن ضـمانه مشـروط بجهـل التـالف يصلحه ولم يهدمه وتركه حتى ا دم فأصاب عيناً فأتلف

بالحــال إن كــان إنســاناً وبجهــل مالكــه إن كــان مــن الأمــوال ، فلــو وقــف شــخص تحــت الجــدار 
المشرف على الا يار أو ربط حيوانه هنـاك مـع علمـه بالحـال فا ـدم الجـدار فتلـف الإنسـان أو 

  .الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان
لا علـى حائطـه وكـان في معـرض السـقوط فسـقط فتلـف بـه لو وضع كوزا مث:  ٨٦٦مسألة 

  .مال أو نفس ضمن ، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقاً لعارض لم يضمن
لو أشعل ناراً في ملكه من شأ ا السراية إلى ملك غيره فسرت إليه ضمنه ، :  ٨٦٧مسألة 

  .ذلك لم يضمن وإذا لم يكن من شأ ا السراية فاتفقت السراية لعصف الرياح بغتة أو لنحو
إذا أرسـل المـاء في ملكـه فتعـدى إلى ملـك غـيره فأضـر بـه ضـمنه إذا كـان في :  ٨٦٨مسألة 

  .معرض التعدي إليه وإلا لم يضمنه
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لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب :  ٨٦٩مسألة 
، ولـو وقعـت الخشـبة فأتلفـت الجدار فوقع بإسـنادها إليـه ضـمنه وضـمن مـا تلـف بوقوعـه عليـه 

  .شيئا  ضمنه إذا كان قد أسندها على وجه تكون في معرض الوقوع وإلا فلا ضمان عليه
لو فتح قفصا  علـى طـائر فخـرج وكسـر بخروجـه قـارورة شـخص مـثلا  ضـمنها :  ٨٧٠مسألة 

  .الفاتح وكذا لو كان القفص ضيقا  مثلا  فاضطرب بخروجه فسقطت وانكسرت ضمنها
إذا أكلت دابة شخص زرع غـيره أو أفسـدته فـإن كـان معهـا صـاحبها راكبـا  :  ٨٧١مسألة 

أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكـن معهـا ـ كـأن انفلتـت مـن مراحهـا 
مثلا  فـدخلت زرع غـيره ـ لم يضـمن مـا أتلفتـه إذا كـان ذلـك في الوقـت الـذي يكـون فيـه حفـظ 

ر ـ علـى مـا جـرت العـادة بـه ـ وأمـا إذا كـان في غـير ذلـك الوقـت فهـو الزرع على صاحبه كالنها
  .ضامن لما أتلفته

كــل حيــوان جــنى علــى غــيره مــن إنســان أو حيــوان أو غيرهمــا ضــمن صــاحبه :  ٨٧٢مســألة 
جنايتــه إذا كــان بتقصــير منــه أمــا بــترك ربطــه أو بحلــه مــن الربــاط إذا كــان الحيــوان مــن شــأنه أن 

  .فظ منهيربط وقت الجناية للتح
لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر :  ٨٧٣مسألة 

  .فأتلفتا زرعا  أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير
لو اجتمـع سـببان للإتـلاف بفعـل شخصـين اشـتركا في الضـمان سـواء أكـان :  ٨٧٤مسألة 

هما أسبق في التأثير أم لا على الأظهر ، فلـو حفـر شـخص بئـراً في الطريـق ووضـع شـخص أحد
آخــر حجــراً بقر ــا فعثــر بــه إنســان أو حيــوان فوقــع في البئــر كــان الضــمان علــى واضــع الحجــر 

  .وحافر البئر معا  
  لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر :  ٨٧٥مسألة 
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و حفــر شــخص بئــرا  في الطريــق فــدفع غــيره فيهــا إنســانا  أو حيوانــا  كــان دون فاعــل الســبب ، فلــ
الضمان على الدافع دون الحافر ، نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليـه لا 
على المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على 

  .الواضع دون النائم
لو أكره على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كـان الضـمان علـى :  ٨٧٦مسألة 

مــن أكرهــه ولـــيس عليــه ضــمان ، هـــذا إذا لم يكــن المـــال مضــموناً في يــده ، بـــإن أكرهــه علـــى 
إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلاً ، وأما إذا كان المال مضـموناً 

فأكرهـــه شـــخص علـــى إتلافــه ـ فالظـــاهر ضـــمان كليهمـــا ، في يــده ـ كمـــا إذا غصـــب مــالا  
إن رجـع علـى المكـره ـ بالكسـر ـ لم يرجـع علـى المكـره ـ  فللمالـك الرجـوع علـى أيهمـا شـاء ، فـ
بــالفتح ـ بخــلاف العكــس ، هــذا إذا أكــره علــى إتــلاف المــال ، وأمــا لــو أكــره علــى قتــل أحــد 

لى المكره ـ بالكسر ـ وإن كـان عليـه معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع ع
  .عقوبة ، فإنه لا إكراه في الدماء

لو غصب مأكولا  مثلا  فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله ـ بأن قال له هذا :  ٨٧٧مسألة 
ملكي وطعـامي أوقدمـه إليـه ضـيافة مـثلا  ـ أو غصـب شـاة واسـتدعى مـن المالـك ذبحهـا فـذبحها 

صــب وإن كــان المالــك هــو المباشــر للإتــلاف ، نعــم لــو دخــل مــع جهلــه بأ ــا شــاته ضــمن الغا
المالـــك دار الغاصـــب مـــثلا  ورأى طعامـــا  فأكلـــه علـــى اعتقـــاد أنـــه طعـــام الغاصـــب فكـــان طعـــام 

  .الآكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد برئ عن ضمان الطعام
لـو غصـب طعامـا  مـن شـخص وأطعمـه غـير المالـك علـى أنـه مالـه مـع جهـل :  ٨٧٨مسألة 

كـل بأنـه مـال غـيره ـ كمـا إذا قدمـه إليـه بعنـوان الضـيافة مـثلاً ـ ضـمن كلاهمـا ، فللمالـك أن الآ
يغـــرم أيهمــــا شـــاء ، فــــإن أغـــرم الغاصــــب لم يرجـــع علــــى الآكـــل وإن أغــــرم الآكـــل رجــــع علــــى 

  .الغاصب
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إذا ســـعى إلى الظـــالم علـــى أحـــد أو اشـــتكى عليـــه عنـــده بحـــق أو بغـــير حـــق :  ٨٧٩مســـألة 
مالا  بغير حق لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسـبب سـعايته  فأخذ الظالم منه

  .أو شكايته إذا كانت بغير حق وإنما الضمان على من أخذ المال
ضـــمان الإنســـان يتعلـــق بذمتـــه في مالـــه لا علـــى عاقلتـــه ، نعـــم يجـــب علـــى :  ٨٨٠مســـألة 

  . على تفصيل مذكور في محلهالعاقلة في القتل الخطأ المحض وما بحكمه تحمل الدية عن الجاني
يجــوز لمالــك العــين المغصــوبة انتزاعهــا مــن الغاصــب ولــو قهــراً ، وإذا انحصــر :  ٨٨١مســألة 

استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صـرفه في سـبيل 
  .أخذ الحق
رف مالا في سبيل تحصيله لا إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه فص:  ٨٨٢مسألة 

  .يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة
إذا وقـــع في يـــده مـــال الغاصـــب جـــاز أخـــذه مقاصـــة ولا يتوقـــف علـــى إذن :  ٨٨٣مســـألة 

  .الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي أو غيره
لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جـنس المغصـوب :  ٨٨٤مسألة 

  .وغيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره
إذا كــان مــال الغاصــب أكثــر قيمــة مــن مالــه أخــذ منــه حصــة تســاوي مالــه :  ٨٨٥مســألة 

فاء حقـه مـن الـثمن وكان  ا استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعه أجمع ـ ولو على نفسـه ـ واسـتي
  .، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب

  إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرع :  ٨٨٦مسألة 



٢٧٨ 

لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصة من أمواله ، وإن كان عن اسـتحلاف منـه ففيـه قـولان 
قوط أيضاً ، نعم يسقط فيمـا لـو اسـتحلفه الحـاكم الشـرعي وحكـم لـه بعـد أظهرهما عدم الس: 

  .حلفه
إذا تلف المغصوب وتنـازع المالـك والغاصـب في القيمـة ولم يكـن بينـة فـالقول :  ٨٨٧مسألة 

قــول الغاصــب مــع يمينــه وكــذا لــو تنازعــا في صــفة تزيــد  ــا الــثمن بــأن ادعــى المالــك وجــود تلــك 
ثها بعـــده لا بفعـــل الغاصــــب وإن زالـــت فيمــــا بعـــد ، وأنكــــره الصـــفة فيـــه يــــوم غصـــبه أو حــــدو 

  .الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه
إذا كــان علــى الدابــة المغصــوبة رحــل أو علــق  ــا حبــل واختلفــا فيمــا عليهــا :  ٨٨٨مســألة 

  .فقال المغصوب منه هو لي وقال الغاصب هو لي ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه
تقـــدم قـــول الغاصـــب بيمينـــه في المـــوارد المتقدمـــة مشـــروط بعـــدم كونـــه مخالفـــا  :  ٨٨٩مســـألة 

  .ب منه بيمينه إذا لم يكن كذلك على ما مر في نظائرهاللظاهر وإلا قدم قول المغصو 



٢٧٩ 

  كتاب إحياء الموات



٢٨٠ 



٢٨١ 

الأرض المتروكـة الــتي لا ينتفـع  ـا انتفاعــاً معتـداً بـه ولــو بسـبب انقطـاع المــاء : المـراد بـالموات 
عنهـا أو اسـتيلاء الميـاه أو الرمـال أو الأحجـار أو السـبخ عليهـا ، سـواءٌ مـا لم يكـن ينتفـع منهــا 

وما كان الانتفاع الفعلي منهـا غـير معتـد بـه كالأراضـي الـتي ينبـت فيهـا الحشـيش فتكـون  أصلا  
مرعــى للــدواب والأنعــام ، وأمــا الغابــات الــتي يكثــر فيهــا الأشــجار فليســت مــن المــوات بــل هــي 

  .من الأراضي العامرة بالذات
  : الموات على نوعين :  ٨٩٠مسألة 

يـــه الحيـــاة مـــن قبـــل وفي حكمـــه مـــا لم يعلـــم ـ المـــوات بالأصـــل ، وهـــو مـــا لم تعـــرض عل ١
  .بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك

  .ـ الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران ٢
ث أنــه مــن الأ ﷒المــوات بالأصــل وإن كــان ملكــا  للإمــام :  ٨٩١مســألة  نفــال ولكــن حيــ

يجوز لكل أحد إحيـاؤه ، فلـو أحيـاه كـان أحـق بـه مـن غـيره سـواء أكـان في دار الإسـلام أم في 
دار الكفـــر وســـواء أكـــان في أرض الخـــراج أم في غيرهـــا وســـواء أكـــان المحيـــي مســـلماً أم كـــافراً ، 

  .وليس عليه دفع الخراج أو أجرة الأرض إذا كان مؤمنا  
يقتضــي المنــع مــن إحيــاءه ككونــه حريمــا  لملــك الغــير أو كــون هــذا إذا لم يطــرء عنــوان ثــانوي 

  إحيائه على خلاف بعض المصالح العامة فنهى عنه ولي 



٢٨٢ 

  .المسلمين ونحو ذلك
  : الموات بالعارض على أقسام :  ٨٩٢مسألة 
مـــا بـــاد أهلـــه أو هـــاجروا عنـــه وعـــد بســـبب تقـــادم الســـنين ومـــرور الأزمنـــة مـــالا  بـــلا :  الأول

الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة والتي كانـت للأمـم مالك كالأراضي 
الماضـــية الـــذين لم يبـــق مـــنهم أحـــد بـــل ولا اســـم ولا رســـم أو أ ـــا تنســـب إلى طائفـــة لم يعـــرف 

  .عنهم سوى الاسم
  .ما كان عامرا  بالذات حين الفتح ولكن طرء عليه الموتان بعد ذلك:  الثاني
  .العامر المفتوح عنوة إذا طرء عليه الخراب:  الثالث
  .ما كان لمالك مجهول مردد بين أفراد غير محصورين:  الرابع

  .ما كان لمالك معلوم أما تفصيلا  أو إجمالا  لتردده بين أفراد محصورين:  الخامس
  .أما القسم الأول والثاني فهما من الأنفال ويجري فيهما ما مر في الموات بالأصل

  .ا القسم الثالث فلا يبعد بقاؤه على ملك المسلمين فيكون أمره بيد ولي الأمروأم
  : وأما القسمان الأخيران ففيهما صور 

ما إذا أعرض عنه صاحبه وأباح ما بقي فيه مـن الأجـزاء والمـواد لكـل أحـد ، ففـي :  الأولى
  .حبه الأولهذه الصورة يجوز إحياؤه لكل من يريد ذلك فيكون بالاحياء أحق به من صا

مــا إذا كــان صــاحبه عازمــا  علــى تجديــد إحيائــه ولكنــه غــير مــتمكن مــن ذلــك في :  الثانيــة
الوقــت الحاضـــر لمنـــع ظــالم أو لعـــدم تـــوفر الآلات والأســـباب المتوقــف عليهـــا الأحيـــاء أو لنحـــو 

  ذلك ، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنه ليس 



٢٨٣ 

  .نه أو إذن وليهلأحد حق التصرف فيه بإحياء أو غيره من دون إذ
ما إذا لم يكـن قاصـدا  لإحيائـه بـل قصـد إبقـاءه مواتـا  للانتفـاع القليـل الحاصـل منـه :  الثالثة

بوضعه الفعلي كالاستفادة من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، وحكم هـذه 
  .الصورة ما تقدم في سابقتها من غير فرق

من جهة عدم الاعتناء به وكونه غـير قاصـد لإحيائـه ولا  ما إذا كان قد أبقاه مواتا  :  الرابعة
الاســتفادة منــه بوضــعه الفعلــي ، وحينئــذ فهــل تــزول علقتــه بــه ـ ســواء أكــان ســببها الإحيــاء 
مباشــرة أو عــن طريــق تلقيــه عــن محيــي ســابق بــالإرث أو الشــراء أو نحوهمــا أو كــان ســببها غــيره  

يجـوز إحيـاؤه للغـير أم لا؟ فيـه إشـكال ، وإن  ككونـه مـن الأراضـي الـتي أسـلم أهلهـا طوعـا  ـ ف
كـــان الأظهـــر فيمـــا كـــان مـــن قبيـــل الأراضـــي الزراعيـــة ومرافقهـــا جـــواز إحيائهـــا بكـــري أ ارهـــا 
وإعمارها وإصلاحها للزرع أو الغرس فيكون بذلك أحق  ا من الأول ، وأمـا غيرهـا فـإن كـان 

حبه وعلـى تقـدير الإقـدام عليــه مـن قبيـل معلـوم المالـك فـالأحوط تـرك إحيائـه مـن دون إذن صـا
مــن دون إذنــه فــالأحوط لهمــا التراضــي بشــأنه ولــو بالمصــالحة بعــوض ، وأمــا إن كــان مــن قبيــل 
مجهول المالـك فـالأحوط أن يفحـص عـن صـاحبه وبعـد اليـأس عنـه فإمـا أن يشـتريه مـن الحـاكم 

يسـتأذنه في صـرفه الشرعي أو وكيله المأذون في ذلك ويسلم الـثمن إليـه ليصـرفه علـى الفقـراء أو 
إذن  مـن الحـاكم الشــرعي ـ ثم يسـتأجره منــه  علـيهم بنفسـه وإمــا أن يتصـدق بــه علـى الفقـير ـ بــ

  .بأجرة معينة ولو كانت قليلة
كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربـة والقـرى الدارسـة الـتي بـاد أهلهـا كـذلك :  ٨٩٣مسألة 

والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكهـا يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب 
  .الحائز إذا أخذها بقصد التملك

  : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :  ٨٩٤مسألة 



٢٨٤ 

ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً وإ ا وقف خـاص أو عـام أو أ ـا وقـف علـى الجهـات أو ١
  .على أقوام

قـوام ولم يبـق مـنهم أثـر أو علـى طائفـة لم يعـرف عـنهم سـوى ـ مـا علـم أ ـا وقـف علـى أ ٢
  .الاسم خاصة

ـ ما علـم إ ـا وقـف علـى جهـة مـن الجهـات ولكـن تلـك الجهـة غـير معلومـة أ ـا مسـجد  ٣
  .أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك

ـ ما علم إ ا وقف على أشـخاص ولكـنهم غـير معلـومين بأشخاصـهم وأعيـا م كمـا إذا  ٤
  .ن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا  علم أ
  .ـ ما علم أ ا وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيا م ٥
ـ ما علـم إجمـالا  بـأن مالكهـا قـد وقفهـا ولكـن لا يـدري أنـه وقفهـا علـى جهـة كمدرسـته  ٦

لإثبــات وقفهــا علــى المعينــة أو أنــه وقفهــا علــى ذريتــه المعلــومين بأعيــا م ولم يكــن طريــق شــرعي 
  .أحد الأمرين

أما القسـم الأول والثـاني فالظـاهر أنـه يجـوز إحياؤهمـا لكـل أحـد ويكـون المحيـي أحـق  مـا ، 
  .فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات

وأما القسم الثالث فالمشهور جواز إحيائه ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فـالأحوط لمـن يريـد 
وعمارتــه بــزرع أو نحــوه أن يراجــع الحــاكم الشــرعي أو وكيلــه ـ مــع عــدم وجــود القيــام بإحيائــه 

المتـولي الخـاص لـه ـ ويتفـق معـه بشـأنه ، فـإن آجــره عليـه فـاللازم أن يـدفع الأجـرة إليـه ليصــرفها 
في وجــوه الــبر أو يســتأذنه في صــرفها فيهــا ، وكــذلك الحــال في القســم الرابــع إلا أن الأجــرة فيــه 

، والأظهر أنه لا تصل النوبة في القسمين إلى بيع العـين الموقوفـة كـلاً ، أو  تصرف على الفقراء
  .بعضا  لتعمير البعض الآخر مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه

وأمــا القســم الخــامس فــلا إشــكال في أنــه لا يجــوز التصــرف فيــه بإحيــاء أو نحــوه ولا صــرف 
  كان هو بدل التصرف في موارده إلا بمراجعة المتولي ولو  



٢٨٥ 

  .الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ولم يكن له متول  خاص
وأمــا القســم الســادس فيجــب علــى مــن يريــد القيــام بعمارتــه وإحيائــه مراجعــة متــولي الجهــة 
الخاصــة والذريــة معــا  والاتفــاق معهــم بشــأنه واســتئجاره مــنهم وحينئــذ  فــإن أجــاز الذريــة صــرف 
الأجــــرة في الجهــــة المعينــــة تعــــين ذلــــك وإلا فينتهــــي الأمــــر إلى القرعــــة لتعيــــين الموقــــوف عليــــه ، 

  .والأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها
من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كـل شـيء مقـدار مـا :  ٨٩٥مسألة 

  .هذا المقدار بدون رضا صاحبه يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي
حــريم الــدار عبــارة عــن مســلك الــدخول إليهــا والخــروج منهــا في الجهــة الــتي :  ٨٩٦مســألة 

  .يفتح إليها باب الدار ، ومطرح ترا ا ورمادها وثلوجها ومصب مائها وما شاكل ذلك
إذا  حـريم حــائط البســتان ونحــوه مقـدار مطــرح ترابــه والآلات والطــين والجــص:  ٨٩٧مســألة 

  .احتاج إلى الترميم والبناء
حـريم النهـر مقـدار طـرح ترابـه وطينـه إذا احتـاج إلى الإصـلاح والتنقيـة وا ـاز :  ٨٩٨مسألة 

  .على حافتيه للمواظبة عليه
حــريم البئـر موضــع وقـوف النــازح إذا كـان الاســتقاء منهـا باليــد وموضـع تــردد :  ٨٩٩مسـألة 

الــذي يجتمــع فيــه المــاء للــزرع أو نحــوه ومصــبه ومطــرح مــا البهيمــة والــدولاب والمضــخة والموضــع 
  .يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك

  .حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها:  ٩٠٠مسألة 
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حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمـع ترا ـا :  ٩٠١مسألة 
ها ومطـــرح سمادهــا ورمادهـــا ومجمــع أهاليهـــا لمصــالحهم ومســـيل مائهــا والطـــرق المســـلوكة وكناســت

  .منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك
كـل ذلـك بمقـدار حاجــة أهـل القريـة بحيــث لـو زاحـم مـزاحم لوقعــوا في ضـيق وحـرج ، وهــي 

ـــف بـــاختلاف ســـعة القريـــة وضـــيقها وكثـــرة أهليهـــا  وقلـــتهم وكثـــرة مواشـــيها ودوا ـــا وقلتهـــا تختل
  .وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع

حــريم المزرعــة مــا يتوقــف عليــه الانتفــاع منهــا ويكــون مــن مرافقهــا كمســالك :  ٩٠٢مســألة 
شـــيها ونحـــو الـــدخول إليهـــا والخـــروج منهـــا ومحـــل بيادرهـــا وحظائرهـــا ومجتمـــع سمادهـــا ومرعـــى موا

  .ذلك
ــــف العــــرب والعجــــم وغــــيرهم  اور ــــا لبيــــو م :  ٩٠٣مســــألة  الأراضــــي المنســــوبة إلى طوائ

ومســـاكنهم مـــن دون أحقيـــتهم  ـــا بالإحيـــاء باقيـــة علـــى إباحتهـــا الأصـــلية فـــلا يجـــوز لهـــم منـــع 
لرفـع  غيرهم من الانتفاع  ا ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع  ا ، وإذا قسموها فيما بينهم

التشــاجر والنــزاع لا تكــون القســمة صــحيحة فيجــوز لكــل مــن المتقــاسمين التصــرف فيمــا يخــتص 
  .بالآخر بحسب القسمة

نعم إذا كانوا يحتـاجون إليهـا لرعـي الحيـوان أونحـو ذلـك كانـت مـن حـريم أملاكهـم ولا يجـوز 
  .لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم

لفصـل بــين بئـر وبئـر أخــرى بمقـدار لا يكــون للبئـر حــريم آخـر وهـوإن يكــون ا:  ٩٠٤مسـألة 
في أحداث البئر الثانية ضـرر علـى الأولى ضـررا  معتـدا  بـه كجـذب مائهـا تمامـا  أو بعضـا  أو منـع 

  .جريانه إليها من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها
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الفصـل بـين  للعـين والقنـاة أيضـا  حـريم آخـر وهـو ـ علـى المشـهور ـ أن يكـون:  ٩٠٥مسـألة 
عــين وعــين أخــرى وقنــاة وقنــاة ثانيــة في الأرض الصــلبة خمســمائة ذراع وفي الأرض الرخــوة ألــف 

  .ذراع
ث أن الغالـــب انـــدفاع الضـــرر  ـــذا المقـــدار مـــن  ولكـــن الظـــاهر أن هـــذا التحديـــد غـــالبي حيـــ

  .البعد وليس تعبديا  
د وتضر  ا ضـرراً معتـداً وعليه فلو فرض أن العين الثانية تنقص من ماء الأولى مع هذا البع

به فالظاهر عدم جواز إحـداثها ولابـد مـن زيـادة البعـد بمـا ينـدفع بـه الضـرر أو يرضـى بـه مالـك 
الأولى ، كمــا أنــه لــو فــرض عــدم ورود الضــرر المعتــد بــه عليهــا مــن إحــداث قنــاة أخــرى في أقــل 

  .من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى
ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبـين إحـداثها في ملكـه فكمـا يعتـبر في الأول 

  .أن لا يكون مضرا  بالأولى فكذلك في الثاني
كما أن الأمر كذلك في الآبار والأ ار التي تكـون مجـاري للمـاء فيجـوز إحـداث  ـر يجـري 

  .فيه الماء من منبعه قرب  ر آخر كذلك
ــيس لمالــك الأولى منعــه إلا إذا اســتلزم ضــررا  معتــدا  بــه وكــذلك إحــداث بئــ ر قــرب أخــرى ول

  .فعندئذ  يجوز منعه
يجــوز إحيــاء المــوات الــتي في أطــراف القنــوات والآبــار والعيــون في غــير المقــدار :  ٩٠٦مســألة 

 الذي يتوقف عليه الانتفاع منهـا فـإن اعتبـار البعـد المـذكور في القنـوات والآبـار والعيـون إنمـا هـو
  .بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أو عين أخرى فقط

إذا لم تكــــن المــــوات مــــن حــــريم العــــامر ومرافقــــه علــــى النحــــو المتقــــدم جــــاز :  ٩٠٧مســــألة 
  .إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له

  له الحريم الظاهر أن الحريم مطلقا  ليس ملكا  لمالك ما :  ٩٠٨مسألة 
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سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قريـة أو بسـتان أو دار أو  ـر أو غـير ذلـك وإنمـا لا يجـوز لغـيره 
  .مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه

لا حريم للأملاك المتجـاورة مـثلا  لـو بـنى المالكـان المتجـاوران حائطـا  في البـين :  ٩٠٩مسألة 
كــذا لــو بــنى أحــدهما في  ايــة ملكــه حائطــاً أو غــيره لم يكــن لــه لم يكــن لــه حــريم مــن الجــانبين و 

  .حريم في ملك الآخر
إذا لزم من تصرف المالك في ملكه ضرر معتد بـه علـى جـاره فـإن كـان مثـل :  ٩١٠مسألة 

هذا الضرر أمرا  متعارفا  فيما بـين الجـيران كإطالـة البنـاء الموجبـة لتنقـيص الاسـتفادة مـن الشـمس 
اهر أنـــه لا بــأس بــه ، وإلا لم يجـــز ولــو تصــرف وجـــب عليــه رفعــه ، ولا فـــرق في أو الهــواء فالظــ

ذلـــك بـــين أن يكـــون تصـــرفه في ملكـــه مســـتلزما  للتصـــرف الحقيقـــي في ملـــك الجـــار أو مســـتلزما  
  .للتصرف الحكمي فيه

والأول كما إذا تصرف في ملكه بما يوجب خللا  في حيطـان جـاره أو حـبس مـاء  في ملكـه 
طوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعـة أو كنيفـا  بقـرب بئـر الجـار فأوجـب فسـاد بحيث تسري الر 

مائهـا أو حفـر بئـرا  بقـرب جـاره فأوجـب نقصــان مائهـا سـواء أكـان الـنقص مسـتندا  إلى جــذب 
  .البئر الثانية ماء الأولى أو إلى كو ا أعمق منها

ة ممـــا يوجـــب عـــدم والثـــاني كمـــا إذا جعـــل ملكـــه معمـــل دباغـــة أو حـــدادة في منطقـــة ســـكني
  .قابلية الدور ا اورة للسكنى فيها

الظــــاهر أنــــه لا فــــرق في عــــدم جــــواز تصــــرف المالــــك في ملكــــه بمــــا يوجــــب :  ٩١١مســــألة 
الإضــرار بالجــار علــى أحــد النحــوين المتقــدمين بــين أن يكــون تــرك تصــرفه فيــه مســتلزما  للضــرر 

لـى نحـو تضـر ببئـر جـاره وإن كـان على نفسه أم لا ، فـلا يجـوز للمالـك حفـر بالوعـة في داره ع
  .في ترك حفرها ضرر عليه ، ولو فعل ضمن الضرر الوارد عليه إذا كان مستنداً إليه عرفاً 
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نعم لو كان حفر البئر متأخرا  عن حفر البالوعـة فـلا شـيء عليـه ولا يجـب عليـه طمهـا وإن 
  .تضررت بئر الجار

الجـار وحسـن المعاشـرة مـع الجـيران  قد حـث في الروايـات الكثـيرة علـى رعايـة:  ٩١٢مسألة 
إن حســن الجــوار يزيــد في : وكــف الأذى عــنهم وحرمــة إيــذائهم ، وقــد ورد في بعــض الروايــات 

: أن حســن الجــوار يعمــر الــديار ويزيــد في الأعمــار ، وفي الثالــث : الــرزق ، وفي بعضــها الآخــر 
ليس منا من لم يحسـن مجـاورة  :من كف أذاه عن جاره أقال االله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع 

  .من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه
لا يجــوز لأحــد أن يبـني بنــاء  علــى حـائط جــاره أو يضــع جـذوع ســقفه عليــه :  ٩١٣مسـألة 

إلا بإذنــه ورضــاه وإذا طلــب ذلــك مــن الجــار لم يجــب عليــه إجابتــه وإن اســتحب لــه اســتحبابا  
جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد في قضاء حـوائج الأخـوان ولا سـيما الجـيران مؤكدا  من 

، ولـو بــنى أو وضــع الجــذوع بإذنــه ورضــاه فــإن كـان ذلــك بعنــوان ملــزم كالشــرط في ضــمن عقــد 
لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز لـه الرجـوع ، وأمـا إذا كـان مجـرد الإذن والرخصـة جـاز 

ناء والوضـع ، وأمـا بعـد ذلـك فهـل يجـوز لـه الرجـوع مـع دفـع الأرش أو بدونـه له الرجوع قبل الب
أم لا يجوز مطلقاً وحينئذٍ فهل يستحق عليه الأجـرة أم لا؟ وجـوه وأقـوال ، فـلا يـترك الاحتيـاط 

  .بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش
لا يجـــوز للشـــريك في الحـــائط التصـــرف فيـــه ببنـــاء ولا تســـقيف ولا إدخـــال :  ٩١٤مســـألة 

خشبة أو وتـد أو غـير ذلـك إلا بـإذن شـريكه أو إحـراز رضـاه بشـاهد الحـال كمـا هـو الحـال في 
التصــرفات اليســيرة كالاســتناد إليــه أو وضــع يــده أو طــرح ثوبــه عليــه أو غــير ذلــك ، ولــو صــرح 

  .تجز بالمنع عنها أو أظهر الكراهة لم
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لو ا دم الجدار المشترك في أساسه وجميع بنائـه وأراد أحـد الشـريكين تعمـيره :  ٩١٥مسألة 
لم يكـــن لـــه إجبـــار الآخـــر علـــى المشـــاركة فيـــه ولا تعمـــيره مـــن مالـــه مجانـــاً بـــدون إذن شـــريكه ، 
إن كــان قــابلا  للقســمة كــأن كــان سميكــا  جــدا  تكفــي قاعدتــه لبنــاء جــدارين مســتقلين  وحينئــذ  فــ

ليهـا جــاز لــه المطالبــة بالقســمة ويجــبر الممتنـع عليهــا ، فيتصــرف كــل منهمــا في حصــته المفــروزة ع
بما شاء إلا بما يتضرر به الآخر ، وإن لم يكن قابلاً للقسمة بوجه ولم يوافقه الشريك في شـيء 
جـــاز لـــه رفـــع أمـــره إلى الحـــاكم ليخـــيره بـــين عـــدة أمـــور مـــن بيـــع أو إجـــارة أو المشـــاركة معـــه في 

  .عمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجانا  ال
وكــذا الحــال لــو كانــت الشــركة في بئــر أو  ــر أو قنــاة واحتــاج إلى التعمــير أو التنقيــة ونحوهمــا 
فإنه لا يجبر الشريك على المشاركة فيه كما أنـه لـيس لأحـد الشـريكين الاسـتقلال فيـه مـن مالـه 

ر الاتفــاق معــه بــأي نحــو يرفــع أمــره إلى الحــاكم ليخــيره تبرعــاً مــن دون إذن الآخــر ، بــل إذا تعــذ
  .بين عدة أمور نظير ما تقدم

ولو أنفق في تعميرها أو تنقيتها من ماله فنبـع المـاء أو زاد مـن أجـل ذلـك فلـيس لـه أن يمنـع 
  .شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء لأنه فوائد ملكهما المشترك

لــو كانــت جــذوع دار أحــد موضــوعة علــى حــائط جــاره ولم يعلــم علــى أي :  ٩١٦مســألة 
وجه وضعت حكم في الظـاهر بكونـه عـن حـق واسـتحقاق حـتى يثبـت خلافـه ، فلـيس للجـار 
أن يطالبه برفعهـا عنـه بـل ولا منعـه مـن التجديـد لـو ا ـدم السـقف ، وكـذا الحـال لـو وجـد بنـاء 

غيره ولم يعلم سـببه فإنـه يحكـم في أمثـال ذلـك أو مجرى ماء أو ميزاب منصوب لأحد في ملك 
ــتي يجــوز فيهــا  بكونــه عــن حــق واســتحقاق إلا أن يثبــت كو ــا عــن عــدوان أو بعنــوان العاريــة ال

  .الرجوع



٢٩١ 

لو تنازعا في جدار ولم يكن لأي منهما بينة فإن كان تحت يد أحدهما فهو :  ٩١٧مسألة 
أو كـان لـه عليـه طـرح فإنـه يحكـم لـه بـه مـع  له بيمينه وكـذا لـو اتصـل ببنـاء أحـدهما دون الآخـر

اليمين ، وأما لو كان تحت يد كليهما أو خارجاً عن يدهما فـإن حلفـا أو نكـلا حكـم بـه لهمـا 
  .وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للحالف

ـــف مالـــك العلـــو ومالـــك الســـفل في ملكيـــة الســـقف الفاصـــل بـــين :  ٩١٨مســـألة  لـــو اختل
منهما بينة علـى دعـواه كـان ذلـك مـن بـاب التـداعي فيتحالفـان إلا  الطابقين فإن لم يكن لأي

  .إذا كانت هناك عادة قطعية تقضي باختصاص أحدهما به فيقدم قوله بيمينه
وإن اختلفـــا في ملكيـــة جـــدران الســـفل كـــان القـــول قـــول مالـــك الســـفل بيمينـــه إذا لم يكـــن 

بناء الجدران بعد الفـراغ عـن بنـاء  السقف قائما  عليها ـ كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتم
  .الهيكل الأساسي للبناية ـ وأما مع قيام السقف عليها فحكمها حكم السقف

وإن اختلفـــا في المصـــعد فـــالقول قـــول صـــاحب العلـــو بيمينـــه ، وأمـــا المخـــزن تحـــت الدرجـــة 
فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه ، وأما طريق العلـو في الصـحن فحكمـه حكـم السـقف 

م لا إشـــكال في أن لصـــاحب العلـــو حـــق الاســـتطراق فيـــه وأمـــا البـــاقي فـــالقول فيـــه قـــول ، نعـــ
  .صاحب السفل بيمينه

إذا اختلــف صــاحب الســفل مــع الجــار في الغرفــة الفوقانيــة المفتــوح با ــا إلى :  ٩١٩مســألة 
الجـار مــن غــير يــد لــه عليهــا ولا بينــة لأي منهمــا علــى دعــواه كــان القــول قــول صــاحب الســفل 

  .هبيمين
إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غـير اسـتحقاق فلـه أن :  ٩٢٠مسألة 

يطالـب مالــك الشـجر بعطــف الأغصـان أو قطعهــا مـن حــد ملكـه ، وإن امتنــع صـاحبها يجــوز 
  للجار ـ بإذن الحاكم الشرعي ـ عطفها أو 



٢٩٢ 

  .قطعها ، ومع إمكان الأول لا يجوز الثاني
مرة بالأصالة كالغابـات ونحوهـا كـان أحـق  ـا مـن غـيره لـولم من حاز أرضا  عا:  ٩٢١مسألة

  .يمنع عنه مانع شرعي ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض أزاء استفادته منها
ــبر في حصــول الأولويــة بالإحيــاء أن لا يســبق إليــه ســابق بــالتحجير وإلا :  ٩٢٢مســألة  يعت

لم يحــدث لــه حــق فيــه ويتحقــق التحجــير لــزم الاســتئذان منــه ، فلــو أحيــاه أحــد مــن دون إذنــه 
بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع أحجار أو جمع تـراب أو حفـر أسـاس أو غـرز خشـب 

  .أو قصب أونحو ذلك في أطرافه وجوانبه
لابد من أن يكون التحجير مضافا  إلى دلالته علـى أصـل إرادة الإحيـاء دالا  :  ٩٢٣مسألة 

كــان ذلــك بوضــع الأحجــار مــثلا  فلابــد مــن أن يكــون في   علــى مقــدار مــا يريــد إحيائــه ، فلــو
جميــع الجوانـــب حـــتى يـــدل علــى أن جميـــع مـــا أحاطـــت بـــه العلامــة يريـــد إحيائـــه ، نعـــم في مثـــل 
إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنـه يعـد تحجـيرا  بالإضـافة إلى بقيـة آبـار 

لأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز القناة بل هو تحجير أيضا  بالإضافة إلى ا
  .لغيره إحياؤها

لو حفر بئرا  في الموات لإحـداث قنـاة فيهـا فالظـاهر أنـه تحجـير بالإضـافة إلى :  ٩٢٤مسألة 
أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء 

  .تلك الأراضي
التحجـير ـ كمـا عرفـت ـ يفيـد حـق الأولويـة في الإحيـاء ، وهـو قابـل للنقــل :  ٩٢٥ مسـألة

والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورث ويقع ثمنا  في البيع وأمـا جعلـه مثمنـا  فـلا يخلـو عـن إشـكال 
  .، نعم يصح بيع ما تعلق به بما هو كذلك

قيـــام بعمارتـــه وإحيائـــه يعتـــبر في كــون التحجـــير مانعـــا  تمكـــن للمحجّـــر مـــن ال:  ٩٢٦مســـألة 
  فعلا  ولو بالتسبيب فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع 



٢٩٣ 

  .من الموانع كالفقر أو العجز عن  يئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه
لـــو حجــر زائـــدا  علــى مـــا يقــدر علـــى إحيائــه لا أثـــر لتحجــيره بالإضـــافة إلى :  ٩٢٧مســألة 

  .المقدار الزائد
لو حجر الموات من كان عاجزا  عن إحيائها لـيس لـه نقلهـا إلى غـيره بصـلح :  ٩٢٨سألة م

  .أو هبة أو بيع أونحو ذلك
لا يعتـــــبر في التحجـــــير أن يكـــــون بالمباشـــــرة بـــــل يجـــــوز أن يكـــــون بالتوكيـــــل :  ٩٢٩مســـــألة 

والاســــتئجار ، وعليــــه فــــالحق الحاصــــل بســــبب عملهمــــا يكــــون للموكــــل والمســــتأجر لا للوكيــــل 
  .جيروالأ

إذا وقــع التحجــير مــن شــخص نيابــة عــن غــيره ثم أجــاز النيابــة فهــل يثبـــت :  ٩٣٠مســألة 
  .الحق للمنوب عنه أولا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الثبوت

إذا انمحـت آثــار التحجــير قبــل أن يقــوم المحجـر بــالتعمير فــإن كــان مــن جهــة :  ٩٣١مســألة 
كـن مـن جهـة إهمالـه وتسـامحه وكـان زوالهـا إهمال المحجر بطل حقـه وجـاز لغـيره إحيـاؤه وإذا لم ي

بـــدون اختيـــاره كمـــا إذا أزالهـــا عاصـــف ونحـــوه ففـــي بطـــلان حقـــه إشـــكال بـــل منـــع إلا إذا علـــم 
  .بالحال وتسامح في تجديد تحجيره

الـلازم علـى المحجـر أن يشـتغل بالعمـارة والإحيـاء عقيـب التحجـير فلـو أهمـل :  ٩٣٢مسألة 
از إحيائــه لغــيره بــدون إذنــه إشــكال ، فــالأحوط أن يرفــع وتــرك الإحيــاء وطالــت المــدة ففــي جــو 

أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الإحيـاء أو رفـع اليـد عنـه ، نعـم 
إذا أبدى عذرا  مقبولا  يمهـل بمقـدار زوال عـذره فـإذا اشـتغل بعـده بـالتعمير ونحـو فهـو وإلا بطـل 

لم يكــن الحــاكم أو وكيلــه موجـــودا  أولم يمكنــه الإلــزام فالظـــاهر  حقــه وجــاز لغــيره إحيـــاؤه ، وإذا
  سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا  تعطيلا  له والأحوط 



٢٩٤ 

  .الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين
لا يعتبر في حصول حق الأولوية بالإحياء قصد حصوله ، بـل يكفـي قصـد :  ٩٣٣مسألة 

و بمن هـو بمنزلتـه ، فلـو حفـر بئـراً في مفـازة بقصـد أن يقضـي منهـا الإحياء والانتفاع به بنفسه أ
حاجتــه كــان أحــق  ــا مــن غــيره ، نعــم لــو ارتحــل وأعــرض عنهــا فالظــاهر ســقوط حقــه فتكــون 

  .مباحة للجميع
لابــد في صــدق إحيــاء المــوات مــن العمــل فيهــا إلى حــد يصــدق عليهــا أحــد :  ٩٣٤مســألة 

العنـــاوين العـــامرة كالـــدار والبســـتان والمزرعـــة والحظـــيرة والبئـــر والقنـــاة والنهـــر ومـــا شـــاكل ذلـــك ، 
بر في الإحيــاء بــاختلاف العمــارة فمــا اعتــبر في إحيــاء البســتان والمزرعــة  ــ ولــذلك يختلــف مــا اعت

تـبر في إحيـاء الـدار ومـا شـاكلها ، وعليـه فحصـول الأولويـة تـابع لصـدق ونحوهما غير ما هـو مع
  .أحد هذه العناوين ونحوها ويدور مداره وجودا  وعدما  وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها

الإعراض عن الملـك لا يوجـب زوال ملكيتـه ، نعـم إذا أبـاح تملكـه للآخـرين :  ٩٣٥مسألة 
يبقــى علــى ملــك مالكــه فــإذا مــات فهــو لوارثــه ولا يجــوز  فســبق إليــه مــن تملكــه ملكــه وإلا فهــو
  .التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه



٢٩٥ 

  كتاب المشتركات



٢٩٦ 



٢٩٧ 

الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط وكذا المياه والمعـادن علـى مـا : المراد بالمشتركات 
  .سيأتي

فهــو الطريــق المســمى نافــذ وغــير نافــذ ، أمــا الأول : الطريــق علــى قســمين :  ٩٣٦مســألة 
بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحـد في أرضـه ببنـاء حـائط أو حفـر 
بئـر أو شـق  ـر أو نصــب دكـة أو غـرس أشـجار ونحــو ذلـك وإن لم يكـن مضـراً بالمســتطرقين ، 

يـــاه نعــم لا بـــأس بمـــا يعـــد مــن مكملاتـــه ومحســـناته ومنهـــا أن يشـــق فيــه ا ـــاري لتجتمـــع فيهـــا م
الأمطـــار ونحوهــــا ، ومنهــــا أن يجعــــل فيــــه حاويـــات الأزبــــال والنفايــــات ومنهــــا غــــرس الأشــــجار 
ونصـب المظـلات وأعمــدة الإنـارة في الأمـاكن المناســبة منـه كمـا هــو المتعـارف بالنسـبة إلى جملــة 
مـــن الشـــوارع والطـــرق في العصـــر الحاضـــر ، فـــإن هـــذا كلـــه ممـــا لا بـــأس بـــه إذا لم يكـــن مضـــراً 

  .بالمستطرقين
يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جنـاح أو :  ٩٣٧مسألة 

نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين بوجه ، وليس لأحـد منعـه حـتى صـاحب الـدار المقابلـة وإن 
استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعا  عـن إحـداث جنـاح في مقابلـه مـا لم يضـع منـه 

جداره ، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال وإن قيل بجواز شيئا  على 
  .مثله في تعلية البناء في ملكه فلا يترك الاحتياط

لو أحدث جناحاً علـى الشـارع العـام ثم ا ـدم أو هـدم فـإن كـان مـن قصـده :  ٩٣٨مسألة 
لفضـاء وإن لم يكـن مـن قصـده تجديده ثانيا  فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخـر إشـغال ذلـك ا

  .تجديده جاز له ذلك



٢٩٨ 

ـــق العـــام فـــلا إشـــكال في أنـــه يجـــوز :  ٩٣٩مســـألة  لـــو أحـــدث شـــخص جناحـــا  علـــى الطري
للطــرف المقابــل إحــداث جنــاح آخــر في طرفــه ســواء أكــان أعلــى مــن الجنــاح الأول أو أدنى منــه 

جناحـه كمـا هـو الحـال في  أو موازيا  له بشرط أن لا يكـون مانعـا  بوجـه مـن اسـتفادة الأول مـن
  .الشوارع الوسيعة جدا  

وأما إذا كان مانعا  منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأول 
  .بحسب العادة ففي جواز إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع

كمــــا يجــــوز إحــــداث الأجنحــــة علــــى الشــــوارع العامــــة يجــــوز فــــتح الأبــــواب :  ٩٤٠مســــألة 
المستجدة فيها سواء أكانت لـه بـاب أخـرى أم لا وكـذا فـتح الشـبابيك والـروازن عليهـا ونصـب 
الميــزاب فيهــا وكــذا بنــاء ســاباط عليهــا إذا لم يكــن معتمــدا  علــى حــائط غــيره مــع عــدم إذنــه ولم 
يكــن مضــراً بالمــارة ولــو مــن جهــة الظــلام ، وإذا فــرض أنــه كمــا يضــرهم مــن جهــة يــنفعهم مــن 

مــن الحـر والــبرد فلابــد مــن مراجعـة ولي الأمــر ليــوازن بــين الجهتـين ويراعــي مــا هــو جهـة كالوقايــة 
الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيـث يـؤمن 

  .من الثقب والخسف والا دام
الطريـــق غـــير النافـــذ الـــذي لا يســـلك منـــه إلى طريـــق آخـــر أو أرض مباحـــة :  ٩٤١مســـألة 

عائـد ) الدريبـة ( و) السـكة المرفوعـة ( ه محاطـا  بالـدور مـن جوانبـه الثلاثـة وهـو المسـمى بــ لكون
لمســتطرقيه وهــم أربــاب الــدور الــتي أبوا ــا مفتوحــة إليــه ، دون كــل مــن كــان حــائط داره إليــه ، 
وهو مشترك بينهم في حـق الاسـتطراق بمقـدار مـا يشـتركون في اسـتطراقه ، فيكـون أولـه مشـتركاً 

جمــيعهم ويقــل عــدد الشــركاء كلمــا قــرب إلى آخــره وربمــا ينحصــر ذو الحــق في واحــد ، وهــو بــين 
  .فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه

  هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة 



٢٩٩ 

  .للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه
ن له باب في الدريبة فـتح بـاب آخـر فيهـا أدخـل مـن البـاب الأول لا يجوز لم:  ٩٤٢مسألة 

ســواء مــع ســد البــاب الأول أم بدونــه ، إلا مــع الاســتئذان في ذلــك ممــن لــه حــق الاســتطراق في 
  .المكان الثاني من أرباب الدور

لا يجــوز لمــن كــان حــائط داره إلى الدريبــة إحــداث جنــاح أو بنــاء ســاباط أو :  ٩٤٣مســألة 
أو نقــب ســرداب أو غــير ذلــك مــن التصــرفات فيهــا إلا بــإذن أربا ــا ، كمــا لا  نصــب ميــزاب

يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بـإذ م نعـم لـه فـتح ثقبـة وشـباك إليهـا ، وأمـا فـتح بـاب 
  .لا للاستطراق بل  رد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال

تطراقها والجلــوس فيهــا مــن غــير مزاحمــة يجــوز لكــل مــن أصــحاب الدريبــة اســ:  ٩٤٤مســألة 
تردد منهــا إلى داره بنفســه وعائلتــه وضــيوفه وكــل مــا يتعلــق بشــؤونه مــن دون  المســتطرقين وكــذا الــ

  .إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم
النــوم أو  يجــوز لكــل أحــد الانتفــاع مــن الشــوارع والطــرق العامــة كــالجلوس أو:  ٩٤٥مســألة 

الصلاة أو البيع أو الشراء أونحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمسـتطرقين ، ولـيس لأحـد منعـه عـن 
  .ذلك وإزعاجه

إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسـه جلـوس :  ٩٤٦مسألة 
قيامـه  استراحة ونحوها جـاز لغـيره أن يشـغل موضـع جلوسـه ، وإن كـان لحرفـة ونحوهـا فـإن كـان

بعــد اســتيفاء غرضــه أو أنــه لا ينــوي العــود كــان الحــال كــذلك ولــيس لــلأول منعــه ، وإن كــان 
قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناويا  للعود فعندئـذ  إن بقـي منـه فيـه متـاع أو رحـل أو بسـاط لم 
ا  يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضـع وإلا ففـي جـوازه إشـكال ، والاحتيـاط لا يـترك فيمـا إذ

  .كان في يوم واحد وأما إذا كان في يوم آخر فالظاهر إنه لا إشكال في جوازه
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كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كـذلك لا يجـوز مزاحمتـه فيمـا :  ٩٤٧مسألة 
ث  حولــه قــدر مــا يحتــاج إليــه لوضــع متاعــه ووقــوف المعــاملين فيــه ، بــل لــيس لغــيره أن يقعــد حيــ

  .صول المعاملين إليهيمنع من رؤية متاعه أو و 
يجوز للجالس للمعاملـة أو نحوهـا أو يظلـل علـى موضـع جلوسـه بمـا لا يضـر :  ٩٤٨مسألة 

  .بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها فيه
  : يتحقق الشارع العام بأمور :  ٩٤٩مسألة 
  .واتكثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الم:  الأول
جعـــل الإنســـان ملكـــه شـــارعاً وتســـبيله تســـبيلاً دائميـــاً لســـلوك عامـــة النـــاس ، فإنـــه :  الثـــاني

  .يصير طريقا  وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك
قيـــام شـــخص أو جهـــة بتخطـــيط طريـــق في الأرض المـــوات وتعبيـــده وجعلـــه طريقـــا  :  الثالـــث

  .لسلوك عامة الناس
  .هم طريقا  نافذا  بين الدور والمساكنإحياء جماعة أرضا  مواتا  وترك:  الرابع

لو كان الشارع العام واقعـاً بـين الأمـلاك فـلا حـد لـه ، كمـا إذا كانـت قطعـة :  ٩٥٠مسألة 
أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقـل أو أكثـر واسـتطرقها النـاس حـتى أصـبحت 

  .جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن تضيقت على المارة
الحــال فيمــا لــو ســبل شــخص في وســط ملكــه أو مــن طــرف ملكــه ا ــاور لملــك غــيره وكــذا 

  .مقدارا  لعبور الناس
إذا كان الشارع العام محدودا  بالموات من أحد طرفيه أو كليهما وكـان عرضـه :  ٩٥١مسألة 

  أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به 



٣٠١ 

مراعاة أن لا يقـل الفاصـل المشـتمل عليـه عـن خمسـة  بحيث يبقى ضيقا  على حاله بل لابد من
أذرع والأفضــل أن لا يقــل عــن ســبعة أذرع ، فلــو أقــدم أحــد علــى إحيــاء حريمــه متجــاوزاً علــى 

  .الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد
هـــذا إذا لم يلـــزم ولي المســـلمين حســـب مـــا يـــراه مـــن المصـــلحة أن يكـــون الفاصـــل أزيـــد مـــن 

  .اتباع أمره ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعينه خمسة أذرع وإلا وجب
إذا انقطعـت المــارة عــن الطريــق ولم يــرج عـودهم إليــه جــاز لكــل أحــد إحيــاؤه :  ٩٥٢مســألة 

ســـواء أكـــان ذلـــك لعـــدم وجـــودهم أو لمنـــع قـــاهر إيـــاهم أو لهجـــرهم إيـــاه واســـتطراقهم غـــيره أو 
  .لغيرها من الأسباب

  .جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال هذا إذا لم يكن مسبلا  وإلا ففي
إذا زاد عـــرض الطريـــق عـــن خمســـة أذرع ، فـــإن كـــان مســـبلاً لم يجـــز لأحــــدٍ :  ٩٥٣مســـألة 

اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأما إذا كان غير مسـبل فـإن كـان الزائـد مـورداً 
 يجـــز ذلـــك أيضـــا  وإلا ففـــي جـــوازه لاســـتفادة المســـتطرقين ولـــو في بعـــض الأحيـــان والحـــالات لم

  .إشكال والأحوط العدم
يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد وينتفع منه سائر الانتفاعـات :  ٩٥٤مسألة 

إلا بمـــا لا يناســـبه ، وجميـــع المســـلمين في ذلـــك شـــرع ســـواء ، ولـــو ســـبق واحـــد إلى مكـــان منـــه 
اءة القـرآن والتـدريس لم يجـز لغـيره إزاحتـه للصلاة أو لغيرها مـن الأغـراض الراجحـة كالـدعاء وقـر 

عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافـق السـابق مـع المسـبوق في 
الغرض أو تخالفا فيـه ، نعـم يحتمـل عنـد التـزاحم تقـدم الطـواف علـى غـيره في المطـاف والصـلاة 

بق بتخليــة المكــان للمســبوق في مثـــل علــى غيرهــا في ســائر المســاجد فــلا يـــترك الاحتيــاط للســا
  .ذلك



٣٠٢ 

من سـبق إلى مكـان للصـلاة فيـه منفـردا  فلـيس لمريـد الصـلاة فيـه جماعـة منعـه :  ٩٥٥مسألة 
وإزعاجه ، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذٍ أن يخلي المكان للجامع إذا وجـد مكانـاً آخـر فارغـاً 

  .لصلاته ، ولا يكون مناعا للخير
الجالس من المسـجد وفـارق المكـان ، فـإن أعـرض عنـه جـاز لغـيره إن  إذا قام:  ٩٥٦مسألة 

يأخذ مكانه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه ، وأما إذا كان ناوياً للعود 
إن بقــي رحلــه فيــه لم يجــز إزاحتــه وأخــذ مكانــه وإن لم يبــق ففــي جــواز أخــذ مكانــه إشــكال  ــ ف

ذا كان خروجه لضـرورة كتجديـد الطهـارة أو نحـوه ، ولكـن لـو والأحوط تركه ، ولا سيما فيما إ
  .أقدم على أخذه لم يجز للأول إزاحته عنه عند العود

العـــبرة في عـــدم جـــواز المزاحمـــة والإزعـــاج بصـــدق الســـبق إلى المكـــان عرفـــاً ، :  ٩٥٧مســـألة 
ل لا والظاهر صدقه بفرش سجادة الصلاة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه ب

  .يبعد صدقه بمثل وضع الخمرة أو السبحة أو المشط أو السواك ونحوها
إذا كان بين حجزه مكانا  في المسـجد وبـين مجيئـه للاسـتفادة منـه طـول زمـان  :  ٩٥٨مسألة 

ث اســتلزم تعطيــل المكــان جــاز لغــيره إشــغاله قبــل مجيئــه ورفــع مــا وضــعه فيــه والاســتفادة مــن  بحيــ
ل بحيث لا يمكن الاستفادة منه إلا برفعه ، والظاهر أنـه لا يضـمنه مكانه إذا كان قد شغل المح

الرافــع حينئــذٍ بــل يكــون أمانــة في يــده إلى أن يوصــله إلى صــاحبه ، وكــذا الحــال فيمــا لــو فــارق 
  .المكان معرضا  عنه مع بقاء حاجة له فيه

هـو مـن  المشـاهد المشـرفة كالمسـاجد فيمـا ذكـر مـن الأحكـام ، ويحتمـل فيمـا:  ٩٥٩مسـألة 
قبيـــل المـــزار منهـــا تقـــدم الزيـــارة وصـــلا ا علـــى غيرهمـــا مـــن الأغـــراض الراجحـــة عنـــد التـــزاحم فـــلا 

  .ينبغي ترك مقتضى الاحتياط في مثله
  جواز السكن في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان :  ٩٦٠مسألة 
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نـــب ، أو لكيفيــة وقـــف الواقـــف ، فـــإذا خصـــها الواقـــف بطائفـــة خاصـــة كأهـــالي البلـــد أو الأجا
بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلاً ، فـلا يجـوز لغـير هـذه 
الطائفة أو الصنف السكنى فيها كمـا لا يجـوز لهـؤلاء الاسـتقلال في حيـازة غرفـة منهـا مـن دون 

نهـا الاستئذان من المتولي إلا إذا كان ذلك مقتضى وقفيتها ، وحينئذٍ إذا سبق أحـد إلى غرفـة م
وسكنها فهو أحق  ا بمعنى أنه لا يجوز لغـيره أن يزاحمـه مـا لم يعـرض عنهـا وإن طالـت المـدة ، 
ترط الواقــف مــدة خاصــة كخمــس ســنين مــثلاً ، فعندئــذ يلزمــه الخــروج بعــد انقضــاء  إلا إذا اشــ

  .تلك المدة بلا مهلة
عـيلا  أو إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن لا يكـون م:  ٩٦١مسألة 

يكون مشغولا  بالتدريس أو بالتحصيل أو بالمطالعة أو التصنيف فـإذا زالـت عنـه هـذه العنـاوين 
لزمــه الخــروج منهــا ، والضــابط أن جــواز الســكنى ـ حــدوثاً وبقــاءً ـ تــابع لوقــف الواقــف بتمــام 

  .شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءً 
لا يبطــــل حــــق الســــكنى لســــاكنها بــــالخروج لحوائجــــه اليوميــــة مــــن المــــأكول :  ٩٦٢مســــألة 

والمشـــروب والملـــبس ومـــا شـــاكل ذلـــك وإن لم يـــترك فيهـــا رحـــلاً ، كمـــا لا يبطـــل بـــالخروج منهـــا 
للسفر يوماً أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الـزمن كشـهر أو 

ر ، كالســفر إلى الحــج أو الزيــارة أو لملاقــاة الأقربــاء أونحــو ذلــك شــهرين أو ثلاثــة أشــهر أو أكثــ
ــف ، نعــم لابــد مــن  مــع نيــة العــود وبقــاء رحلــه ومتاعــه ، فــلا بــأس  ــا مــا لم تنــاف شــرط الواق
صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المـدة طويلـة بحيـث توجـب عـدم صـدق العنـوان 

  .عليه بطل حقه
لواقــف البيتوتــة في المدرســة في ليــالي التحصــيل خاصــة أو في جميــع إذا اعتــبر ا:  ٩٦٣مســألة 

  .الليالي فبات ساكنها في مكان آخر بطل حقه
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لا يجـــوز للســـاكن في غرفـــة منـــع غـــيره عـــن مشـــاركته إلا إذا كانـــت الحجــــرة :  ٩٦٤مســـألة 
  .حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد

المعـدة لسـكنى الفقـراء أو الغربـاء كالمـدارس في جميـع مـا  الربط وهي المسـاكن:  ٩٦٥مسألة 
  .ذكر

ميـــاه الشـــطوط والأ ـــار الكبـــار كدجلـــة والفـــرات ومـــا شـــاكلهما ، وهكـــذا :  ٩٦٦مســـألة 
الصــغار الــتي جــرت بنفســها مــن العيــون أو الســيول أو ذوبــان الثلــوج وكــذا العيــون المتفجــرة مــن 

ـ ولكـن مـن حـاز  ﷒ال ـ أي أ ـا مملوكـة للإمـام الجبال أو في أراضي الموات ونحوها من الأنف
منهــا شــيئا  بآنيــة أو حــوض أو غيرهمــا وقصــد تملكــه ملكــه مــن غــير فــرق في ذلــك بــين المســلم 

  .والكافر
كل ماء من مطر أو غيره لـو اجتمـع بنفسـه في مكـان بـلا يـد خارجيـة عليـه :  ٩٦٧مسألة 

أو غــيره وقصــد تملكــه ملكــه مــن دون فــرق بــين فهــو مــن المباحــات الأصــلية فمــن حــازه بإنــاء 
  .المسلم والكافر في ذلك

ميـاه الآبـار والعيــون والقنـوات الـتي جـرت بــالحفر لا بنفسـها ملـك للحــافر ، :  ٩٦٨مسـألة 
  .فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها

لوكـة لـه إذا شق  ـراً مـن بعـض الأ ـار الكبـار سـواء أكـان بشـقه في أرض مم:  ٩٦٩مسألة 
  .أو بشقه في الموات بقصد إحيائه  راً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه

إذا كـــان النهـــر لأشـــخاص متعـــددين ، ملـــك كـــل مـــنهم بمقـــدار حصـــته مـــن :  ٩٧٠مســـألة 
النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في المـاء بالسـوية اشـتركوا في المـاء 

نــت بالتفــاوت ملكــوا المــاء بتلــك النســبة ، ولا تتبــع نســبة اســتحقاق المــاء نســبة بالســوية وإن كا
  .استحقاق الأراضي التي تسقى منه

تركة ، فــلا :  ٩٧١مســألة  المــاء الجــاري في النهــر المشــترك حكمــه حكــم ســائر الأمــوال المشــ
  يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن 



٣٠٥ 

  .الباقين
مـنهم لسـائر شـركائه أن يقضـي حاجتـه منـه في كـل وقـت وزمـان وبـأي وعليه فإن أباح كـل 
  .مقدار شاء جاز له ذلك

إذا وقـع بـين الشـركاء تعاسـر وتشـاجر فـإن تراضـوا بالتنـاوب والمهايـاة بالأيـام :  ٩٧٢مسألة 
ـــأن توضـــع في فـــم النهـــر  أو الســـاعات فهـــو ، وإلا فـــلا محـــيص مـــن تقســـيمه بيـــنهم بـــالأجزاء ب

قـــوب متعـــددة متســـاوية ويجعـــل لكـــل مـــنهم مـــن الثقـــوب بمقـــدار حصـــته ، حديـــدة مـــثلا  ذات ث
ويوصـــل كـــل مـــنهم مـــا يجـــري في الثقبـــة المختصـــة بـــه إلى ســـاقيته ، فـــإن كانـــت حصـــة أحـــدهم 
ث ثقبــان  ث نصــفاً ، فلصــاحب الســدس ثقــب واحــد ولصــاحب الثلــ سدســاً والآخــر ثلثــاً والثالــ

  .ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فا موع ستة
القســمة بحســب الأجــزاء لازمــة لــيس لأحــدهم الرجــوع عنهــا بعــد وقوعهــا ، :  ٩٧٣مســألة 

  .والظاهر أ ا قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل مـنهم الرجـوع عنهـا حـتى 

الآخــــر نوبتـــه وإن ضـــمن المســـتوفي حينئـــذ  مقـــدار مــــا فيمـــا إذا اســـتوفى تمـــام نوبتـــه ولم يســـتوف 
  .استوفاه بالمثل

إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو  ر أونحو ذلك من المشتركات  :  ٩٧٤مسألة 
كــان للجميــع حــق الســقي منــه ، ولــيس لأحــد مــنهم إحــداث ســد فوقهــا ليقــبض المــاء كلــه أو 

  .ينقصه عن مقدار احتياج الباقين
كفـــى المـــاء للجميـــع مـــن دون مزاحمـــة فهـــو ، وإلا قـــدم الأســـبق فالأســـبق في   وعندئـــذ  فـــإن

الإحيــاء إن كــان وعلــم الســابق ، وإلا قــدم الأعلــى فــالأعلى والأقــرب فــالأقرب إلى فوهــة العــين 
أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأ ار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فـإن كفـى المـاء للجميـع 

  سبق وإلا قدم الأسبق فالأ



٣٠٦ 

من كان شق  ره أسبق من شق  ر الآخـر ـ إن كـان هنـاك سـابق ولاحـق وعلـم ، وإلا : ـ أي 
  .فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا

تنقيـة النهـر المشـترك وإصـلاحه ونحوهمـا علـى الجميـع بنسـبة ملكهـم إذا كـانوا :  ٩٧٥مسألة 
بر الممتنــع ، كمــا مقــدمين علــى ذلــك باختيــارهم وأمــا إذا لم  يقــدم علــى ذلــك إلا الــبعض لم يجــ

أنــه لا يجــوز التصــرف فيــه لغــيره إلا بإذنــه ، وإذا أذن لهــم بالتصــرف فلــيس لهــم مطالبتــه بحصــته 
  .من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته

صــر متوقفــا  إذا كــان النهــر مشـتركاً بــين القاصــر وغـيره ، وكــان إقــدام غـير القا:  ٩٧٦مسـألة 
على مشاركة القاصر إمـا لعـدم اقتـداره بدونـه أو لغـير ذلـك ، وجـب علـى ولي القاصـر ـ مراعـاةً 

  .لمصلحته ـ إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته
ــإذن صــاحب الرحــى المنصــوبة عليــه :  ٩٧٧مســألة  لــيس لصــاحب النهــر تحويــل مجــراه إلا ب

  .نه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرهابإذ
لـــيس لأحـــد أن يحمـــي المرعـــى ويمنـــع غـــيره عـــن رعـــي مواشـــيه إلا أن يكـــون :  ٩٧٨مســـألة 

المرعى ملكاً له فيجوز له أن يحميـه حينئـذٍ ، نعـم لـولي المسـلمين أن يحمـي المراعـي العامـة ويمنـع 
  .المصلحةمن الرعي فيها حسب ما تقتضيه 

  : المعادن من الأنفال وهي على نوعين :  ٩٧٩مسألة 
المعــادن الظــاهرة ، وهــي الموجــودة علــى ســطح الأرض كــبعض معــادن الملــح والقــير :  الأول

  .والكبريت والنفط ونحوها
ـــاني المعـــادن الباطنـــة ، وهـــي الموجـــودة في بـــاطن الأرض ممـــا يتوقـــف اســـتخراجها علـــى :  الث

  .دن الذهب والفضةالحفر وذلك كغالب معا



٣٠٧ 

  .أما الأولى فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلاً كان أو كثيراً ، ويبقى الباقي على حاله
مــــن كتــــاب  ١١٩٤وأمــــا الثانيــــة فهــــي تملــــك بالاســــتخراج علــــى تفصــــيل تقــــدم في المســــألة 

  .الخمس ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير
تخراج معدن إذا تصرف في الأرض بإيجاد بعـض مقدماتـه ثم من يجوز له اس:  ٩٨٠مسألة 

أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنـه ، ولـو أبـدى عـذراً أمهلـه 
  .إلى أن يزول عذره ثم يلزمه أحد الأمرين

المعــادن الباطنــة لا تملــك بإحيــاء الأرض ســواء أكانــت قريبــة مــن الســطح أم :  ٩٨١مســألة 
كانت بعيدة عنـه في الأعمـاق كمعظـم معـادن الـنفط المحتاجـة إلى حفـر زائـد للوصـول إليهـا أو 

  .ما شاكلها ، فهي على التقديرين لا تتبع الأرض ولا تملك بإحيائها
لــو حفــر أرض المعــدن وقــال لغــيره اســتخرجه منــه ولــك نصــف الخــارج فــإن  :  ٩٨٢مســألة 

  .ن الجعالة إشكالكان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوا



٣٠٨ 



٣٠٩ 

  كتاب الدين والقرض



٣١٠ 



٣١١ 

الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمـة شـخص لآخـر بسـبب مـن الأسـباب ، ويقـال لمـن 
ويطلــق الغــريم عليهمــا معــاً ، ) الــدائن ( وللآخــر ) المــدين ( و ) المــديون ( اشــتغلت ذمتــه بــه 

والضــمان وبيــع الســلم  وســبب الــدين إمــا معاملــة متضــمنة لإنشــاء اشــتغال الذمــة بــه كــالقرض
والنســيئة والإجــارة مــع كــون الأجــرة كليــاً في الذمــة والنكــاح مــع جعــل الصــداق كــذلك ، وأمــا 
غيرهــــا كمــــا في أروش الجنايــــات وقــــيم المتلفــــات ونفقــــة الزوجــــة الدائمــــة ونحوهــــا ، ولــــه أحكــــام 

  .مشتركة وأحكام مختصة بالقرض

  أحكام المدين
ليس لأدائه وقت محدد ، وأما مؤجل وهـو بخلافـه ، الدين أما حال وهو ما :  ٩٨٣مسألة 

وتعيــــين الأجــــل تــــارة يكــــون بجعــــل المتــــداينين كمــــا في الســــلم والنســــيئة وأخــــرى بجعــــل الشــــارع  
  .كالنجوم والأقساط المقررة في الدية

تراطه في ضــمن عقــد لازم أو جــائز ، فلــو اشــترى :  ٩٨٤مســألة  يتأجــل الــدين الحــال باشــ
تأجيل دينه الحال لمدة شهر مثلا  لم تجز له المطالبة به قبـل ذلـك إلا أن منه شيئا  وأشترط عليه 

  .يفسخ العقد ويسقط الشرط
إذا كــان الــدين حــالا  أو مـؤجلا  وقــد حــل الأجــل يجـب علــى المــديون الموســر :  ٩٨٥مسـألة 

أداؤه عنــد مطالبــة الــدائن كمــا يجــب علــى الــدائن أخــذه وتســلمه إذا صــار المــديون بصــدد أدائــه 
ريغ ذمته ، وأما الدين المؤجل قبـل حلـول الأجـل فلـيس للـدائن حـق المطالبـة بـه إلا إذا كـان وتف

  التأجيل حقا  له فقط لا حقا  



٣١٢ 

للمدين أو لهما جميعاً ، وهل يجب على الدائن القبول لو تبرع المدين بأدائـه أم لا؟ الظـاهر 
ه حينئـذ  الامتنـاع عـن القبـول قبـل أن عليه ذلك إلا إذا كان التأجيل حقا  له أو لهما معا  فـإن لـ

  .حلول الأجل
إذا امتنــع الــدائن عــن أخــذ الــدين عنــد حلولــه أجــبره الحــاكم عليــه لــو طلــب :  ٩٨٦مســألة 

منه المديون ذلك ، ولو تعذر إجباره فله أن يسـلمه إلى الحـاكم وقـد فرغـت ذمتـه ، وهـل يجـب 
علــى الحــاكم القبــول؟ فيــه إشــكال ، ولــولم يمكــن الوصــول إلى الحــاكم أولم يقبلــه بقــي الــدين في 

ئن أو مـن يقـوم مقامـه ، ولـو كـان الـدائن غائبـاً ولا يمكـن إيصـال المـال ذمته إلى أن يأخذه الـدا
  .إليه وأراد المديون تفريغ ذمته جرى عليه ما تقدم

يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان حياً أم كان ميتاً وتـبرأ ذمتـه بـه ، ولا :  ٩٨٧مسألة 
ل وإن منعــه المــدين عــن ذلــك ، فــرق في ذلــك بــين أن يكــون التــبرع بــه بــإذن المــدين أو بدونــه بــ

وفي وجوب القبول على من له الدين وجريان الأحكام المتقدمة عليه لو امتنع عنـه إشـكال بـل 
  .منع

لا يتعــين الــدين في مــا عينــه المــدين وإنمــا يتعــين بقــبض الــدائن أو مــن يقــوم :  ٩٨٨مســألة 
  .بهمقامه ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمته مشغولة 

إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدين من أصل مالـه ، وأذا مـات الـدائن :  ٩٨٩مسألة 
بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل ، وعلـى هـذا فلـو كـان صـداق 
المــرأة مــؤجلاً ومــات الــزوج قبــل حلولــه اســتحقت الزوجــة مطالبتــه بعــد موتــه ، وهــذا بخــلاف مــا 

وجة فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجـل ، ويلحـق بمـوت الـزوج طلاقـه إذا  إذا ماتت الز 
ــأخير مــع بقــاء الزوجيــة كمــا لعلــه  تراط التأجيــل في أداء الصــداق منصــرفا  إلى جــواز الت كــان اشــ

  .الغالب



٣١٣ 

إذا فقد المدين دائنـه ويـئس مـن الوصـول إليـه أو إلى ورثتـه في المسـتقبل لزمـه :  ٩٩٠مسألة 
ذلـــك الحـــاكم الشـــرعي ، وإن لم  يـــه إلى الفقـــير صـــدقة عنـــه ، والأحـــوط أن يســـتجيز فيأن يؤد

يكن الدائن هاشمياً فالأولى أن يـؤدي المـديون دينـه إلى غـير الهـاشمي ، وأمـا إذا احتمـل الوصـول 
إليه أو إلى ورثتـه ولم يفقـد الأمـل في ذلـك لزمـه الانتظـار والفحـص عنـه فـإن لم يجـده أوصـى بـه 

حــتى يجــيء لــه طالبــه ، وأذا كــان الــدائن مفقــوداً عــن أهلــه وجــب تســليم دينــه إلى  عنــد الوفــاة
ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربـع سـنين 

  .إذا فحص عنه في هذه المدة
 يصح بيع الدين بمال خارجي وإن كان أقل منه ما لم يستلزم الربا ولا يصح:  ٩٩١مسألة 

بيعــه بــدين مثلــه إذا كانــا دينــين قبــل العقــد ، ولا فــرق في المنــع بــين كو مــا حــين العقــد حــالين 
ومـــؤجلين ومختلفـــين ، ولـــو كانـــا دينـــين بالعقـــد بطـــل في المـــؤجلين وصـــح في غيرهمـــا ، ولـــو كـــان 

في أحدهما دينا  قبل العقد والآخر دينـا  بالعقـد فـإن كـان الثـاني مـؤجلا  بطـل والا بـأن كـان كليـا  
الذمــة مــن دون تأجيــل في دفعــه صــح إلا في بيــع المســلم فيــه قبــل حلولــه فإنــه لا يجــوز بيعــه مــن 

  .غير بائعه مطلقاً ، ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقاً على تفصيل تقدم
( يجــوز تعجيــل الــدين المؤجــل بنقصــان مــع التراضــي ، وهــو الــذي يســمى بـــ :  ٩٩٢مســألة 
، ولا يجــوز تأجيـل الحــال ولا زيــادة أجـل المؤجــل بزيــادة لأنـه ربــا ، وقــد يــتخلص ) ين تنزيـل الــد

منه بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا  ويجعل التأجيل والتـأخير إلى أجـل معـين شـرطا  علـى 
البائع ، بأن يبيع الدائن مـن المـدين مـثلاً مـا يسـاوي عشـرة دنـانير بخمسـة عشـر دينـاراً علـى أن 

يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كـذا ، ولكنـه لا يخلـو عـن الإشـكال والأحـوط  لا
  لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن



٣١٤ 

   .ما يكون قيمته خمسة عشر دينارا  بعشرة دنانير شارطا  عليه تأخير الدين إلى وقت كذا
إذا:  ٩٩٣مســألة  كــان لاثنــين ديــن مشــترك علــى ذمــم أشــخاص   لا تجــوز قســمة الــدين ، فــ

متعــددة ، كمــا إذا افترضــنا إ مــا باعــا مــالاً مشــتركاً بينهمــا مــن أشــخاص عديــدة أو ورثــا مــن 
مورثهما دينا على أشـخاص ثم قسـما الـدين بينهمـا بعـد التعـديل ، فجعـلا مـا في ذمـة بعضـهم 

الاشــتراك الســابق بينهمــا ، لأحــدهما ومــا في ذمــة البــاقي للآخــر لم يصــح ، ويبقــى الــدين علــى 
ولــو كــان لهمــا ديــن مشــترك علــى واحــد ففــي جــواز أن يســتوفي أحــدهما حصــته منــه فيتعــين لــه 

  .وتبقى حصة الآخر في ذمة المدين إشكال كما مر في كتاب الشركة
يجــب علــى المــدين أداء الــدين الحــال فــورا  عنــد مطالبــة الــدائن إن قــدر عليــه :  ٩٩٤مســألة 

ومتاعــه أو عقــاره أو مطالبـــة غريمــه أو استقراضــه إذا لم يكـــن حرجيــا  عليـــه أو ولــو ببيــع ســـلعته 
إجــارة أملاكــه ، وأمــا إذا لم يقــدر عليــه بــذلك فهــل يجــب عليــه التكســب اللائــق بحالــه والأداء 
منـــه؟ الأحـــوط ذلـــك خصوصـــا  فيمـــا لا يحتـــاج إلى تكلـــف وفـــيمن شـــغله التكســـب بـــل وجوبـــه 

تثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولـو للتجمـل حينئذٍ لا يخلو من قوة ، نعم يس
وسيارته ونحو ذلك مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه ، والضابط هـو كـل مـا احتـاج إليـه 

  .بحسب حاله وشرفه وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة
احــد والمتعــددة ، فلــو كانــت عنــده لا فــرق في اســتثناء هــذه الأشــياء بــين الو :  ٩٩٥مســألة 

دور متعــــددة وأحتــــاج إلى كــــل منهــــا لســــكناه ولــــو بحســــب حالــــه وشــــرفه لم يبــــع شــــيئا منهــــا ، 
وكــذلك الحــال في الســيارة ونحوهــا ، نعــم إذا لم يحــتج إلى بعضــها أو كانــت داره أزيــد ممــا يحتــاج 

  .الهإليه وجب عليه بيع الزائد أو بيعها وأشتراء ما هو أدون مما يليق بح
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إذا كانـت لـه دار مملوكـة وكانـت بيـده دار أخـرى يمكنـه السـكنى فيهـا ـ كمـا :  ٩٩٦مسألة 
ولا في معــرض قصــر يــده عنهــا  إذا كانــت موقوفــة تنطبــق عليــه ـ ولم يكــن في ذلــك حــرج عليــه

  .وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه
مــا دام المــديون حيــا ، فلــو مــات ولم إنمــا لا تبــاع دار الســكنى في أداء الــدين :  ٩٩٧مســألة 

  .يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين
بر علـى بيعهـا :  ٩٩٨مسألة  المقصود من كون الدار ونحوها من مسـتثنيات الـدين أنـه لا يجـ

لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لـو رضـي هـو بـذلك وقضـى بـه دينـه جـاز للـدائن أخـذه وإن  
  .ببيع دارهكان ينبغي له أن لا يرضى 

لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع :  ٩٩٩مسألة 
إلا بأقل من قيمتها السـوقية وجـب عليـه بيعهـا بالأقـل لأداء دينـه ، نعـم إذا كـان التفـاوت بـين 

  .القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجب
كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم علـى الـدائن إعسـاره بالمطالبـة :  ١٠٠٠مسألة 

  .والاقتضاء ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة
مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب نية القضاء مع عـدم :  ١٠٠١مسألة 

  .القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه

  ام القرضأحك
وهـــو تمليـــك مـــال لآخـــر بالضـــمان في الذمـــة بمثلـــه إن كـــان مثليـــا وبقيمتـــه إن كـــان قيميـــاً ، 

  ).المستقرض(و) المقترض(المقرض وللمملّك  (ويقال للمتملّك 
  يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع:  ١٠٠٢مسألة 



٣١٦ 

إلى أن تـــــزول ،  الحاجـــــة وكلمـــــا خفـــــت الحاجـــــة اشـــــتدت الكراهـــــة ، وكلمـــــا اشـــــتدت خفـــــت
الاســـتدانة إلا عنـــد   والأحـــوط لمـــن لم يكـــن عنـــده مـــا يـــوفي بـــه دينـــه ولم يترقـــب حصـــوله عـــدم

  .الضرورة أو مع علم المستدان بحاله
ؤمن مــن المســتحبات الأكيــدة ســيما لــذوي الحاجــة لمــا فيــه مــن :  ١٠٠٣مســألة  إقــراض المــ

ــلم ﷐قضــاء حاجتــه وكشــف كربتــه ، وعــن النــبي  مــن أقــرض مؤمنــا  قرضــا  ينظــر بــه :  وس
:  ﷒ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكـة حـتى يؤديـه ، وعـن الصـادق 

أيمــا مــؤمن نفــس عــن مــؤمن كربــة وهــو معســر يســر االله لــه حوائجــه في الــدنيا والآخــرة ، وعنــه 
ما من مـؤمن :  ﷒واالله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه ، وعنه : أنه قال  ﷒

  .أقرض مؤمنا  يلتمس به وجه االله إلا حسب االله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه
) أقرضـتك : ( حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجـاب كقولـه :  ١٠٠٤مسألة 
معناه ، وقبول دال على الرضـا بالإيجـاب ، ولا يعتـبر في عقـده العربيـة بـل يقـع بكـل  وما يؤدي

لغة ، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه فلو دفع مالاً إلى أحـد بقصـد القـرض وأخـذه المـدفوع 
  . ذا القصد صح قرضاً 

املات يعتـــبر في المقـــرض والمقـــترض مـــا يعتـــبر في المتعاقـــدين في ســـائر المعـــ:  ١٠٠٥مســـألة 
  .والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وكذا عدم الحجر لفلس في المقرض

يعتــبر في القــرض أن يكــون المــال عينــاً ، فلــو كــان دينــاً أو منفعــة لم يصــح :  ١٠٠٦مســألة 
القــرض ، نعــم يصــح إقــراض الكلــي في المعــين كــإقراض درهــم مــن درهمــين معينــين ، ولا يصــح 

  .كأحد هذين المالينإقراض المبهم  
يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فـلا يصـح إقـراض الخمـر :  ١٠٠٧مسألة 

  والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه
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وخصوصــياته الــتي تختلــف الماليــة باختلافهــا إذا كــان مثليــاً ولا قيمتــه إذا كــان قيميــاً ، نعــم علــى 
  .عن اعتباره في صحة القرض  بذلك مقدمة لأدائه ، وهذا أجنبيالمقترض تحصيل العلم 

يعتـــبر في القـــرض القـــبض ، فـــلا يملـــك المســـتقرض المـــال المقـــترض إلا بعـــد :  ١٠٠٨مســـألة 
  .قبضه ، ولا يتوقف على التصرف

القـــرض عقـــد لازم لـــيس للمقـــرض ولا المقـــترض فســـخه حـــتى ترجـــع العـــين :  ١٠٠٩مســـألة 
كانــــت موجــــودة ، نعــــم للمقــــرض فيمــــا إذا لم يكــــن القــــرض مــــؤجلاً المقترضــــة إلى المقــــرض لــــو  

لمصلحة المقـترض عـدم إنظـاره ومطالبتـه بـالأداء ولـو قبـل قضـاء وطـره بـل ولـو قبـل مضـي زمـان 
يمكن فيه ذلك ، كما أن للمقترض فيما إذا لم يكن القرض مـؤجلاً لمصـلحة المقـرض أن يؤديـه 

  .إليه وليس له حق الامتناع من قبوله
لــو كـــان المـــال المقـــترض مثليـــا  كالحنطــة والشـــعير والـــذهب والفضـــة ونحوهـــا :  ١٠١٠ة مســـأل

ثبــت في ذمــة المقــترض مثــل مــا اقــترض ، ولــو كــان قيميــاً كــالغنم ونحوهــا ثبــت في ذمتــه قيمتــه 
  .وقت التسليم إلى المقترض

زيـد ممـا يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالا  على أن يؤديه بأ:  ١٠١١مسألة 
ث وقـع القـرض مبنيـا عليـه ـ وتسـتثنى مـن ذلــك  ترطاه صـريحاً أو أضـمراه بحيــ اقترضـه ، سـواء اشـ

ـ ، وهـذا هـو الربـا القرضـي المحـرم الـذي وعـدنا ذكـره في كتـاب  ٢٣٢مـوارد تقـدمت في المسـألة 
  .البيع ، وحرمته تعم المعطي والآخذ

تراط الزيــ:  ١٠١٢مســألة  ادة ، بــل يبطــل الشــرط فقــط ، الظــاهر أن القــرض لا يبطــل باشــ
فيملــك المقــترض مــا يأخــذه قرضــاً ولا يملــك المقــرض مــا يأخــذه مــن الزيــادة ، فلــو أخــذ الحنطــة 
مــثلاً بــالقرض الربــوي فزرعهــا جــاز لــه التصــرف في حاصــله ، وكــذا الحــال فيمــا إذا أخــذ مــالاً 

  بالقرض الربوي ثم اشترى بعينه
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شـيئا  بعـين الزيـادة الـتي أخـذها في القـرض لم يملكـه ولم شيئاً كـالثوب ، وأمـا لـو اشـترى المقـرض 
بتصرفه فيما أخذه من الزيادة حتى لو فـرض   يجز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً 

  .أنه لم يكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه
كما إذا أقرضـه   لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة عينية:  ١٠١٣مسألة 

عشــرة دراهــم علــى أن يــؤدي اثــني عشــر ، أو عمــلاً كخياطــة ثــوب لــه ، أو منفعــة أو انتفاعــا  
ـــالعين المرهونـــة عنـــده ، أو صـــفة مثـــل أن يقرضـــه دراهـــم فضـــية مكســـورة علـــى أن  كالانتفـــاع ب
يؤديهــا صــحيحة ، كمــا لا فــرق فيهــا بــين أن تكــون الزيــادة راجعــة إلى المقــرض أو غــيره ، فلــو 

أقرضتك ديناراً بشرط أن  ب زيداً أو تصرف في المسجد أو المـأتم درهمـاً لم يجـز ، وكـذا : ل قا
  .إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أم يقيم المأتم أونحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه حرام

وأمــا اشــتراط مــا لم يلحــظ فيــه المــال أو مــا هــو واجــب علــى المقــترض فــلا بــأس بــه مثــل أن 
قرضــتك بشــرط أن تــدعو لي أو تــدعو لزيــد أو تصــلي أو تصــوم لنفســك ، أو بشــرط أ: يقــول 

ــؤدي زكاتــك أو دينــك ممــا كــان مــالاً لازم الأداء ، فهــذا كلــه جــاز لأن المــدار في المنــع مــا  أن ت
  .لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا  بغير القرض

ؤاجره  إذا أقرضــه شــيئا  وشــرط عليــه أن يبيــع منــه شــيئا  بأقــل:  ١٠١٤مســألة  مــن قيمتــه أو يــ
بأقل من أجرتـه كـان داخـلاً في شـرط الزيـادة فيحـرم ، وقـد يـتخلص منـه بـأن يبيـع المقـترض مـن 
ــأكثر مــن قيمتــه ويشــترط عليــه أن يقرضــه  المقــرض مــالا  بأقــل مــن قيمتــه أو يشــتري منــه شــيئا  ب

  .مبلغاً معيناً ، ولكن هذا محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه
إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونـه فـلا بـأس بـه ، بـل يسـتحب ذلـك :  ١٠١٥ة مسأل

  للمقترض ، حيث أنه من حسن القضاء وخير الناس
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أحسنهم قضاءً ، بل يجوز ذلك إعطاءاً وأخذاً لـو كـان الإعطـاء لأجـل أن يـراه المقـرض حسـن 
تراض ، أو كــان الإقــراض لأجــل أن ينتفــع مــن المقــترض   القضــاء فيقرضــه كلمــا احتــاج إلى الاقــ

لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لـولا ذلـك لم يقرضـه ، نعـم 
يكــره أخــذه للمقــرض خصوصــاً إذا كــان إقراضــه لأجــل ذلــك ، بــل يســتحب لــه أنــه إذا أعطــاه 

  .المقترض شيئا  بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره
إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأمـا إذا شـرطها للمقـترض :  ١٠١٦مسألة 

ؤدي تســـعة دنـــانير ، كمـــا لا بـــأس أن  فـــلا بـــأس بـــه ، كمـــا إذا أقرضـــه عشـــرة دنـــانير علـــى أن يـــ
  .يشترط المقترض على المقرض شيئا  له

احبه في بلــد آخــر يجــوز دفــع النقــد قرضــا إلى تــاجر في بلــد ليحولــه إلى صــ:  ١٠١٧مســألة 
  .بأقل مما دفعه

لا يجــوز دفــع مــال إلى أحــد في بلــد لأخــذ أزيــد منــه في بلــد آخــر إذا كــان :  ١٠١٨مســألة 
المدفوع مما يباع بالكيل أو الـوزن كالحنطـة والـذهب والفضـة لأنـه مـن الربـا ، ولـو أعطـى الـدافع 

 المعـدود ـ كـالأوراق النقديـة ـ متاعـاً أو قـام بعمـل بـأزاء الزيـادة جـاز ، ولا يجـوز أخـذ الزيـادة في
قرضاً ، ويجوز ذلك بيعاً إلا في البيع نسيئة مع الاتحاد في الجنس فـإن جـوازه محـل إشـكال كمـا 

  .مر في محله
المـــال المقـــترض إن كـــان مثليـــا  كالـــدراهم والـــدنانير والحنطـــة والشـــعير كـــان :  ١٠١٩مســـألة 

ه ســواء أبقــي علــى ســعره الــذي كــان لــه وفــاؤه وأداؤه بإعطــاء مــا يماثلــه في الصــفات مــن جنســ
  .وقت الاقتراض أم ترقى أم تنزل

وهذا هـو الوفـاء الـذي لا يتوقـف علـى التراضـي ، فللمقـرض أن يطالـب المقـترض بـه ولـيس 
ترض لــو أعطــاه للمقــرض لــيس لــه  لــه الامتنــاع ولــو ترقــى ســعره عمــا أخــذه بكثــير ، كمــا إن المقــ

  .الامتناع ولو تنزل بكثير
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ؤدى بالقيمة أو بغير جنسه بأن يعطي بدل الدراهم دنـانير مـثلاً أو بـالعكس ، ويمكن أن ي
أعطـى بـدل الـدراهم دنـانير فللمقـرض  ولكن هذا النحو من الأداء يتوقف على التراضي ، فلـو

الامتنـاع مــن أخـذها ولــو تســاويا في القيمـة ، بــل ولــو كانـت الــدنانير أغلــى ، كمـا أنــه لــو أراده 
  .الامتناع وإن تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أقل قيمة المقرض كان للمقترض

ترض مثليـــا  وأمـــا إذا كـــان قيميـــا  فقـــد مـــر أنـــه تشـــتغل ذمـــة المقـــترض  هـــذا إذا كـــان المـــال المقـــ
بالقيمة ، وإنما تكـون بـالنقود الرائجـة ، فـأداؤه الـذي لا يتوقـف علـى التراضـي يكـون بإعطائهـا 

  . النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي، ويمكن أن يؤدى بجنس آخر من غير
ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلـك 

  .فالظاهر جواز امتناع الآخر
يجـوز في قـرض المثلـي أن يشـترط المقـرض علـى المقـترض أن يؤديـه مـن غــير :  ١٠٢٠مسـألة 

مـثلا دنـانير وبـالعكس ، ويلـزم عليـه ذلـك بشـرط أن يكونـا جنسه ، بأن يؤدي عوض الـدراهم 
  .متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه

لـــو شـــرط التأجيــل في القـــرض صـــح ولــزم العمـــل بـــه وكــان كســـائر الـــديون :  ١٠٢١مســألة 
  .)٩٨٥(المؤجلة وقد مر حكمها في المسألة 

لـــو اشـــترط في القـــرض أداؤه في مكـــان معـــين صـــح ولـــزم العمـــل بـــه ، فلـــو :  ١٠٢٢مســـألة 
طالب المقرض به في غير ذلك المكان لم يلزم علـى المقـترض القبـول ، كمـا أنـه لـو أداه المقـرض 
في غــيره لم يلــزم علــى المقــرض القبــول ، هــذا إذا كــان الشــرط حقــاً لهمــا معــاً ، أو لأحــدهما ولم 

  .ان كأن لم يشترط ، وسيأتي حكمهيسقطه وأما إذا أسقطه ك
  في حكم الاشتراط وجود قرينة حالية أو مقالية على:  ١٠٢٣مسألة 
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تعيين مكان التسـليم كبلـد القـرض أو غـيره ، ومـع فقـدها فـإن وجـدت قرينـة صـارفة عـن بعـض 
إلى المؤنــة في الحمــل إليــه ـ كــان  الأمكنــة بالخصــوص ـ ولــو كانــت هــي لــزوم الضــرر والاحتيــاج

في حكـــم تعيـــين غـــيره ولـــو إجمـــالاً ، وحينئـــذٍ فـــالأحوط لهمـــا التراضـــي وإن كـــان الأظهـــر ذلـــك 
وجوب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غيره ووجوب القبـول علـى المقـرض 

  .لو أداه المقترض في أي مكان كذلك
، وكــل  يجــوز أن يشــترط في القــرض إعطــاء الــرهن أو الضــامن أو الكفيــل:  ١٠٢٤مســألة 

  .شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له
إذا اقــترض دنــانير ذهبيــة مــثلا  ثم أســقطتها الحكومــة عــن الاعتبــار وجــاءت :  ١٠٢٥مســألة 

( بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى ، ولو اقترض شيئاً من الأوراق النقدية المسماة بـ 
الاعتبـــار لم تفـــرغ ذمـــة المقـــترض بأدائـــه بـــل عليـــه قيمتـــه قبـــل زمـــن ثم أســـقط عـــن ) إســـكناس 
  .الإسقاط

إذا أخــذ الربــا في القــرض وكــان جــاهلا  ـ ســواء أكــان جهلــه بــالحكم أم :  ١٠٢٦مســألة 
بالموضوع ـ ثم علم بالحال فإن تـاب حـل لـه مـا أخـذه حـال الجهـل وعليـه أن يتركـه فيمـا بعـد ، 

  .الآخر عالما  بالحال وجاهلا  بهولا فرق في ذلك بين كون الطرف 
إذا ورث مالاً فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمـال الحـلال فلـيس عليـه شـيء :  ١٠٢٧مسألة 

، وإن كـان معلومـاً ومعروفـاً وعـرف صـاحبه رده إليـه وإن لم يعـرف عاملـه معاملـة المـال ا هـول 
  .مالكه
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  كتاب الرهن
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  ).ى دين أو عين مضمونة جعل وثيقة للتأمين عل: ( الرهن هو 
بر :  ١٠٢٨مســألة  ــ الــرهن عقــد مركــب مــن إيجــاب مــن الــراهن وقبــول مــن المــر ن ، ولا يعت

فيهمــا اللفــظ بــل يتحققــان بالفعــل أيضــاً ، فلــو دفــع المــديون مــالاً للــدائن بقصــد الــرهن وأخــذه 
  .الدائن  ذا القصد كفى

ـــراهن والمـــر ن البلـــوغ والعقـــ:  ١٠٢٩مســـألة  ل والقصـــد والاختيـــار وعـــدم كـــون يعتـــبر في ال
الـــراهن ســـفيها  ولا محجـــورا  عليـــه لفلـــس إلا إذا لم تكـــن العـــين المرهونـــة ملكـــا  لـــه أولم تكـــن مـــن 

  .أمواله التي حجر عليها
  .يجوز لولي الطفل وا نون رهن مالهما والار ان لهما مع المصلحة والغبطة:  ١٠٣٠مسألة 
القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعـم  لا يعتبر في صحة الرهن:  ١٠٣١مسألة 

مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المر ن إلا أن يشترط في كو ا بيـد ثالـث أو بيـد الـراهن 
  .ما لم يناف التأمين المقوم له

بر في المرهــون أن يكــون عينــا  خارجيــة مملوكــة يجــوز بيعهــا وشــراؤها فــلا :  ١٠٣٢مســألة  ــ يعت
قبــل قبضـــه ولا المنفعــة ولا الحــر ولا الخمــر والخنزيــر ولا الأرض الخراجيـــة ولا يصــح رهــن الــدين 

الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصا  إلا مع وجـود أحـد 
  .مسوغات بيعه

يعتبر في العين المرهونـة جـواز تصـرف الـراهن فيهـا ولـو بـالرهن فقـط ، فـإذا :  ١٠٣٣مسألة 
ن مملوك الغير فصحته موقوفة على إجـازة المالـك ، ولـو ضـمه إلى مملوكـه فرهنهمـا لـزم الـرهن ره

  .في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها



٣٢٦ 

لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية صـح رهـن مـا فيهـا مسـتقلاً ، :  ١٠٣٤مسألة 
  .منع وأما رهن أرضها ولو بعنوان التبعية ففي صحته إشكال بل

لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يـرهن :  ١٠٣٥مسألة 
ماله على دين شخص آخـر تبرعـاً ولـو مـن غـير إذنـه ، بـل ولـو مـع  يـه ، وكـذا يجـوز للمـديون 
أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه على ما تقـدم في كتـاب العاريـة ، ولـو عـين لـه المعـير أن يرهنـه 

ث القــدر أو الحلــول أو الأجــل أو عنــد شــخص معــين لم يجــز لــه علــ ــ ى حــق مخصــوص مــن حي
  .مخالفته ، ولو أذن له في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخير

لو كان الرهن علـى الـدين المؤجـل وكـان ممـا يسـرع إليـه الفسـاد قبـل الأجـل :  ١٠٣٦مسألة 
قبـل أن يطـرأ عليـه الفسـاد وجعـل من دون أن يمكن دفعـه عنـه كتجفيـف الثمـر فـإن شـرط بيعـه 

ثمنــه مكانــه في اســتيفاء الــدين صــح الــرهن ويبيعــه الــراهن أو يوكــل المــر ن في بيعــه ، وإن امتنــع 
أجبره الحاكم فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المر ن فإذا بيع جعل ثمنـه مكانـه 

جــل بطــل الــرهن وكــذا لــو أطلــق ولم في اســتيفاء الــدين ، وأمــا لــو شــرط عــدم البيــع إلا بعــد الأ
  .يشترط البيع ولا عدمه على الأقرب

ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض مـا صـيره عرضـة للفسـاد كالحنطـة تبتـل ولم يمكـن 
  .دفع الفساد عنه فالظاهر انفساخ الرهن أيضا  

ذين ، نعــم يعتـبر في المرهــون كونـه معينــاً ، فـلا يصـح رهــن المـبهم كأحــد هـ:  ١٠٣٧مسـألة 
يصـح رهــن الكلـي في المعــين كصـاع مــن صـبرة وشــاة مـن هــذا القطيـع ، كمــا أن الظـاهر صــحة 
رهـــن ا هـــول حـــتى مـــن حيـــث الجـــنس والنـــوع إذا كـــان معلومـــاً مـــن حيـــث القيمـــة والماليـــة بحـــد 

  .يتحقق معه التأمين المقوم للرهن
  مة يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذ:  ١٠٣٨مسألة 



٣٢٧ 

لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء نسيئة أو استئجار عين بالذمـة وغـير ذلـك 
حالاً كان الدين أو مؤجلاً ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد 
، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهناً ، ولا على الدية قبل اسـتقرارها 

  .بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل
كمــا يصــح في الإجــارة أن يأخــذ المــؤجر الــرهن علــى الأجــرة الــتي في ذمــة :  ١٠٣٩مســألة 

  .المستأجر ، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة الأجير
الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما ،  يصح الرهن على:  ١٠٤٠مسألة 

وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجـت مسـتحقة للغـير ففـي 
  .صحة الرهن عليها إشكال

  .لو اشترى شيئا  بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا  على الثمن:  ١٠٤١مسألة 
ى دينه رهنـاً ثم اسـتدان مـالاً آخـر مـن المـر ن جـاز جعـل ذلـك لو رهن عل:  ١٠٤٢مسألة 

ــلأول في  الــرهن رهنــاً علــى الثــاني أيضــاً ، وكــان رهنــاً عليهمــا معــاً ، ســواء كــان الثــاني مســاوياً ل
الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكـذا إذا رهـن 

  .هن شيئا  آخر على ذلك الدين وكانا جميعا  رهنا  عليهشيئا  على دين جاز أن ير 
لــو رهــن شــيئاً عنــد زيــد ثم رهنــه عنــد آخــر أيضــاً باتفــاق مــن المــر نين كــان :  ١٠٤٣مســألة 

رهنــا  علـــى الحقـــين إلا إذا قصـــدا بـــذلك فســـخ الــرهن الأول وكونـــه رهنـــا  علـــى خصـــوص الـــدين 
  .الثاني

ل منهمــا دينــا  ثم رهنــا عنــده مــالا  مشــتركا لــو اســتدان اثنــان مــن واحــد كــ:  ١٠٤٤مســألة 
  بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن 



٣٢٨ 

الرهانــة وصــارت طلقــاً ، ولــو كــان الــراهن واحــداً والمــر ن متعــدداً ـ بــأن كــان عليــه ديــن لاثنــين 
التفـاوت فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ـ فكل منهما مر ن للنصف مـع تسـاوي الـدين ، ومـع 

فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، فإن قضى دين أحدهما انفك عـن الرهانـة مـا يقابـل 
  .حقه

هذا كله في التعدد ابتداءً ، وأما التعدد الطارئ فالظاهر أنـه لا عـبرة بـه ، فلـو مـات الـراهن 
ــأداء حصــته مــن الــدين ، كمــا أنــه لــو مــات المــر ن عــن  عــن ولــدين لم ينفــك نصــيب أحــدهما ب

  .ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن
توابـع العــين المرهونــة كالحمــل والصـوف والشــعر والــوبر واللــبن في الحيــوان ، :  ١٠٤٥مســألة 

والثمرة والأوراق والأغصان اليابسة في الشـجر لا تكـون رهنـا  بتبـع الأصـل إلا إذا اشـترط ذلـك 
صــريحاً أو كانــت قرينــة عليــه مــن تعــارف أو غــيره ، بــلا فــرق في ذلــك بــين الموجــود منهــا حــين 

  .ها بعدهالعقد والمتجدد من
الـرهن لازم مـن جهـة الـراهن جـائز مـن طـرف المـر ن فلـيس للـراهن انتزاعـه :  ١٠٤٦مسألة 

بـــدون رضـــاه إلا أن يســـقط حقـــه مـــن الار ـــان أو ينفـــك الـــرهن بفـــراغ ذمـــة الـــراهن مـــن الـــدين 
بــالأداء أو غــير ذلــك ، ولــو برئــت ذمتــه مــن بعــض الــدين فالظــاهر بقــاء الجميــع رهنــاً علــى مــا 

ترطا التوزيــع  فينفــك منــه علــى مقــدار مــا بــرأ منــه ويبقــى رهنــا  علــى مقــدار مــا بقــي ، إلا إذا اشــ
بقــي ، أو شــرطا كونــه رهنــاً علــى ا مــوع مــن حيــث ا مــوع فينفــك الجميــع بــالبراءة عــن بعــض 

  .الدين
يجوز لمالك العين المرهونة سواء أكـان هـو الـراهن أم غـيره أن يتصـرف فيهـا :  ١٠٤٧مسألة 

يكـون متلفـا  لهـا أو موجبـا  للـنقص في ماليتهـا أو مخرجـا  لهـا عـن بما لا ينـافي حـق الرهانـة بـأن لا 
ملكــه ، فيجــوز لــه الانتفــاع مــن الدابــة بركو ــا ومــن الكتــاب بمطالعتــه ومــن الــدار بســكناها بــل 

  يجوز له أن يسكن غيره 



٣٢٩ 

ــــنقص قيمتــــه  فيهــــا ونحــــو ذلــــك ، وأمــــا التصــــرف المتلــــف أو المــــنقص لماليتهــــا كاســــتعمال مــــا ت
و إيجـــار الـــدار علـــى نحـــو تكـــون مســـلوبة المنفعـــة علـــى تقـــدير الحاجـــة إلى بيعهـــا بالاســـتعمال أ

لاســتيفاء الــدين مــن ثمنهــا فغــير جــائز إلا بــإذن المــر ن ، وكــذلك التصــرف الناقــل فيهــا ببيــع أو 
هبــة أو نحوهمــا فإنــه لا يجــوز إلا بإذنــه ، وإن وقــع توقفــت صــحته علــى إجازتــه فــإن أجــاز بطــل 

بيعها على أن يجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فلم يفعل بطـل البيـع إلا الرهن ، ولو أذن في 
  .أن يجيزه

لا يجوز للمر ن التصرف في العين المرهونة بدون إذن مالكها ـ مـن الـراهن :  ١٠٤٨مسألة 
أو غيره ـ فلو تصرف فيهـا بركـوب أو سـكنى أو نحوهمـا ضـمن العـين لـو تلفـت أو تعيبـت تحـت 

أجــرة المثــل لمــا اســتوفاه مــن المنفعــة ، ولــو كــان ببيــع ونحــوه أو بإجــارة ونحوهــا  يــده للتعــدي ولزمــه
  .وقع فضوليا  فإن أجازه المالك صح وإن لم يجز كان فاسدا  

لــو بــاع المــر ن العــين المرهونــة قبــل حلــول الأجــل بــإذن مالكهــا ففــي كــون :  ١٠٤٩مســألة 
  .كذلك لو باعها فأجازه المالكثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه إشكال بل منع ، و 

منــــافع الــــرهن كالســــكنى والخدمــــة وكــــذا نماءاتــــه المنفصــــلة كالنتــــاج والثمــــر :  ١٠٥٠مســــألة 
والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها لمالكه ـ سواء أكـان 

ودة حـال الار ـان ومـا هـو الـراهن أو غـيره ـ دون المـر ن مـن غـير فـرق فيهـا بـين مـا كانـت موجـ
  .وجدت بعده

لــو شــرط المــر ن في عقــد الــرهن اســتيفاء منــافع العــين في مــدة الــرهن مجانــاً :  ١٠٥١مســألة 
إن لم يرجـــع ذلـــك إلى الاشــتراط في القـــرض أو في تأجيـــل أداء الـــدين صــح ، وكـــذلك مـــا لـــو  فــ

المـدة وإن برئـت ذمـة شرط اسـتيفاءها بـالأجرة مـدة ، وأذا صـح الشـرط لـزم العمـل بـه إلى  ايـة 
  .الراهن من الدين

  لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح ، فلو كان :  ١٠٥٢مسألة 



٣٣٠ 

الدين مؤجلاً وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينـه فـلا 
ســـألة إشـــكال والا كـــان حكمهـــا حكـــم مـــا يتســـرع إليـــه الفســـاد قبـــل الأجـــل وقـــد تقـــدم في الم

)١٠٣٦(.  
ــؤده جــاز لــه بيــع العــين :  ١٠٥٣مســألة  إذا حــان زمــان قضــاء الــدين وطالبــه الــدائن فلــم ي

المرهونــــة وأســــتيفاء دينــــه إذا كــــان وكــــيلاً عــــن مالكهــــا في البيــــع وأســــتيفاء دينــــه منــــه ، والا لــــزم 
اســتجازته فيهمــا ، فــإن لم يــتمكن مــن الوصــول إليــه اســتجاز الحــاكم الشــرعي علــى الأحــوط ، 

أذا امتنــع مــن الإجــازة رفــع أمــره إلى الحــاكم ليلزمــه بالوفــاء أو البيــع ، فــإن تعــذر علــى الحــاكم و 
إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المر ن نفسه ، ومع فقـد الحـاكم أو عـدم 

لاسـتئذان اقتداره على الإلزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليـد باعهـا المـر ن بنفسـه مـع ا
مـــن الحـــاكم الشـــرعي علـــى الأحـــوط إن أمكـــن ، وعلـــى كـــل حـــال لـــو باعهـــا وزاد الـــثمن علـــى 

  .الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه
لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي البـاقي أمانـة عنـده ، إلا :  ١٠٥٤مسألة 

  .أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب
إذا كــــان الــــرهن مــــن مســــتثنيات الــــدين كــــدار ســــكناه ودابــــة ركوبــــه جــــاز :  ١٠٥٥مســــألة 

  .للمر ن بيعه وأستيفاء طلبه منه كسائر الرهون
لــو شــرط في عقـــد الــرهن وكالــة المــر ن أو غـــيره في البيــع لم ينعــزل مـــا دام :  ١٠٥٦مســألة 

  .حيا  
و رهن ماله وأوصى إلى المر ن أن يبيع العين المرهونـة ويسـتوفي حقـه منهـا ل:  ١٠٥٧مسألة 

  .لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين وأستيفاء دينه من مال آخر
  إذا لم يكن عند المر ن بينة مقبولة لإثبات دينه وخاف :  ١٠٥٨مسألة 



٣٣١ 

بموجــب اعترافــه ويطالــب بالبينــة أن يجحــده الــراهن لــو اعــترف بــالرهن عنــد الحــاكم فيؤخــذ منــه 
على حقه جاز له بيع الرهن مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، وكذا لـو مـات 

  .الراهن وخاف المر ن جحود الوارث
المــر ن أحــق بــالعين المرهونــة مــن بــاقي الغرمــاء إذا صــار الــراهن مفلســاً أو :  ١٠٥٩مســألة 

ن الــدين شــيء شــاركهم في الفاضــل ، ولــو فضــل مــن مــات وعليــه ديــون النــاس ، ولــو فضــل مــ
  .الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه

الـرهن أمانــة في يــد المــر ن لا يضــمنه لـو تلــف أو تعيــب مــن دون تعــد ولا :  ١٠٦٠مســألة 
تفريط ، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضـمونة مـثلا ثم ار ـن عنـده لم 

ان ، إلا إذا أذن لــه المالــك في بقائــه تحــت يــده فيرتفــع الضــمان علــى الأقــوى ، وأذا يــزل الضــم
انفـــك الـــدين بســـبب الأداء أو الإبـــراء أو غـــير ذلـــك يبقـــى أمانـــة مالكيـــة في يـــده علـــى تفصـــيل 

  .تقدم في كتاب الوديعة
ة لا تبطـــل الرهانـــة بمـــوت الـــراهن ولا بمـــوت المـــر ن فينتقـــل الـــرهن إلى ورثـــ:  ١٠٦١مســـألة 

الــراهن مرهونــاً علــى ديــن مــورثهم وينتقــل إلى ورثــة المــر ن حــق الرهانــة ، فــإن امتنــع الــراهن مــن 
اســتئما م كــان لــه ذلــك فــإن اتفقــوا علــى أمــين والا ســلمه الحــاكم إلى مــن يرتضــيه ، وإن فقــد 

  .الحاكم فعدول المؤمنين
مــارات المــوت وجــب إذا كانــت العــين المرهونــة بيــد المــر ن وقــد ظهــرت لــه أ:  ١٠٦٢مســألة 

عليــــه الاســــتيثاق مــــن عــــدم ضــــياع حــــق مالكهـــــا ولــــو بالوصــــية  ــــا وتعيــــين المرهــــون والـــــراهن 
  .والاستشهاد على ذلك ، ولولم يفعل كان مفرطاً وعليه ضما ا

لــو كــان عنــده الــرهن قبــل موتــه ثم مــات وعلــم بعــدم بقائــه في تركتــه ولكــن :  ١٠٦٣مســألة 
  أنه باعه وأستوفى ثمنه أو أنه احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو 



٣٣٢ 

تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثـة مـن 
ق لمالــك الــرهن فيهــا ، وهكــذا الحــال فيمــا لــو احتمــل بقــاءه في تركتــه ولم يعلــم ذلــك لا  دون حــ

  .لأظهرتفصيلا  ولا إجمالا  فإنه لا يحكم ببقائه فيها مطلقا  على ا
لو اقترض من شخص دينارا  مثلا  بـرهن ودينـارا  آخـر منـه بـلا رهـن ثم دفـع :  ١٠٦٤مسألة 

إن نــوى كونــه عــن ذي الــرهن ســقط وإنفــك رهنــه ، وإن نــوى  . إليــه دينــارا بنيــة الأداء والوفــاء فــ
كونه عن الآخر سـقط ولم ينفـك الـرهن ، وإن لم يقصـد إلا أداء دينـار مـن الـدينارين مـن دون 

 كونـــه عـــن ذي الـــرهن أو غـــيره حســـب مـــا دفعـــه أداء  لغـــير ذي الـــرهن ويبقـــى ذو الـــرهن تعيـــين
  .بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه

تقدم أن المر ن أمين لا يضمن من دون تعدٍ ولا تفريط ويضـمن معـه لمثلـه :  ١٠٦٥مسألة 
عـدم التعـدي والتفـريط إن كان مثلياً والا فلقيمته يوم التلف ، والقـول قولـه مـع يمينـه في قيمتـه و 

  .وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين ، بشرط عدم مخالتفهما للظاهر كما مر في نظائره
إذا اختلفــا فــادعى المالــك أن المــال كــان وديعــة وأدعــى القــابض أنــه كــان :  ١٠٦٦مســألة 

  .رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض بيمينه والا فالقول قول المالك



٣٣٣ 

  كتاب الحجر



٣٣٤ 



٣٣٥ 

والمقصود به كون الشـخص ممنوعـا في الشـرع عـن التصـرف في مالـه بسـبب مـن الأسـباب ، 
  : وهي كثيرة أهمها أمور 

  : ـ الصغر  ١
الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجـور عليـه شـرعا  لا تنفـذ تصـرفاته :  ١٠٦٧مسألة 

الاســـتقلالية في أموالـــه ببيـــع وصـــلح وهبـــة وأقـــراض وأجـــارة وأيـــداع وأعـــارة وغيرهـــا وإن كـــان في  
كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطـة والصـلاح ، بـل لا يجـدي في الصـحة إذن 

: إجازتــه لاحقــاً علــى المشــهور ، ويســتثنى مــن ذلــك مــوارد ، منهــا الــولي ســابقا  كمــا لا تجــدي 
 )٦٢(الأشياء اليسـيرة الـتي جـرت العـادة بتصـدي الصـبي المميـز لمعاملتهـا كمـا تقـدم في المسـألة 

  .)١٣٥٤(وصيته لذوي أرحامه وفي الميراث والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة : ، ومنها 
كمــا أن الصــبي محجــور عليــه بالنســبة إلى مالــه كــذلك محجــور بالنســبة إلى :  ١٠٦٨مســألة 

ذمتــه ، فــلا يصــح منــه الاقــتراض ولا البيــع والشــراء في الذمــة بالســلم والنســيئة وإن كــان وقــت 
الأداء مصــادفاً لزمــان البلــوغ ، وكــذلك بالنســبة إلى نفســه فــلا ينفــذ منــه التــزويج ولا الطــلاق ـ 

بــالغ عشــرا  يــأتي في محلــه ـ ولا إجــارة نفســه ولا جعــل نفســه عــاملا  في علــى كــلام في طــلاق ال
المضــــــاربة أو المزارعــــــة أو المســــــاقاة وغــــــير ذلــــــك ، نعــــــم يجــــــوز حيازتــــــه المباحــــــات بالاحتطــــــاب 
أذن لــه  والاحتشــاش ونحوهمــا ويملكهــا بالنيــة ، بــل وكــذا يملــك الجعــل في الجعالــة بعملــه وإن لم يــ

  .الولي فيهما



٣٣٦ 

علامـــة البلـــوغ في الأنثـــى إكمـــال تســـع ســـنين هلاليـــة ، وفي الـــذكر أحـــد :  ١٠٦٩مســـألة 
  : الأمور الثلاثة 

  .نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف:  الأول
  .خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما:  الثاني
  .على المشهور إكمال خمس عشرة سنة هلالية:  الثالث
لا يبعــد كــون نبــات الشــعر الخشــن في الخــد وفي الشــارب علامــة للبلــوغ ، :  ١٠٧٠مســألة 

  .وأما نباته في الصدر وتحت الإبط ، وكذا غلظة الصوت ونحوهما فليست أمارة عليه
لا يكفـــي البلـــوغ في زوال الحجـــر عـــن الصـــبي ، بـــل لابـــد معـــه مـــن الرشـــد :  ١٠٧١مســـألة 

  . الآتيوعدم السفه بالمعنى
ولايـــة التصـــرف في مـــال الطفـــل والنظـــر في مصـــالحه وشـــؤونه لأبيـــه وجـــده :  ١٠٧٢مســـألة 

لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهـو الـذي أوصـى أحـدهما بـأن يكـون نـاظراً في أمـره ، 
ومــع فقــد الوصــي تكــون الولايــة والنظــر للحــاكم الشــرعي ، وأمــا الأم والجــد لــلأم والأخ فضــلاً 

عمـام والأخـوال فـلا ولايـة لهـم عليـه بحـال ، نعـم الظـاهر ثبو ـا لعـدول المـؤمنين مـع فقـد عن الأ
  .الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم

لا تشترط العدالـة في ولايـة الأب والجـد ، فـلا ولايـة للحـاكم مـع فسـقهما :  ١٠٧٣مسألة 
في نفســه أو مالــه  ، لكــن مــتى ظهــر لــه ولــو بقــرائن الأحــوال تعــديهما علــى حقــوق المــولى عليــه
  .منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما

  الأب والجد مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرف :  ١٠٧٤مسألة 



٣٣٧ 

السابق منهما ويلغى تصرف اللاحق ، ولو اقترنا فالأقوى بطلا ما إلا في النكاح فيقدم عقـد 
  .الجد

بــين القريــب والبعيــد ، فلــو كــان لــه أب وجــد وأب الجــد  لا فــرق في الجــد:  ١٠٧٥مســألة 
  .وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية

بر في نفــوذ تصــرف الأب والجــد عــدم المفســدة فيــه ، وأمــا غيرهمــا مــن :  ١٠٧٦مســألة  ــ يعت
الأولياء مـن الوصـي والحـاكم وعـدول المـؤمنين فنفـوذ تصـرفا م مشـروط بالغبطـة والصـلاح كمـا 

  .بيعتقدم في كتاب ال
يجــوز للــولي المضــاربة بمــال الطفــل وأبضــاعه بشــرط وثاقــة العامــل وأمانتــه ، :  ١٠٧٧مســألة 

  .فإن دفعه إلى غيره ضمن
يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمـين يعلمـه الصـنعة أو إلى مـن يعلمـه القـراءة :  ١٠٧٨مسألة 

ما يفسـد أخلاقـه فضـلا  والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه ع
  .عما يضر بعقائده

يجوز لولي اليتيم إن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم :  ١٠٧٩مسألة 
علـى الــرؤوس ، ويخـتص هــذا بالمصـارف الــتي يتشـارك فيهــا أفـراد العائلــة الواحـدة عــادة ولا يفــرد 

وكذا المسكن وشؤونه المتعارفة ،  لصنف منهم أو لكل واحد مصرفا  مستقلا  كالمأكل والمشرب
وأما غيرها كالكسوة وما يشبهها فلابد من إفراده فيه ولا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه 
مستقلاً ، وهكذا الحال في اليتامى المتعددين فيجوز لمن يتولى الإنفاق عليهم أن يخلطهم فيمـا 

الــرؤوس دون غــيره فإنــه يحســب  هــو مــن قبيــل المــأكول والمشــروب ويــوزع المصــارف علــيهم علــى
  .على كل واحد ما يصرف عليه مستقلا  

إذا كــان للصــغير مــال علــى غــيره جــاز للــولي أن يصــالحه عنــه ببعضــه مــع :  ١٠٨٠مســألة 
  المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال وليس 



٣٣٨ 

  .للولي إسقاطه بحال
ســراف ولا بــالتقتير ملاحظــا  في ينفــق الــولي علــى الصــبي بالاقتصــاد لا بالإ:  ١٠٨١مســألة 

  .طعامه وكسائه وغيرهما ما يليق بشأنه
لو ادعى الولي الإنفاق علـى الصـبي أو علـى مالـه أو دوابـه بالمقـدار اللائـق :  ١٠٨٢مسألة 

وإنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيته فالقول قول الولي بيمينه ـ مـا لم يكـن مخالفـا  
  .كون مع الصبي البينةللظاهر ـ إلا أن ي

  : ـ الجنون  ٢
لا ينفــذ تصــرف ا نــون إلا في أوقــات إفاقتــه ، وحكمــه حكــم الصــغير في :  ١٠٨٣مســألة 

جميـع مـا تقـدم ، نعـم في ولايــة الأب والجـد ووصـيهما عليـه إذا تجــدد جنونـه بعـد بلوغـه ورشــده 
  .أو كو ا للحاكم إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً 

  : السفه ـ  ٣
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحالـه يصـرفه في غـير موقعـه 
ويتلفــــه بغــــير محلــــه ، ولــــيس معاملاتــــه مبنيــــة علــــى المكايســــة والــــتحفظ عــــن المغابنــــة ، لا يبــــالي 
بالانخـــــداع فيهـــــا ، يعرفـــــه أهـــــل العـــــرف والعقـــــلاء بوجـــــدا م إذا وجـــــدوه خارجـــــاً عـــــن طـــــورهم 

  .ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا  وصرفا  
الســفيه محجــور عليــه شــرعا  لا ينفــذ تصــرفاته في مالــه ببيــع وصــلح وأجــارة :  ١٠٨٤مســألة 

وأيداع وعارية وغيرها ، ولا يتوقف حجره علـى حكـم الحـاكم علـى الأقـوى ، ولا فـرق بـين أن 
ان ســفيها  ثم حصــل لــه الرشــد يكــون ســفهه متصــلاً بزمــان صــغره أو تجــدد بعــد البلــوغ ، فلــو كــ

ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، ولو زالت فك حجره ، ولـو عـاد عـاد 
  .الحجر عليه وهكذا ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن



٣٣٩ 

ولايــة الســفيه لــلأب والجــد ووصــيهما إذا بلــغ ســفيهاً ، وأمــا مــن طــرأ عليــه :  ١٠٨٥مســألة 
بعــد البلــوغ ففــي كــون الولايــة عليــه للجــد والأب أيضــا  أو للحــاكم خاصــة إشــكال فــلا  الســفه

  .يترك الاحتياط بتوافقهما معا  
كمـا أن السـفيه محجـور عليـه في أموالـه كـذلك في ذمتـه ، بـأن يتعهـد مـالاً :  ١٠٨٦مسألة 

ولا جعـل نفسـه أو عملاً ، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه 
  .عاملا  في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك

معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عـدم اسـتقلاله ، فلـو كـان بـإذن الـولي أو :  ١٠٨٧مسألة 
إجازتــه صــح ونفــذ ، نعــم في العتــق ونحــوه ممــا لا يجــري فيــه الفضــولية يشــكل صــحته بالإجــازة 

لـــة في حـــال ســـفهه ثم حصـــل لـــه الرشـــد فأجازهـــا كانـــت  اللاحقـــة مـــن الـــولي ، ولـــو أوقـــع معام
  .كإجازة الولي

لا يصــح زواج الســـفيه بــدون إذن الـــولي أو إجازتــه علـــى الأحــوط ، لكـــن :  ١٠٨٨مســألة 
يصح طلاقـه وظهـاره وخلعـه ، كمـا تصـح وصـيته في غـير أموالـه كتجهيـزه ونحـوه ، ويقبـل إقـراره 

ا يوجـب القصـاص ونحـو ذلـك ، ولـو أقـر بالسـرقة إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بمـ
  .يقبل في القطع دون المال

لو وكل السـفيه أجنـبي في بيـع أو هبـة أو إجـارة مـثلا  جـاز ولـو كـان وكـيلا  :  ١٠٨٩مسألة 
  .في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة

بمالـه انعقـد  إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركـه ممـا لا يتعلـق:  ١٠٩٠مسألة 
حلفـــه ونـــذره ، ولـــو حنـــث كفـــر كســـائر مـــا أوجـــب الكفـــارة كقتـــل الخطـــأ والإفطـــار في شـــهر 
رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبـين كفـارة ماليـة كغـيره؟ وجهـان 
أحوطهمــا الأول ، نعــم لــولم يــتمكن مــن الصــوم تعــين غــيره ، كمــا إذا فعــل مــا يوجــب الكفــارة 

  .لية على التعيين كما في كثير من كفارات الإحرامالما



٣٤٠ 

لـــو كـــان للســـفيه حـــق القصـــاص جـــاز أن يعفـــو عنـــه بخـــلاف الديـــة وأرش :  ١٠٩١مســـألة 
  .الجناية

إذا اطلـــع الـــولي علـــى بيـــع أو شـــراء مـــثلا  مـــن الســـفيه ولم يـــر المصـــلحة في :  ١٠٩٢مســـألة 
إجازتــه ، فــإن لم يقــع إلا مجــرد العقــد ألغــاه ، وإن وقــع تســليم وتســلم للعوضــين فمــا ســلمه إلى 
الطـــرف الآخـــر يســـترده ويحفظـــه ، ومـــا تســـلمه وكـــان موجـــوداً يـــرده إلى مالكـــه وإن كـــان تالفـــاً 

ه أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه وإن كان بإذن منـه وتسـليمه ضمنه السفيه ، فعليه مثل
لم يضمنه إلا مع إتلافه إياه ، نعم يقوى الضمان في صورة التلـف أيضـاً لـو كـان المالـك الـذي 

  .سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله ، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال
يعــة عنــد الســفيه فأتلفهــا ضــمنها علــى الأقــوى ، ســواء لــو أودع إنســان ود:  ١٠٩٣مســألة 

علم المـودع بحالـه أو جهـل  ـا ، نعـم لـو تلفـت عنـده لم يضـمنها حـتى مـع تقصـيره في حفظهـا 
  .إذا كان المودع عالما  بحاله

لا يســلم إلى الســفيه مالــه مــا لم يحــرز رشــده ، وأذا اشــتبه حالــه يختــبر بــأن :  ١٠٩٤مســألة 
 ا بعـض الأمـور ممـا يناسـب شـأنه كـالبيع والشـراء والإجـارة والاسـتئجار يفوض إليه مدة معتد 

لمن يناسبه مثل هذه الأمور والرتق والفتق في بعض الأمـور مثـل مباشـرة الإنفـاق في مصـالحه أو 
مصــالح الــولي ونحــو ذلــك فــيمن يناســبه ذلــك ، فــإن أنــس منــه الرشــد ـ بــأن رأى منــه المداقــة 

بنـــة في معاملاتـــه وصـــيانة المـــال مـــن التضـــييع وصـــرفه في موضـــعه والمكايســـة والـــتحفظ عـــن المغا
  .وجريه مجاري العقلاء ـ دفع إليه ماله والا فلا

الصــبي إذا احتمــل حصــول الرشــد لــه قبــل البلــوغ فــالأحوط اختبــاره قبلــه :  ١٠٩٥مســألة 
عنـد  ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشـد ، والا لـزم في كـل زمـان احتمـل فيـه ذلـك

البلوغ أو بعده ، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشـد لـه وأحتملـه الـولي يجـب اختبـاره ، وإن لم 
  يدع حصوله ففي 



٣٤١ 

  .وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال بل لا يبعد عدمه
يثبــت الرشــد في الرجــال بشــهادة أمثــالهم ، وفي النســاء بشــهادة الرجــال ، :  ١٠٩٦مســألة 

  .وأمرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال وفي ثبوته بشهادة رجل

  : ـ الفلس  ٤
  .المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه

من كثرت عليه الديون ولـو كانـت أضـعاف أموالـه يصـح لـه التصـرف فيهـا :  ١٠٩٧مسألة 
نــا  أو بعــوض مــا لم يحجــر بأنواعــه وينفــذ أمــره فيهــا بأصــنافه ولــو بإخراجهــا جميعــا  عــن ملكــه مجا

عليه الحاكم الشرعي ، نعم لـو كـان صـلحه عنهـا أو هبتهـا مـثلاً لأجـل الفـرار مـن أداء الـديون 
  .تشكل الصحة ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه

  : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :  ١٠٩٨مسألة 
  .تة شرعا  أن تكون ديونه ثاب:  الأول
أن تكــون أموالــه مــن عــروض ونقــود ومنــافع وديــون علــى النــاس مــا عــدا مســتثنيات :  الثــاني

  .الدين قاصرة عن ديونه
أن تكـون الـديون حالـة ، فـلا يحجـر عليـه لأجـل الـديون المؤجلـة وإن لم يـف مالــه :  الثالـث

إن قصـر مالــه عـن الحا لــة يحجـر عليــه  ـا لــو حلـت ، ولــو كـان بعضــها حـالاً وبعضــها مـؤجلاً فــ
  .والا فلا

أن يرجــع الغرمــاء كلهــم أو بعضــهم إلى الحــاكم ويطلبــوا منــه الحجــر عليــه ، فلــيس :  الرابــع
للحــاكم أن يتــبرع بــالحجر عليــه أو عنــد طلبــه نفســه ، نعــم إذا كــان الــدين لمــن يكــون الحــاكم 

  .وليهم كاليتيم وا نون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم
  يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون  : ١٠٩٩مسألة 



٣٤٢ 

دينـه بمقــدار يجــوز الحجــر بــه عليـه وإن عــم الحجــر حينئــذ  لــه ولغـيره مــن ذي الــدين الحــال الــذي 
  .يستحق المطالبة به

إذا حجــر الحــاكم علــى المفلــس تعلــق حــق الغرمــاء بأموالــه عينــا  كانــت أم :  ١١٠٠مســألة 
يهـا بعـوض كـالبيع والإجـارة وبغـير عـوض كـالوقف والهبـة والإبـراء ديناً ، ولا يجـوز لـه التصـرف ف

  .إلا بإذ م أو إجاز م
إذا اشــترى شــيئا  بخيــار ثم حجــر عليــه جــاز لــه إســقاط خيــاره وأمــا جــواز :  ١١٠١مســألة 

  .فسخه فمحل إشكال
إنما يمنع الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمـان الحجـر عليـه دون :  ١١٠٢مسألة 

الأمــوال المتجــددة الحاصــلة لــه بغــير اختيــاره كــالإرث أو باختيــاره بمثــل الاحتطــاب والاصــطياد 
وقبول الوصية والهبة ونحـو ذلـك ، نعـم لا إشـكال في جـواز تجديـد الحجـر عليهـا إذا كانـت مـع 

  .رة عن ديونه والا بطل الحجرالأموال السابقة قاص
لو اقترض المفلس بعد الحجـر عليـه أو اشـترى في الذمـة لم يشـارك المقـرض :  ١١٠٣مسألة 

والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرمـاء وكـذا لـو أقـر بـدين 
العــين وإنفـــك  ســابق أو بعــين ، نعــم ينفــذ الإقـــرار في حــق نفســه فلــو ســقط حـــق الغرمــاء عــن

  .الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا  بإقراره
ـــه بالاتفـــاق مـــع غرمائـــه :  ١١٠٤مســـألة  ـــس أمـــره ببيـــع أموال إذا حكـــم الحـــاكم بحجـــر المفل

وقسمتها بينهم بالحصـص وعلـى نسـبة ديـو م ، فـإن أبى باعهـا عليـه بالاتفـاق معهـم وقسـمها  
ويســتثنى مــن أموالــه مســتثنيات الــدين وقــد مــرت كــذلك ويــزول الحجــر عنــه بالتقســيم والأداء ، 

في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديان لـو كانـت ، فـإن المـر ن أحـق باسـتيفاء حقـه 
  من العين المرهونة ولا يحاصه فيها سائر الغرماء إلا في المقدار الزائد منها على 



٣٤٣ 

  .دينه كما مر في كتاب الرهن
ن جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمتـه كـان البـائع إذا كان م:  ١١٠٥مسألة 

بالخيــار بــين أن يفســخ البيــع ويأخــذ عــين مالــه وبــين الضــرب مــع الغرمــاء بــالثمن ولــولم يكــن لــه 
  .مال سواها
الظــــاهر أن هــــذا الخيــــار لــــيس علــــى الفــــور ، فلــــه أن لا يبــــادر بالفســــخ :  ١١٠٦مســــألة 

ث يعطــل أمــر التقســيم علــى  والرجــوع في العــين ، نعــم لــيس لــه الإفــراط في تــأخير الاختيــار بحيــ
الغرماء ، فإذا وقـع منـه ذلـك خـيره الحـاكم بـين الأمـرين ، فـإن امتنـع عـن اختيـار أحـدهما ضـربه 

  .مع الغرماء بالثمن
يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لـو كـان مـؤجلا  :  ١١٠٧مسألة 

  .وأما مع حلوله قبلها فله ذلك على الأقربولم يحل قبل القسمة 
لـــو كانـــت العـــين مـــن مســـتثنيات الـــدين لـــيس للبـــائع أن يرجـــع إليهـــا علـــى :  ١١٠٨مســـألة 

  .الأظهر
المقــــرض كالبــــائع في أن لــــه الرجــــوع في العــــين المقترضــــة لــــو وجــــدها عنــــد :  ١١٠٩مســــألة 

جر قبل استيفاء المنفعـة؟ فيـه المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأ
  .إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه

لـــو بـــاع شقصـــا  وفلـــس المشـــتري كـــان للشـــريك الأخـــذ بالشـــفعة ويضـــرب :  ١١١٠مســـألة 
  .البائع مع الغرماء في الثمن

لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهمـا الرجـوع :  ١١١١مسألة 
بحصــته مــن الــدين والضــرب بالبــاقي مــع الغرمــاء كمــا إن لهمــا الضــرب بتمــام الــدين إلى الموجــود 

  .معهم
لــو حصــلت العــين المبيعــة أو المقترضــة زيــادة منفصــلة كالولــد ونحــوه فهــي :  ١١١٢مســألة 

للمشتري والمقترض وليس للبـائع والمقـرض إلا الرجـوع إلى الأصـل ، وأمـا لـو حصـلت لهـا زيـادة 
  قابلة للإنفصال متصلة فإن كانت غير 



٣٤٤ 

كالسمن والطول فهي تابعة للعـين فيرجـع البـائع أو المقـترض إلى العـين كمـا هـي إلا إذا كانـت  
كثيرة كما سيأتي ، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعيـة إشـكال والأظهـر 

  .عدمها
رض الرجـــوع إلى إذا زرع الحـــب أو اســـتفرخ البـــيض لم يكـــن للبـــائع أو المقـــ:  ١١١٣مســـألة 

الزرع أو الفرخ ، وكذا في كل مورد حصل تغير في المبيع أو المال المقـترض بحيـث لا يصـدق أنـه 
عــين مالــه وإن كــان ذلــك بســبب حصــول نمــاء متصــل فيــه غــير قابــل للانفصــال كمــا لــو باعــه 
الفرخ في أول خروجـه مـن البـيض فصـار دجاجـاً فـإن ذلـك يمنـع مـن الرجـوع فيـه ، نعـم لا يمنـع 

  .منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه وإن أوجبت زيادة قيمته السوقية
لـــو اشـــترى ثوبـــاً فقصـــره وصـــبغه لم يبطـــل حـــق البـــائع في العـــين ، وأمـــا لـــو :  ١١١٤مســـألة 

  .اشترى غزلا  فنسجه أو دقيقا  فخبزه فالأظهر بطلان حقه فيهما
لـــو تعيبـــت العـــين عنـــد المشـــتري مـــثلاً ، فـــإن كـــان بآفـــة سماويـــة أو بفعـــل :  ١١١٥مســـألة 

ــثمن وإن يضــرب بــالثمن مــع الغرمــاء ، وكــذا لــو   المشــتري فللبــائع أن يأخــذها كمــا هــي بــدل ال
  .كان بفعل البائع أو الأجنبي على الأقرب

ترى أرضــا  فأحــدث فيهــا بنــاء أو غرســا  ثم فلــس كــان للبــائع :  ١١١٦مســألة  الرجــوع لــو اشــ
إن تراضــيا علــى البقــاء مجانــا  أو بعــوض جــاز وإن لم  تري فــ إلى أرضــه لكــن البنــاء والغــرس للمشــ

إن له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجبـاره علـى : يرض البائع بالبقاء قيل 
للبـائع  البقاء ولو بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن إشـكال ، ولـو أراد المشـتري القلـع أو الهـدم فلـيس

  .إجباره على البقاء ولو مجانا  بلا إشكال
إذا خلـط المشـتري مـا اشـتراه بمـال آخـر علـى نحـو يعـد معـه تالفـا  أو موجبـا  :  ١١١٧مسألة 

  .للشركة في الخليط فالأظهر سقوط حق البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن



٣٤٥ 

إذا وجــد عــين:  ١١١٨مســألة   مالــه في تركتــه كــان لــه الرجــوع غــريم الميــت كغــريم المفلــس ، فــ
إليــه ، لكــن بشــرط أن يكــون مــا تركــه وافيــاً بــدين الغرمــاء ، والا فلــيس لــه ذلــك بــل هــو كســائر 

  .الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد حجر عليه
إذا كــان في التركــة عــين زكويــة قــدمت الزكــاة علــى الــديون وكــذلك الخمــس :  ١١١٩مســألة 

  .الميت كانا كسائر الديون وأذا كانا في ذمة
يجــري علــى المفلــس إلى يــوم قســمة مالــه نفقتــه وكســوته ونفقــة وكســوة مــن :  ١١٢٠مســألة 

يجــب عليــه نفقتــه وكســوته علــى مــا جــرت عليــه عادتــه ، ولــو مــات قــدم كفنــه بــل وســائر مــؤن 
 تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر علـى الواجـب

  .على الأحوط ، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة
لـــو قســـم الحـــاكم مـــال المفلـــس بـــين غرمائـــه ثم ظهـــر غـــريم آخـــر نقضـــت :  ١١٢١مســـألة 

  .القسمة وشاركهم

  : ـ مرض الموت  ٥
شـاء المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهـو كالصـحيح يتصـرف في مالـه بمـا :  ١١٢٢مسألة 

وكيف شاء وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شيء بعد موتـه 
ث مــا يتركــه ، كمــا أن الصــحيح أيضــاً كــذلك وســيأتي تفصــيل  ــ فإنــه لا ينفــذ فيمــا زاد علــى ثل

  .ذلك في محله
وأمــا إذا اتصــل مرضــه بموتــه فــلا إشــكال في عــدم نفــوذ وصــيته بمــا زاد علــى الثلــث كغــيره ،  
كمــا أنــه لا إشــكال في جــواز انتفاعــه بمالــه بالأكــل والشــرب والإنفــاق علــى نفســه ومــن يعولــه 
ق بــه ولا يعــد ســرفا  وتبــذيرا   والصــرف علــى أضــيافه وفي حفــظ شــأنه وأعتبــاره وغــير ذلــك ممــا يليــ
أي مقدار كان ، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية المتعلقة بماله إذا لم تكن مشـتملة 

  المحاباة  على
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ـــأجرة المثـــل ، وإنمـــا الإشـــكال في تصـــرفاته الأخـــرى المبنيـــة علـــى  كـــالبيع بـــثمن المثـــل والإجـــارة ب
المحابــــاة وا انيــــة أو علــــى نحومنهــــا كــــالوقف والصــــدقة والإبــــراء والهبــــة والصــــلح بغــــير عــــوض أو 

ونحـو ذلـك ممـا بعوض أقـل مـن القيمـة والبيـع بأقـل مـن ثمـن المثـل والإجـارة بأقـل مـن أجـرة المثـل 
ـــ  فقــد وقــع الإشــكال في أ ــا هــل ) المنجــزات ( يســتوجب نقصــاً في مالــه ، وهــي المعــبر عنهــا ب

ــث مالــه بــل وإن  هــي نافــذة مــن الأصــل ـ بمعــنى نفوذهــا وصــحتها مطلقــا  وإن زادت علــى ثل
تعلقــت بجميـــع مالـــه بحيـــث لم يبـــق شـــيء للورثـــة ـ أو هـــي نافـــذة بمقـــدار الثلـــث ، فـــإذا زادت 

  .صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة ، والأقوى هو الثانييتوقف 
الواجبــــات الماليــــة الــــتي يؤديهــــا المــــريض في مــــرض موتــــه كــــالخمس والزكــــاة :  ١١٢٣مســــألة 

  .والكفارات تخرج من الأصل
الصدقة وإن كانت من المنجزات كما تقدم لكن الظاهر أنه ليس منها ما :  ١١٢٤مسألة 

  .ل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه ولا يعد سرفا  يتصدق المريض لأج
يقتصــر في المــرض المتصــل بــالموت علــى مــا يكــون المــريض معــه في معــرض :  ١١٢٥مســألة 

الخطر والهلاك ، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به علـى خـلاف مجـاري العـادة لا يمنـع مـن 
لــذي يــؤدي إلى المــوت ، فلــو نفــوذ المنجــزات مــن أصــل التركــة ، وكــذا يقتصــر فيــه علــى المــرض ا

مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخـر مـن قتـل أو افـتراس سـبع أو لـدغ حيـة ونحـو ذلـك 
ترة طويلــة  ــ لم يمنــع مــن نفوذهــا مــن الأصــل ، وأيضــاً يقتصــر في المــرض الــذي يطــول بصــاحبه ف

  .على أواخره القريبة من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من الأصل
  لا يبعد أن يلحق بالمرض كون الإنسان في معرض الخطر :  ١١٢٦لة مسأ



٣٤٧ 

  .والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال إشراف السفينة على الغرق
لو أقر بدين أو عين من ماله في مـرض موتـه لـوارث أو أجنـبي ، فـإن كـان :  ١١٢٧مسألة 

ر بـــه ، وإن كـــان زائـــداً علـــى ثلـــث مالـــه بـــل وإن مأمونـــا  غـــير مـــتهم نفـــذ إقـــراره في جميـــع مـــا أقـــ
  .استوعبه ، والا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه

هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت وأما إذا كان في حـال الصـحة أو في مـرض غـير مـرض 
  .غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهما  

كـأن يكـون بينـه وبـين الورثـة معـاداة والمراد بكونه متهماً وجـود أمـارات يظـن معهـا بكذبـه ،  
يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظـن معهـا بأنـه يريـد 

  .بذلك نفعه
إذا لم يعلم حال المقر وإنه كان متهما  أو مأمونـا  ففـي الحكـم بنفـوذ إقـراره :  ١١٢٨مسألة 

  .التصالح بين الورثة والمقر له في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط
إنمـــا يحســـب الثلـــث في مســـألتي المنجـــزات والإقـــرار بالنســـبة إلى مجمـــوع مـــا :  ١١٢٩مســـألة 

يتركــه في زمــان موتــه مــن الأمــوال عينــا  أو دينــا  أو منفعــة أو حقــا  ماليــا  يبــذل بأزائــه المــال كحــق 
ث بالنســبة إلى ا مــوع أم التحجــير ، وهــل تحســب الديــة مــن التركــة وتضــم إليهــا ويحســب الثلــ

  .لا؟ وجهان أوجههما الأول
ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصـية وفي المنجـزات إنمـا :  ١١٣٠مسألة 

هو فيما إذا لم يجز الورثة والا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقـدار حصـته ، ولـو 
  .درهأجازوا بعضا  من الزائد عن الثلث نفذ بق

لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهـل تصـح منـه في :  ١١٣١مسألة 
  حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم 



٣٤٨ 

لا؟ قولان أقواهما الأول خصوصاً في الوصية ، وأذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقـه الإجـازة 
  .ت لم تنفع الإجازة بعدهبعد ذلك على الأقوى وإن رده بعد المو 



٣٤٩ 

  كتاب الضمان



٣٥٠ 
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  : ويقع على نحوين ) التعهد بمال لآخر : ( الضمان هو 
تارة علـى نحـو نقـل الـدين مـن ذمـة المضـمون عنـه إلى ذمـة الضـامن للمضـمون لـه ، وأخـرى 
على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجتـه سـوى وجـوب الأداء عليـه 

أن الضـامن علـى النحـو الأول ـ وهـو المقصـود بالضـمان عنـد : ، فـالفرق بـين النحـوين تكليفـا  
الإطـلاق ـ تشـتغل ذمتـه للمضـمون لـه بـنفس المـال المضـمون ، فلـو مـات قبـل وفائـه أخـرج مـن 
تركتــه مقـــدماً علـــى الإرث ، وأمـــا الضـــامن علـــى النحـــو الثـــاني فـــلا تشـــتغل ذمتـــه للمضـــمون لـــه 

  .ليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منهبنفس المال بل بأدائه إ
الإيجـاب مـن الضـامن والقبـول مـن المضـمون لـه بلفـظ : يعتـبر في الضـمان :  ١١٣٢مسألة 

  .أو فعل دال ـ ولو بضميمة القرائن ـ على تعهد الأول بالمال ورضا الثاني بذلك
والعقــل والقصــد والاختيــار وعــدم البلــوغ : يعتــبر في الضــامن والمضــمون لــه :  ١١٣٣مســألة 

السفه ، وعدم التفليس أيضـاً في خصـوص المضـمون لـه ، وأمـا في المـديون فـلا يعتـبر شـيء مـن 
  .ذلك فلو ضمن شخص ما على ا نون أو الصغير من الدين صح

: الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضـمان فلـو علقـه علـى أمـر كـأن يقـول :  ١١٣٤مسألة 
ى فـلان إن أذن لي أبي ، أو أنـا ضـامن إن لم يـف المـديون إلى زمـان كـذا أوإن أنا ضامن لما عل

ــف أصــلاً لم يصــح علــى الأحــوط ، نعــم لا يعتــبر التنجيــز في الضــمان علــى النحــو الثــاني  لم ي
  فيصح أن يلتزم بأداء الدين مثلا  



٣٥٢ 

بتـه بـالأداء علـى على تقدير خاص كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمـل بالتزامـه وللـدائن مطال
  .ذلك التقدير

يعتـــبر في الضـــمان كـــون الـــدين الـــذي يضـــمنه ثابتـــا  في ذمـــة المضـــمون عنـــه :  ١١٣٥مســـألة 
ســـواء كـــان مســـتقرا  كـــالقرض والـــثمن أو المـــثمن في البيـــع الـــذي لا خيـــار فيـــه أو متزلـــزلا  كأحـــد 

ذلــك ، فلــو قــال العوضــين في البيــع الخيــاري أو كالنصــف الثــاني مــن المهــر قبــل الــدخول ونحــو 
أقــرض فلانــاً أو بعــه نســيئة وإنــا ضــامن لم يصــح ، نعــم لــو قصــد الضــمان علــى النحــو الثــاني 
المتقدم صـح ، فلـو تخلـف المقـترض عـن أداء القـرض أو تخلـف المشـتري عـن أداء الـثمن المؤجـل 

  .وجب على الضامن أداؤه
ـــبر في الضـــمان تعـــين الـــدين والمضـــمون لـــه والمضـــمون:  ١١٣٦مســـألة  عنـــه فـــلا يصـــح  يعت

ضمان أحد الدينين ولو لشخص معين على شخص معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين 
  .ولو لواحد معين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين

إذا كــــان الـــــدين معينـــــا  في الواقـــــع ولــــو يعلـــــم جنســـــه أو مقـــــداره أو كـــــان :  ١١٣٧مســـــألة 
الواقـع ولم يعلـم شخصـه صـح علـى الأقـوى ، خصوصـاً  المضمون له أو المضمون عنه متعينا  في

في الأخيرين ، فلو قال ضمنت ما لفلان علـى فـلان ولم يعلـم أنـه درهـم أو دينـار أو انـه دينـار 
أو دينــاران صــح علــى الأصــح ، وكــذا لــو قــال ضــمنت الــدين الــذي علــى فــلان لمــن يطلبــه مــن 

م شخصه ثم قبل بعد ذلك الواحـد المعـين هؤلاء العشرة ، ويعلم بأن واحداً منهم يطلبه ولم يعل
الـذي يطلبـه ، أو قـال ضـمنت مـا كـان لفـلان علـى المـديون مـن هـؤلاء ولم يعلـم شخصـه صــح 

  .الضمان على الأقوى
إذا تحقــق الضــمان الجــامع للشــرائط انتقــل الحــق ـ كمــا تقــدم ـ مــن ذمــة :  ١١٣٨مســألة 

  المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبرئت ذمته ، فإذا أبرء 



٣٥٣ 

المضمون له ـ وهو صـاحب الـدين ـ ذمـة الضـامن برئـت الـذمتان الضـامن والمضـمون عنـه ، وأذا 
  .أبرء ذمة المضمون عنه كان لغوا  لأنه لم تشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه

  .عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له:  ١١٣٩مسألة 
  .الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيرهيشكل ثبوت الخيار لأي من :  ١١٤٠مسألة 
إذا كـــان الضــامن حـــين الضـــمان قـــادرا  علـــى أداء المضـــمون فلـــيس للـــدائن :  ١١٤١مســـألة 

فســخ الضــمان ومطالبــة المــديون الأول وإن عجــز الضــامن عــن الأداء بعــد ذلــك ، وكــذلك إذا  
بذلك ففـي ثبـوت حـق كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، وأما إذا كان جاهلاً 

  .الفسخ له إشكال
إذا ضـــمن مـــن دون إذن المضـــمون عنـــه وطلبـــه لم يكـــن لـــه الرجـــوع عليـــه :  ١١٤٢مســـألة 

بالـــدين والا فلـــه الرجـــوع عليـــه ولـــو قبـــل وفائـــه علـــى الأظهـــر ، نعـــم إذا أبـــرء المضـــمون لـــه ذمـــة 
ن بعضـــه لم الضـــامن عـــن تمـــام الـــدين لم يســـتحق علـــى المضـــمون عنـــه شـــيئا  وأذا أبـــرء ذمتـــه عـــ

يســــتحق عليــــه ذلــــك الــــبعض ، ولــــو صــــالح المضــــمون لــــه الضــــامن بالمقــــدار الأقــــل لم يســــتحق 
الضــامن علــى المضــمون عنــه إلا ذلــك المقــدار دون الزائــد ، وكــذا الحــال لــو ضــمن الــدين بأقــل 
منــه برضــا المضــمون لــه ، والضــابط أن الضــامن لا يســتحق علــى المضــمون عنــه بالمقــدار الــذي 

  .ن بغير أدائه ، ومنه يظهر أنه ليس له شيء في صورة تبرع أجنبي لأداء الدينيسقط من الدي
لو دفع المضـمون عنـه الـدين إلى المضـمون لـه مـن دون إذن الضـامن برئـت :  ١١٤٣مسألة 

  .ذمته وليس له الرجوع عليه
  إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا  :  ١١٤٤مسألة 



٣٥٤ 

كم الشــرعي ، أو صــدقة ، فالظــاهر أن للضــامن أن يطالــب المضــمون أو زكــاة بإجــازة مــن الحــا 
عنـــه بـــذلك وكـــذا الحـــال إذا أخـــذه منـــه ثم رده إليـــه بعنـــوان الهبـــة أو نحوهـــا ، وهكـــذا إذا مـــات 

  .المضمون له وورث الضامن ما في ذمته
يجـــوز ضـــمان الـــدين الحـــال حـــالاً ومـــؤجلاً ، وكـــذا ضـــمان الـــدين المؤجـــل :  ١١٤٥مســـألة 

  .وحالاً ، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجل مؤجلاً بأزيد من أجله وبأنقص منهمؤجلا  
إذا كـــان الـــدين حـــالا  وضـــمنه الضـــامن مـــؤجلا  كـــان الأجـــل للضـــمان لا :  ١١٤٦مســـألة 

الــدين ، فلــو أســقط الضــامن الأجــل ســقط فيكــون للمضــمون لــه مطالبتــه حــالاً كمــا كــان لــه 
  .ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل مطالبة المضمون عنه كذلك ، وهكذا الحال

إذا كـــان الـــدين مـــؤجلا  وضـــمنه شـــخص بـــإذن المضـــمون عنـــه كـــذلك ثم :  ١١٤٧مســـألة 
أســقط الأجــل فلــيس لــه مطالبــة المضــمون عنــه بــه قبــل حلــول الأجــل ، وكــذا الحــال إذا مــات 

إن المضــمون لــه يأخــذ المــال المضــمون مــن تركتــه حــالا ولكــن لــيس لورثتــه  الضــامن في الأثنــاء فــ
  .مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل

إذا كـان الـدين مـؤجلا  وضـمنه شـخص حـالا  بـإذن المضـمون عنـه جـاز لـه :  ١١٤٨مسألة 
  .الرجوع إليه كذلك لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك

إذا كان الدين مؤجلا  وضـمنه بـإذن المضـمون عنـه بأقـل مـن أجلـه كمـا إذا  :  ١١٤٩مسألة 
ثلاثــة أشــهر مــثلا  وضــمنه بمــدة شــهر فلــه مطالبــة المضــمون عنــه بالــدين عنــد حلــول كــان أجلــه 

  .الأجل الثاني وهو أجل الضمان
وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد فله مطالبـة المضـمون عنـه بـذلك وكـذلك الحـال 

  ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء 



٣٥٥ 

  .المدة الزائدة
إذا أدى الضــامن الــدين مــن غــير جنســه لم يكــن لــه إجبــار المضــمون عنــه :  ١١٥٠مســألة 

  .بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن
يجــوز الضــمان بشــرط الرهانــة مــن المضــمون لــه علــى الضــامن فــيرهن بعــد :  ١١٥١مســألة 

  .الضمان ، ولولم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال
ــــه رهــــن فهــــو ينفــــك  إذا كــــان:  ١١٥٢مســــألة  علــــى الــــدين الثابــــت في ذمــــة المضــــمون عن

  .بالضمان إلا إذا اشترط عدمه فلا ينفك حينئذ  
يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلاً عمرو عن زيد ، ثم يضـمن بكـر :  ١١٥٣مسألة 

عــن عمــرو ثم يضــمن خالــد عــن بكــر وهكــذا ، فتــبرأ ذمــة الجميــع ويســتقر الــدين علــى الضــامن 
فــإن كــان جميــع الضــمانات بغــير إذن مــن المضــمون عنــه لم يرجــع واحــد مــنهم علــى  الأخــير ،

سـابقه ، وإن كــان جميعهــا بـالإذن يرجــع الضــامن الأخـير علــى ســابقه وهـو علــى ســابقه إلى أن 
ينتهــي إلى المــديون الأصــلي ، وإن كــان بعضــها بــالإذن وبعضــها بدونــه فــإن كــان الأخــير بــدون 

احــد مــنهم علــى ســابقه وإن كــان بــالإذن رجــع هــو علــى ســابقه الإذن كــان كــالأول لم يرجــع و 
  .وهو على سابقه لو ضمن بإذنه والا لم يرجع وإنقطع الرجوع عليه

ــأن يكــون علــى  :  ١١٥٤مســألة  لا إشــكال في جــواز ضــمان اثنــين عــن واحــد بالاشــتراك ب
ـــاه ولـــو  كـــل منهمـــا بعـــض الـــدين فتشـــتغل ذمـــة كـــل منهمـــا بمقـــدار منـــه علـــى حســـب مـــا عين

ـــث وهكـــذا ، ولكـــل با لتفـــاوت ، ولـــو أطلقـــا يقســـط عليهمـــا بالنصـــف وإن كـــانوا ثلاثـــة فبالثل
منهمــا أداء مــا عليــه وتــبرأ ذمتــه ولا يتوقــف علــى أداء الآخــر مــا عليــه ، وللمضــمون لــه مطالبــة  
كــل منهمــا بحصــته ومطالبــة أحــدهما أو إبــراؤه دون الآخــر ، ولــو كــان ضــمان أحــدهما بــالإذن 

لى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر ، والظاهر أنه لا فرق في جميع ما دون الآخر رجع هو إ
  ذكر 



٣٥٦ 

بـين أن يكـون ضــما ما بعقـدين ـ بـأن ضــمن أحـدهما عــن نصـف الـدين ثم ضــمن الآخـر عــن 
نصفه الآخر ـ أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبـل المضـمون لـه ، هـذا  

شـتراك ، وأمـا ضـما ما عنـه بالاسـتقلال ـ بـأن يكـون كـل كلـه في ضـمان اثنـين عـن واحـد بالا
  .منهما ضامنا  لتمام الدين ـ فهو محل إشكال بل منع

إذا كان المديون فقيرا  لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء مـن الخمـس :  ١١٥٥مسألة 
  .لاأو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة  ا فعلاً أم 

إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا  أو زكاة  صـح أن يضـمن عنـه :  ١١٥٦مسألة 
  .شخص للحاكم الشرعي أو وكيله

إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، فإن كان بإذن المضمون :  ١١٥٧مسألة 
  .ثلثعنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة ، وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من ال

يصــح أن يضــمن شــخص للمــرأة نفقا ــا الماضــية ، وأمــا ضــمانه لنفقا ــا :  ١١٥٨مســألة 
الآتيــة فــلا يصــح إلا علــى النحــو الثــاني المتقــدم كمــا لا يصــح ضــمان نفقــة الأقــارب إلا علــى 

  .ذلك النحو
كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجـوز الضـمان عـن المنـافع :  ١١٥٩مسألة 

مــال المســتقرة في الــذمم ، فكمــا أنــه يجــوز أن يضــمن عــن المســتأجر مــا عليــه مــن الأجــرة  والأع
كـــذلك يجـــوز أن يضـــمن عـــن الأجـــير مـــا عليـــه مـــن العمـــل ، نعـــم لـــو كـــان مـــا عليـــه يعتـــبر فيـــه 

  .مباشرته ـ كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ـ لم يصح ضمانه
لنحو الثاني المتقـدم أي الالتـزام بردهـا يصح ضمان الأعيان الخارجية على ا:  ١١٦٠مسألة 

  مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو 



٣٥٧ 

تري إذا ظهــر المبيــع  ــثمن للمشــ القيمــة عنــد تلفهــا ، ومــن هــذا القبيــل ضــمان شــخص عهــدة ال
  .مستحقا  للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى

تري في :  ١١٦١مســألة  تراة مــن بنــاء أو غــرس في صــحة ضــمان مــا يحدثــه المشــ الأرض المشــ
أونحـو ذلــك إذا ظهــر كو ــا مســتحقة للغــير إشـكال ، ولكــن الأقــوى صــحته علــى النحــو الثــاني 

  .المتقدم
ث للمــدعي علــي  مــا عليــه :  ١١٦٢مســألة  لــو ادعــى شــخص علــى شــخص دينــا  فقــال ثالــ

ه ، فيســقط فرضــي بــه المــدعي صــح الضــمان ، بمعــنى انتقــال الــدين إلى ذمتــه علــى تقــدير ثبوتــ
الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الـدعوى ، فـإذا أقـام المـدعي البينـة علـى ثبوتـه 
يجب على الضامن أداؤه ، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضـمان بالـدين ، وأمـا إقـراره 

  .بعد الضمان فلا يثبت به شيء على الضامن لكونه إقرارا  على الغير
ـــدائن والمـــدين في أصـــل الضـــمان ، كمـــا إذا ادعـــى المـــديون  إذا:  ١١٦٣مســـألة  اختلـــف ال

الضمان وإنكره الـدائن فـالقول قـول الـدائن ، وهكـذا إذا ادعـى المـديون الضـمان في تمـام الـدين 
  .وإنكره المضمون له في بعضه

إذا ادعـــى الـــدائن علـــى أحـــد الضـــمان فـــأنكره فـــالقول قـــول المنكـــر ، وأذا :  ١١٦٤مســـألة 
ترف بال ؤجلاً ، فــالقول اعــ ضــمان وأختلفــا في مقــداره أو في اشــتراط التعجيــل إذا كــان الــدين مــ

قول الضامن ، وأذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الـدين حـالاً ، أو في وفائـه للـدين ، أو 
  .في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له

وعدمه ، أو في مقـدار الـدين إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن :  ١١٦٥مسألة 
المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفـاً 

  .للظاهر وكذا الحال في الموارد المتقدمة
  من ادعى عليه الضمان فأنكره ، ولكن استوفى :  ١١٦٦مسألة 



٣٥٨ 

ضـمون عنـه ، لاعترافـه بـأن المضـمون لـه المضمون له الحق منه بإقامة بينة ، فلـيس لـه مطالبـة الم
  .أخذ المال منه ظلما  

لو كان على أحد دين فطلب من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن :  ١١٦٧مسألة 
  .جاز له الرجوع على المدين

إذا قـال شـخص لآخـر إلـق متاعـك في البحـر وعلـي  ضـمانه فألقـاه ضـمنه :  ١١٦٨مسألة 
فينة أو لمصــلحة أخــرى مــن خفتهــا أو نحوهــا ، وهكــذا لــو أمــره ، ســواء أكــان لخــوف غــرق الســ

بإعطـــاء دينـــار مـــثلا  لفقـــير أو أمـــره بعمـــل لآخـــر أو لنفســـه فإنـــه يضـــمن إذا لم يقصـــد المـــأمور 
  .ا انية



٣٥٩ 

  كتاب الحوالة



٣٦٠ 



٣٦١ 

) تحويــل المــدين مــا في ذمتــه مــن الــدين إلى ذمــة غــيره بإحالــة الــدائن عليــه : ( الحوالــة هــي 
المحــال ( وهــو الــدائن و ) المحــال ( وهــو المــديون و ) المحيــل : ( أشــخاص ثلاثــة فهــي متقومــة ب

  ).عليه 
بر في الحوالــة الإيجــاب مــن المحيــل والقبــول مــن المحــال وأمــا المحــال عليــه :  ١١٦٩مســألة  ــ يعت

بر قبولــه في الحوالــة علــى الــبريء وفي الحوالــة علــى المــدين بغــير جــنس الــدين وفيمــا إذا كــان  فيعتــ
المحــال بـه معجــلاً والـدين الــذي علـى ذمتــه للمحيـل مــؤجلاً ، أو كانـا مــؤجلين جميعـاً مــع الـدين 

تــــأخر أجــــل الثــــاني عــــن الأول ، وهــــل يعتــــبر قبولــــه في غــــير هــــذه المــــوارد أيضــــاً أم لا؟ الأظهــــر 
  .اعتباره

يكفي في الإيجـاب والقبـول مـن الأطـراف الثلاثـة كـل مـا يـدل عليهمـا مـن :  ١١٧٠مسألة 
  .أو كتابة لفظ أو فعل
البلــــوغ والعقــــل والقصــــد والرشــــد : يعتــــبر في المحيــــل والمحــــال والمحــــال عليــــه :  ١١٧١مســــألة 

والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجـر لفلـس أيضـاً ، إلا في الحوالـة علـى الـبريء فإنـه يجـوز 
  .فيها أن يكون المحيل مفلسا  

ا  في ذمـــة المحيـــل فـــلا تصـــح في غـــير يعتـــبر في الحوالـــة أن يكـــون الـــدين ثابتـــ:  ١١٧٢مســـألة 
الثابــــت في ذمتــــه وإن وجــــد ســــببه كمــــال الجعالــــة قبــــل العمــــل فضــــلا  عمــــا إذا لم يوجــــد ســــببه  

  .كالحوالة بما سيقترضه
يعتبر أن يكون المال المحال به معيناً ، فإذا كـان الشـخص مـديناً لآخـر بمـن :  ١١٧٣مسألة 

  .من غير تعيينمن الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما 



٣٦٢ 

للــدائن أن لا يقبــل الحوالــة وإن كــان المحــال عليــه مليــا  غــير مماطــل في أداء :  ١١٧٤مســألة 
  .الحوالة

يستحق المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائـه علـى :  ١١٧٥مسألة 
ل بـه إلا عنـد حلـول أجلـه الأظهر ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلاً لم يكن له مطالبة المحي

وإن كان قد أداه قبل ذلك ، ولو تصـالح المحـال مـع المحـال عليـه علـى أقـل مـن الـدين لم يجـز لـه 
  .أن يأخذ من المحيل إلا الأقل

الحوالــة عقــد لازم فلــيس للمحيــل ولا المحــال عليــه فســخها وكــذلك المحــال :  ١١٧٦مســألة 
الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مـع إعسـار المحـال  وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا  حين

عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بـه ، نعـم لـولم يعلـم بـه ـ حينـذاك ـ كـان لـه الفسـخ إلا إذا 
صـــار المحـــال عليـــه غنيـــا  حـــين اســـتحقاق المحـــال للـــدين فـــإن في ثبـــوت حـــق الفســـخ لـــه في هـــذه 

يــه أن لا يكــون عنــده مــا يــوفي بــه الــدين زائــدا  علــى الصــورة إشــكالاً ، والمــراد بإعســار المحــال عل
  .مستثنيات الدين

  .يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم:  ١١٧٧مسألة 
إذا أدى المحيل الـدين بـرأت ذمـة المحـال عليـه ، فـإن كـان ذلـك بطلبـه وكـان :  ١١٧٨مسألة 

  .وإن لم يكن بطلبه أولم يكن مديونا  فليس له ذلكمديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، 
إذا تبرع أجنبي عن المحـال عليـه برئـت ذمتـه ، وكـذا إذا ضـمن شـخص عنـه :  ١١٧٩مسألة 
  .برضا المحال
لا فـــرق في المحـــال بـــه بـــين كونـــه عينـــا  في ذمـــة المحيـــل وبـــين كونـــه منفعـــة أو :  ١١٨٠مســـألة 

  ة مشغول الذمة عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحال



٣٦٣ 

بخياطـــة ثـــوب أو زيـــارة أو صـــلاة أو حـــج أو قـــراءة قـــرآن ونحـــو ذلـــك علـــى بـــريء أو علـــى مـــن 
اشـــتغلت ذمتـــه لـــه بمثـــل ذلـــك ، وكـــذلك لا فـــرق بـــين كونـــه مثليـــاً كالحنطـــة والشـــعير أو قيميـــاً  
كالحيوان ، فإذا اشـتغلت ذمتـه بشـاة موصـوفة مـثلاً بسـبب كالسـلم جـاز لـه إحالتهـا علـى مـن  

  .له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا   كان
لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي علـى :  ١١٨١مسألة 

المحال عليه جنساً ونوعاً ، كما إذا كان عليـه لرجـل دراهـم ولـه علـى آخـر دراهـم فيحيـل الأول 
لــه علــى آخـر دنــانير فيحيــل الأول علـى الثــاني ، وأمـا مــع الاخــتلاف ـ بـأن كــان عليــه دراهـم و 

ــ فهــو يقــع علــى أنحــاء  علــى الثــاني فتــارة يحيــل الأول علــى الثــاني بالــدنانير بــأن يســتحق عليــه : ـ
ــأن يســتحق عليــه الــدراهم بــدل مــا عليــه  بــدل الــدراهم دنــانير ، وأخــرى يحيلــه عليــه بالــدراهم ب

عليه دراهمه وتبقى الـدنانير علـى للمحيل من الدنانير ، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق 
  .حالها ، والأظهر صحة الأنحاء الثلاثة

إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئـت ذمـة المحيـل عـن الـدين وأشـتغلت :  ١١٨٢مسألة 
ذمة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه ، هذا حال المحيل مع المحال ، والمحال مع المحال عليـه ، 

ه مـع المحيـل فـإن كانـت الحوالـة بمثـل مـا عليـه برئـت ذمتـه ممـا عليـه وكـذا إن  وأما حال المحال عليـ
كانت بغـير الجـنس ووقعـت علـى النحـو الأول أو الثـاني مـن الأنحـاء الثلاثـة المتقدمـة ، وأمـا إذا 
وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالـة علـى الـبريء اشـتغلت ذمـة المحيـل للمحـال عليـه بمـا 

  .له عليه دين يبقى على حاله أحال عليه وإن كان
إذا أحـــال البـــائع دائنـــه علـــى المشـــتري بدينـــه وقبلهـــا المشـــتري علـــى أســـاس  :  ١١٨٣مســـألة 

كونــه مــدينا  للبــائع بــالثمن ثم تبــين بطــلان البيــع بطلــت الحوالــة وكــذا إذا أحــال المشــتري البــائع 
بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطـلان البيـع فإنـه تبطـل الحوالـة أيضـا  بخـلاف مـا إذا انفسـخ 

  أوالبيع بخيار 



٣٦٤ 

  .قالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيهبالإ
إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليـه فرجـع :  ١١٨٤مسألة 

إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة ، ولولم يتحقق الدفع فله الرجـوع 
  .على المحيل لبقاء شغل ذمته

طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، وأدعى المحيل أن له عليه مالاً  إذا:  ١١٨٥مسألة 
  .مثل ما حوله عليه وإنكره المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته

إذا اختلف الدائن والمـدين في أن العقـد الواقـع بينهمـا كـان حوالـة أو وكالـة :  ١١٨٦مسألة 
ة يقــدم قــول المنكــر الحوالــة ، ســواء أكــان هــو الــدائن أم المــدين ، مــا لم ، فمــع عــدم قيــام البينــ

  .يكن مخالفا  للظاهر وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما



٣٦٥ 

  كتاب الكفالة



٣٦٦ 



٣٦٧ 

) التعهــد لشــخص بإحضــار شــخص آخــر لــه حــق عليــه عنــد طلبــه ذلــك : ( الكفالــة هــي 
  ).مكفولا  ( ومن عليه الحق ) له  مكفولا  ( وصاحب الحق ) كفيلا  ( ويسمى المتعهد 

تصـح الكفالـة بالإيجـاب مـن الكفيـل بلفـظ أو بفعـل مفهـم ـ ولـو بحســب :  ١١٨٧مسـألة 
القرائن ـ للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له ، وفي اعتبار رضـا المكفـول إشـكال والأحـوط 

اب وقبـولين مـن المكفـول اعتباره بل الأحوط كونه طرفا  للعقد بـأن يكـون عقـدها مركبـا  مـن إيجـ
  .له والمكفول
: يعتــبر في الكفيــل والمكفــول لــه وكــذا في المكفــول بنــاء  علــى اعتبــار رضــاه :  ١١٨٨مســألة 

البلــوغ والعقــل والاختيــار ، كمــا يعتــبر في الكفيــل القــدرة علــى إحضــار المكفــول وعــدم الحجــر 
  .يتوقف على التصرف فيهعليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول 

لا تعتــــبر في الكفالــــة أن يكــــون الحــــق للمكفــــول لــــه بشخصــــه فيجــــوز أن :  ١١٨٩مســــألة 
يكون لمن هو ولي عليه شـرعاً كالصـبي وا نـون ، فلـو كـان لهمـا حـق علـى الغـير جـاز للـولي أن 

  .يأخذ الكفيل عليه
تصـــح الكفالـــة بالتعهـــد بإحضـــار المكفـــول إذا كـــان عليـــه حـــق مـــالي ولا :  ١١٩٠مســـألة 

  .يشترط العلم بمبلغ ذلك المال
إذا كـــان المـــال ثابتـــاً في الذمـــة فـــلا شـــبهة في صـــحة الكفالـــة ، وأمـــا إذا لم :  ١١٩١مســـألة 

ق يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السب
  والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة
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الكفالـــة البدنيـــة في هـــذه المـــوارد إشـــكال ، نعـــم يصـــح فيهـــا الكفالـــة الماليـــة بمعـــنى الالتـــزام بـــدفع 
الجعــل أو العــوض المقــرر في الســبق مــثلا  للمكفــول لــه علــى تقــدير تخلــف مــن عليــه الــدفع عــن 

  .ذلك
مجلـس الشـرع ، بـأن تكـون  تصح كفالة كل من يسـتحق عليـه الحضـور إلى:  ١١٩٢مسألة 

  .عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البينة عليه بالحق ، ولا تصح كفالة من عليه حد أو تعزير
إذا كــان الحــق حــالاً صــح إيقــاع الكفالــة حالــة ومؤجلــة ، ومــع الإطــلاق :  ١١٩٣مســألة 

يين الأجل تكون حالة ، وأذا كان الحق مؤجلاً صح إيقاعها مؤجلة فقط ، ويلزم في المؤجلة تع
  .على وجه لا يختلف زيادة ونقصا  

الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه مـن طـرف الكفيـل إلا بالإقالـة أو بجعـل :  ١١٩٤مسألة 
  .الخيار له

إذا تحققــت الكفالــة جامعــة للشــرائط جــازت مطالبــة المكفــول لــه الكفيــل :  ١١٩٥مســألة 
إن كانت مؤجلـة ، فـإن كـان المكفـول بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالة ، وبعد الأجل 

حاضراً وجب على الكفيل إحضاره ، فإن أحضره وسلمه تسليماً تاماً بحيـث يـتمكن المكفـول 
له منه فقد برئ مما عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم فيحبسه حتى يحضـره 

لـدين فـأداه الكفيـل أخلـي سـبيله ، نعم إذا كان ما عليه من الحق قابلاً للأداء من قبل الغـير كا
، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكـن الكفيـل إحضـاره أمهـل بقـدر ذهابـه ومجيئـه ، 
فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غـير عـذر حـبس كمـا مـر ، وإن كـان غائبـاً غيبـة منقطعـة 

ــف الكفيــل إحضــار  بره ولا يرجــى الظفــر بــه لم يكل ه ، وهــل يلــزم لا يعــرف موضــعه وإنقطــع خــ
بأداء ما عليه؟ الأقرب عدمه إلا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيـل بـأن طالبـه المكفـول لـه 

  .وكان متمكنا  منه فلم يحضره حتى هرب
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إن لم تكـن الكفالــة ولا :  ١١٩٦مسـألة  إذا لم يحضــر الكفيـل المكفــول فأخـذ منــه المـال ، فــ
ه بمـــا أداه ، وإن كـــان الأداء بطلبـــه كـــان لـــه أن الأداء بطلـــب المكفـــول لم يكـــن لـــه الرجـــوع عليـــ

يرجع به عليه ، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضـاً أم لا ، وأمـا إذا كـان قـد طلـب منـه الكفالـة 
دون الأداء فهــل يرجــع عليــه أم لا؟ الظــاهر عــدم الرجــوع وإن كــان غــير مــتمكن مــن إحضــاره 

  .عند طلب المكفول له ذلك
فيل في الكفالة مكان التسليم تعين فلا يجب عليه تسـليمه في إذا عين الك:  ١١٩٧مسألة 

غــيره ، ولــو طلــب ذلــك المكفــول لــه لم تجــب إجابتــه ، كمــا أنــه لــو ســلمه في غــير مــا عــين لم 
يجــب علــى المكفــول لــه تســلمه ، وفي حكــم التعيــين صــريحاً وجــود قرينــة حاليــة أو مقاليــة عليــه  

فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة كقيامها على تعيين بلد المكفول له ، ومع 
بالخصوص ـ كوجود الموانع الخارجية عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونة  غـير متعارفـة ـ  
كـان ذلــك في حكــم تعيـين غــيره ولــو إجمـالاً ، وحينئــذ فالظــاهر وجـوب إحضــاره علــى الكفيــل 

  .لو طالب به المكفول له في أي مكان غيره
يجب على الكفيل التوسل بكـل وسـيلة مشـروعة لإحضـار المكفـول ، فـإذا :  ١١٩٨مسألة 

  .احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به
ـــاً وأحتـــاج إحضـــاره إلى مؤونـــة فالظـــاهر أ ـــا علـــى :  ١١٩٩مســـألة  إذا كـــان المكفـــول غائب

  .الكفيل إلا إذا كان صرفها بطلب من المكفول
تبرأ ذمة الكفيـل بإحضـار المكفـول أو حضـوره وتسـليم نفسـه تسـليما  تامـا  :  ١٢٠٠مسألة 

، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهـاً بحيـث تمكـن مـن اسـتيفاء حقـه أو 
  إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول 
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  .عن الحق الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة
لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غـيره ببيـع أو صـلح أو :  ١٢٠١مسألة 

  .حوالة بطلت الكفالة
إذا مــــات الكفيــــل أو المكفــــول بطلــــت الكفالــــة ، بخــــلاف مــــا لــــو مــــات :  ١٢٠٢مســــألة 

  .المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته
غريمــا  مــن يــد صــاحبه قهــرا  أو حيلــة ضــمن إحضــاره أو أداء مــا مــن خلــى :  ١٢٠٣مســألة 

ــلأداء كالــدين ، ولــو خلــى القاتــل عمــداً مــن يــد ولي الــدم لزمــه  عليــه مــن الحــق إن كــان قــابلاً ل
  .إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك ، فإن تعذر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية

الكفالــة خســارة ، :  ﷒يكــره التعــرض للكفــالات فعــن مولانــا الصــادق :  ١٢٠٤مســألة 
  .غرامة ، ندامة
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  كتاب الصلح



٣٧٢ 
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التسـالم بــين شخصـين علــى تمليـك عــين أو منفعـة أو علــى إسـقاط ديــن أو : ( الصـلح هــو 
في  ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كل أمـر و ) حق بعوض مادي أو مجانا 

 )١٧٢(كل مقام إلا إذا كـان محرمـا لحـلال أو محلـلا لحـرام ، وقـد مـر المقصـود  مـا في المسـألة 
  .من كتاب التجارة

الصلح عقد مستقل بنفسه ولا يرجـع إلى سـائر العقـود وإن أفـاد فائـد ا ، :  ١٢٠٥مسألة 
عـوض وفائـدة  فيفيد فائدة البيع إذا كان على عـين بعـوض وفائـدة الهبـة إذا كـان علـى عـين بـلا

الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حـق أو ديـن وهكـذا ، 
فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه شروطها وإن أفـاد فائـد ا ، فمـا أفـاد 

ي ا لـس فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخيـار 
والحيـــوان ، ولا يشـــترط فيـــه قـــبض العوضـــين في ا لـــس إذا تعلـــق بمعاوضـــة النقـــدين ، ومـــا أفـــاد 

  .فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا
لمــا كــان الصــلح عقـدا مــن العقــود يحتــاج إلى الإيجـاب والقبــول مطلقــا  حــتى :  ١٢٠٦مسـألة 

ا أفاد فائدة الإبراء وأسقاط الحق ، فإبراء المديون من الدين وأسقاط الحق عمـن عليـه الحـق فيم
وإن لم يتوقفـــا علـــى قبـــول مـــن عليـــه الـــدين أو الحـــق لكـــن إذا وقعـــا بعنـــوان الصـــلح توقفـــا علـــى 

  .القبول
يتحقـــق الصـــلح بكــل مـــا يـــدل عليــه مـــن لفـــظ أو فعــل أونحـــو ذلـــك ، ولا :  ١٢٠٧مســألة 

  كالصريح في إفادة ) صالحت ( يغة خاصة ، نعم لفظ تعتبر فيه ص
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صــالحتك عــن الــدار أو منفعتهــا بكــذا أو علــى  : ( هــذا المعــنى مــن طــرف الموجــب فيقــول مــثلا  
  ).قبلت المصالحة : ( فيقول المتصالح ) كذا 

عقــد الصــلح لازم في نفســه حــتى فيمــا إذا كــان بــلا عــوض وكانــت فائدتــه :  ١٢٠٨مســألة 
ولا ينفســخ إلا بتراضـــي المتصــالحين بالفســـخ أو بفســـخ مــن جعـــل لــه حـــق الفســـخ فائــدة الهبـــة 

  .منهما في ضمن الصلح
لا يجري خيار ا لس ، ولا خيار الحيوان في الصلح كما مر ، وفي جريان :  ١٢٠٩مسألة 

خيــــار الغــــبن فيــــه إشــــكال بــــل الظــــاهر عــــدم جريانــــه في الصــــلح الواقــــع في مــــوارد قطــــع النــــزاع 
وكــذا لا يجــري فيــه خيــار التــأخير علــى النحــو المتقــدم في البيــع ، نعــم لــو أخــر والخصــومات ، 

تســـليم المصـــالح بـــه عـــن الحـــد المتعـــارف ، أو اشـــترط تســـليمه نقـــداً فلـــم يعمـــل بـــه فللآخـــر أن 
  .يفسخ المصالحة ، وأما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً 

عيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ التفاوت بين قيمـتي لو ظهر ال:  ١٢١٠مسألة 
  .الصحيح والمعيب ففيه إشكال

متعلـق الصـلح أمـا عـين أو منفعـة أو ديـن أو حـق ، وعلـى التقـادير أمـا أن :  ١٢١١مسألة 
يكـــون مـــع العـــوض أو بدونـــه ، وعلـــى الأول أمـــا أن يكـــون العـــوض عينـــاً أو منفعـــة أو دينـــاً أو 

شرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عـين بعـين ومنفعـة وديـن وحـق حقاً ، فهذه ع
  .وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق وبلا عوض وهكذا

إذا تعلــق الصــلح بعــين أو منفعــة أفــاد انتقالهمــا إلى المتصــالح ، ســواء أكــان :  ١٢١٢مســألة 
مع العوض أم بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين للمصالح على ثالث أو حق قابل للانتقـال كحقـي 
التحجــــير والاختصـــــاص وحـــــق الأولويــــة لمـــــن بيـــــده الأرض الخراجيــــة ، وأذا تعلـــــق بـــــدين علـــــى 

ق قابــل للإســقاط وغــير قابــل للنقــل والانتقــال  المتصــالح أفــاد ســقوطه ، وكــذا الحــ ال إذا تعلــق بحــ
  كحق 
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  .الشفعة ونحوه ، وأما مالا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصح الصلح عليه
يصـــح الصـــلح علـــى مجـــرد الانتفـــاع بعـــين ، كـــأن يصـــالح شخصـــاً علـــى أن :  ١٢١٣مســـألة 

قفه علـى حائطـه ، أو يجـري يسكن داره أو يلبس ثوبـه في مـدة ، أو علـى أن يكـون جـذوع سـ
ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممـر والمخـرج مـن داره 
أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضـاء ملكـه ، أو علـى أن يكـون أغصـان أشـجاره في 

  .فضاء أرضه ، وغير ذلك ، ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه
بر : يعتبر في المتصالحين :  ١٢١٤ مسألة البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصـد ، كمـا يعتـ

فــيمن تقتضــي المصــالحة أن يتصــرف في مالــه مــن الطــرفين أن لا يكــون محجــورا  عليــه مــن ذلــك 
  .لسفه أو فلس

يجري الفضولي في الصلح ـ كمـا يجـري في البيـع ونحـوه ـ حـتى فيمـا إذا تعلـق :  ١٢١٥مسألة 
  .اط دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليةبإسق

يجــوز الصــلح علــى ثمــار وخضــر وزرع العــام الواحــد قبــل ظهورهــا مــن دون :  ١٢١٦مســألة 
  .ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر

ــبر في الصــلح العلــم بالمصــالح بــه فــإذا اخــتلط مــال:  ١٢١٧مســألة  أحــد الشخصــين  لا يعت
بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف كما يجوز لأحدهما أن 
يصـــالح الآخـــر بمـــال خـــارجي معـــين ، ولا يفـــرق في ذلـــك بـــين مـــا إذا كـــان التمييـــز بـــين المـــالين 

  .متعذرا  وما إذا لم يكن متعذرا  
علم به الدائن وصالحه بأقـل ممـا يسـتحقه لو علم المديون بمقدار الدين ولم ي:  ١٢١٨مسألة 

لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائـد ، إلا أن يعلـم رضـا الـدائن بالمصـالحة حـتى لـو علـم بمقـدار الـدين 
  أيضاً ، وهكذا لولم يعلم 
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برأ ذمتــه عــن  بمقــدار الــدين تحديــدا  ولكنــه علــم إجمــالا  زيادتــه علــى المقــدار المصــالح بــه فإنــه لا تــ
  .د إلا في الحالة المذكورة ، ويجري نظير هذا الكلام في العين أيضاً المقدار الزائ
إذا كــان شخصــان لكــل منهمــا مــال في يــد الآخــر أو علــى ذمتــه وعلمــت :  ١٢١٩مســألة 

زيادة أحدهما على الآخر ، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيـع أحـدهما بـالآخر لاسـتلزامه الربـا 
مـا أيضـاً ، لأن حرمـة الربـا تعـم الصـلح علـى هـذا النحـو علـى لم يجز التصالح علـى المبادلـة بينه

الأظهـــر ، وهكـــذا الحكـــم في صـــورة احتمـــال الزيـــادة وعـــدم العلـــم  ـــا علـــى الأحـــوط ، ويمكـــن 
ـــأن يقـــول أحـــدهما  الاســـتغناء عـــن الصـــلح علـــى المبادلـــة بـــين المـــالين بالصـــلح علـــى نحـــو آخـــر ب

)  ما في يدي وأهب لك ما في يـدك صالحتك على أن  ب لي: ( لصاحبه في الفرض الأول 
صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرأك ممـا : ( فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني 

  .فيقبل الآخر) لي في ذمتك 
لا بـــــأس بالمصـــــالحة علـــــى مبادلـــــة دينـــــين علـــــى شـــــخص واحـــــد أو علـــــى :  ١٢٢٠مســـــألة 

المسـألة السـابقة ، مـثلاً إذا كـان أحـد الـدينين شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا علـى مـا مـر في 
الحـالين مــن الحنطــة الجيــدة والآخــر مــن الحنطـة الرديئــة وكانــا متســاويين في المقــدار جــاز التصــالح 
علــى مبادلــة أحــدهما بــالآخر ، ومــع فــرض زيــادة أحــدهما ـ في المثــال ـ لا تجــوز المصــالحة علــى 

  .المبادلة بينهما على الأظهر
يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كـان الغـرض إبـراء ذمـة المـديون :  ١٢٢١مسألة 

من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضـة 
أو غيرهمــا مــن المكيــل أو المــوزون ، وأمـــا في غــير ذلــك فيجــوز الصـــلح والبيــع بالأقــل نقــداً مـــن 

في المصـرف وغـيره في عصـرنا الحاضـر ) الكمبيالـة ( يجوز للدائن تنزيـل المديون وغيره ، وعليه ف
  على 
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  .)٢٣٤(ما مر في المسألة 
يجوز للمتنازعين في ديـن أو عـين أو منفعـة أن يتصـالحا بشـيء مـن المـدعى :  ١٢٢٢مسألة 

بــه أو بشــيء آخــر حــتى مــع إنكــار المــدعى عليــه ، ويســقط  ــذا الصــلح حــق الــدعوى ، وكــذا 
اليمين الذي كان للمدعي علـى المنكـر ، فلـيس للمـدعي بعـد ذلـك تجديـد المرافعـة يسقط حق 

، ولكن هـذا قطـع للنـزاع ظـاهراً ولا يحـل بـه لغـير المحـق مـا يأخـذه بالصـلح ، وذلـك مثـل مـا إذا 
ادعى شخص على آخر دينا  فأنكره ثم تصالحا علـى النصـف فهـذا الصـلح وإن أثـر في سـقوط 

كان محقا  فقد وصل إليه نصـف حقـه ويبقـى نصـفه الآخـر في ذمـة   الدعوى ، ولكن المدعي لو
المنكــر وإن لم يكــن عليــه إثم إن كــان معــذوراً في اعتقــاده ، نعــم لــو فــرض رضــا المــدعي باطنـــاً 
بالصــلح عــن جميــع مالــه في الواقــع فقــد ســقط حقــه ، ولــو كــان المــدعي مــبطلاً في الواقــع حــرم 

ب نفسـه واقعـا  بـأن يكـون للمـدعي مـا صـالح بـه لا عليه ما أخـذه مـن المنكـر إلا مـع فـرض طيـ
  .أنه رضي به تخلصا  من دعواه الكاذبة

لم يكن ذلك منه إقراراً بـالحق ، ) صالحني ( لو قال المدعى عليه للمدعي :  ١٢٢٣مسألة 
) ملكــني ( أو ) بعــني ( لمــا عرفــت مــن أن الصــلح يصــح مــع الإقــرار والإنكــار ، وأمــا لــو قــال 

  .كان إقرارا  
يجــوز أن يصــطلح الشــريكان بعــد انتهــاء الشــركة علــى أن يكــون لأحــدهما :  ١٢٢٤مســألة 

  .رأس المال والربح للآخر والخسران عليه
لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاهـا سـنة مـثلاً بـإزاء لبنهـا ، :  ١٢٢٥مسألة 

، بـل لـو آجـر نعاجـه مـن وأشترط عليه أن يعطي له مقدارا  معينا  مـن الـدهن صـحت المصـالحة 
الراعـــي ســـنة علـــى أن يســـتفيد مـــن لبنهـــا بعـــوض مقـــدار معـــين مـــن الـــدهن غـــير المقيـــد بالـــدهن 

  .المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا  
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إذا كـــان لواحـــد  ثـــوب اشـــتراه بعشـــرين درهمـــا  ولآخـــر ثـــوب اشـــتراه بثلاثـــين :  ١٢٢٦مســـألة 
فـإن خـير أحـدهما صـاحبه فـلا إشـكال ،  وأشتبها ، ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه ،

إن توافقــا علــى بيعهمــا بيعــا  فكــل مــا اختــاره يحــل لــه ويحــل الآخــر لصــاحبه ، وأمــا مــع عدمــه فــ
وقسم الثمن بينهمـا بنسـبة رأس مالهمـا فيعطـي صـاحب العشـرين في المثـال سـهمين مـن خمسـة 

ود أحـدهما أو كليهمـا والآخر ثلاثة أسهم منها ، ولو تعاسرا في البيع ولو مـن جهـة كـون مقصـ
  .نفس المال لا ثمنه فلابد من القرعة

لو اشترط في عقد الصلح وقف المـال المصـالح بـه علـى جهـة خاصـة ترجـع :  ١٢٢٧مسألة 
إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصـالح أو بعـد وفاتـه صـح ، ولـزم الوفـاء 

  .بالشرط
نهما مال فاختلطا ثم تلف البعض من ا موع ، إذا كان شخصان لكل م:  ١٢٢٨مسألة 

فإن كـان الاخـتلاط علـى نحـو يوجـب الشـركة بينهمـا في الخلـيط حسـب التـالف عليهمـا بنسـبة 
المـالين ، وإن لم يكـن يوجـب الشـركة فيـه ـ سـواء أكانـا مثليـين أو قيميـين ـ فـإن تسـاوى المـالان 

نصـفين ، وأمـا مـع الاخـتلاف فيـه فـإن  في المقدار حسب التالف عليهمـا وقسـم البـاقي بينهمـا 
كــان احتمــال وقــوع التلــف ممــن مالــه أقــل ضــعيفاً يوثــق بخلافــه حكــم بوقوعــه في مــال الآخــر ،  
كمـــا إذا كـــان ا مـــوع عشـــرة آلاف درهـــم ، لأحـــدهما درهـــم أو درهمـــان والبقيـــة للآخـــر وكـــان 

واحـد مـن عشـرة آلاف  التالف درهما  أو درهمين أيضـا  فـإن احتمـال كـون التـالف ممـن مالـه أقـل
  .أو خمسة آلاف وهو احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء

وأما إذا لم يكن كذلك فالأقوى احتساب التالف عليهما بنسـبة ماليهمـا فلـو كـان ا مـوع 
عشرة لأحـدهما درهـم واحـد وللآخـر تسـعة دراهـم وكـان التـالف درهمـا  واحـدا  أعطـي لصـاحب 

  ب الواحد تسعة أعشار الدرهم ولصاح
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التسعة ثمانية دراهم وعشر الدرهم ، ولو كان التالف في المثال خمسـة أعطـى لصـاحب الـدرهم 
  .نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف وهكذا



٣٨٠ 
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  كتاب الإقرار



٣٨٢ 
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إخبـــار الشـــخص عـــن حـــق ثابـــت عليـــه أو نفـــي حـــق لـــه ســـواء أكـــان مـــن : ( الإقـــرار هـــو 
  ).حقوق االله تعالى أم من حقوق الناس 

لا يعتــبر في الإقــرار لفــظ خــاص فيكفــي كــل لفــظ مفهــم لــه عرفــاً ، بــل لا :  ١٢٢٩ســألة م
  .يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا  

يعتــبر في الإقــرار الجــزم بمعــنى عــدم اشــتمال الكــلام علــى الشــك والترديــد ، :  ١٢٣٠مســألة 
  .ا  فلو قال أظن أو احتمل أنك تطلبني كذا لم يكن إقرار 

يعتــــبر في الإخبــــار الــــذي يعــــد بلحــــاظ نفســــه أو لوازمــــه إقــــرارا  أن يكــــون :  ١٢٣١مســــألة 
واضـــحاً في مدلولـــه أمـــا علـــى نحـــو الصـــراحة أو الظهـــور ، فـــلا عـــبرة بـــالكلام ا مـــل وإن كـــان 
إجمالــه طارئــا  ناشــئا  مــن اقترانــه بــبعض الخصوصــيات الــتي تمنــع مــن انعقــاد الظهــور لــه عنــد أهــل 

  .المحاورة
( لا يعتبر في تحقق الإقرار دلالة الكـلام عليـه بأحـد طـرق الدلالـة اللفظيـة :  ١٢٣٢مسألة 

ولا كونـــه مقصـــودا  بالإفـــادة فيؤخـــذ المـــتكلم بـــلازم كلامـــه وإن لم ) المطابقــة والتضـــمن والالتـــزام 
ينعقــد لــه ظهــور فيــه ـ بعــد أن كــان ظــاهرا  في ملزومــه ـ بــل وحــتى مــع جهــل المقــر بالملازمــة أو 

فلته عنها ، فإذا نفى الأسباب الشـرعية لانتقـال مـال إليـه واحـداً بعـد واحـد كـان ذلـك إقـراراً غ
  .منه بعدم مالكيته له فيلزم به

يعتـــبر في المقـــر بـــه أن يكـــون ممـــا لـــو كـــان المقـــر صـــادقا  في إخبـــاره لأمكـــن :  ١٢٣٣مســـألة 
خارجية أو عملا  أو حقـا  كحـق  إلزامه به شرعا  وذلك بأن يكون المقر به مالا  في ذمته أو عينا  

الخيار والشفعة وحق الاسـتطراق في ملكـه أو إجـراء المـاء في  ـره أو نصـب ميـزاب علـى سـطح 
  داره أو يكون فعلا  مستوجبا  
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للحــد شــرعاً كالزنــا وشــرب الخمــر ومــا شــاكل ذلــك ، وأمــا إذا أقــر بمــا لا يمكــن إلزامــه بــه شــرعاً 
  .لزيد شيئا  من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ إقرارهفلا أثر له ، فإذا أقر بأن عليه 

إنمــا ينفـذ الإقــرار بالنسـبة إلى المقــر ويمضـي عليــه فيمـا يكــون ضـررا  عليــه لا :  ١٢٣٤مسـألة 
فيما يكون ضرراً على غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير ، فـإذا أقـر بزوجيـة 

ة إلى حرمـــة تزويجـــه مـــن أمهـــا مـــثلا  لا بالنســـبة إلى وجـــوب امـــرأة ولم تصـــدقه نفـــذ إقـــراره بالنســـب
  .تمكينها منه
يصـــح الإقـــرار بـــا هول والمـــبهم ويقبـــل مـــن المقـــر ، وللمقـــر لـــه أن يلزمـــه :  ١٢٣٥مســـألة 

بالتفســير والبيــان ورفــع الإ ــام ، ويقبــل منــه مــا فســره بــه ويلــزم بــه لــو طــابق التفســير مــع المــبهم 
) لــك علــي  شــيء : ( ســبهما أن يكــون مــرادا منــه ، فلــو قــال بحســب العــرف واللغــة وأمكــن بح

فلــه إلزامــه بالتفســير ، فــإذا فســره بــأي شــيء يصــح أن يكــون في ذمــة المقــر للمقــر لــه يقبــل منــه 
وإن لم يكن متمولاً كحبـة مـن حنطـة ومثلهـا الخمـر والخنزيـر إذا كـان الطرفـان ذميـين ، وأمـا لـو 

إلا إذا كــان مــا فســره بــه مــن الأمــوال وإن كانــت ماليتــه لم يقبــل منــه ) لــك علــي  مــال : ( قـال 
  .قليلة لا مثل حفنة من التراب

إذا أقــر بنقــد أو وزن أو كيــل يرجــع في تعيينــه إلى القــرائن إن وجــدت ومــع :  ١٢٣٦مســألة 
الإ ـام يرجـع إلى تفســيره وتعيينـه فــإذا اتحـد بلــد الإقـرار والمقــر والمقـر لــه حمـل علــى المتعـارف فيــه 
وإن تعــــدد البلــــد أو تعــــدد المتعــــارف في البلــــد الواحــــد ولم توجــــد قرينــــة علــــى التعيــــين يرجــــع إلى 

  .تفسير المقر
لو أقر بشيء وإنكره المقر له ، فـإن كـان المقـر بـه دينـاً علـى ذمـة المقـر فـلا :  ١٢٣٧مسألة 

أثر للإقرار ولا يطالب المقر بشيء ، وإن كـان عينـاً خارجيـة قيـل أن للحـاكم انتزاعهـا مـن يـده 
  .ولكن الأظهر عدمه

  هذا بحسب الظاهر وأما بحسب الواقع فعلى المقر بينه وبين االله تفريغ 
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ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالـك وإن كـان بدسـه في أموالـه ، ولـو 
  .رجع المقر له عن إنكاره فله إلزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره

لو أ ـم المقـر بـه وأدعـى عـدم معرفتـه بـه حـتى يعينـه فـإن صـدقه المقـر لـه في :  ١٢٣٨مسألة 
يضاً لا أدري فلا محيص عن الصلح إن أمكن والا فالقرعة ، وإن ادعى المعرفـة ذلك وقال أنا أ

وعينه فإن صدقه المقر فذاك والا فله أن يطالبه بالبينة ، ومع عدمها فله أن يحلفـه ، وإن نكـل 
أولم يمكــــن إحلافــــه يكــــون الحــــال كمــــا لــــو جهــــلا معــــا فــــلا محــــيص عــــن الصــــلح وإن لم يمكــــن 

  .فالقرعة
ما لا يضر الإ ام والجهالة في المقر بـه لا يضـران في المقـر لـه ، فلـو قـال ك:  ١٢٣٩مسألة 

يقبـل ولهمـا إلزامـه بـالتعيين ، فمـن عينـه يقبـل ويكـون ) هذه الدار التي بيدي لأحد هـذين : ( 
هو المقر له ، فإن صدقه الآخر فذاك والا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر ، ولو ادعـى 

دقاه في ذلـك سـقط عنـه لـزوم التعيـين ، ولـو ادعيـا أو أحـدهما عليـه العلـم كـان عدم المعرفة وصـ
  .القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفا  للظاهر كما مر في نظائره

  .لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف:  ١٢٤٠مسألة 
لــو أقــر بالــدين المؤجــل ثبــت المؤجــل ولم يســتحق المقــر لــه المطالبــة بــه قبــل :  ١٢٤١مســألة 

  .لأجل ، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقلا
ــبر في المقــر البلــوغ والعقــل والقصــد والاختيــار ، فــلا ينفــذ إقــرار الصــبي :  ١٢٤٢مســألة  يعت

وا نون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره ، نعـم لا يبعـد صـحة إقـرار الصـبي 
  .)٦٢(الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع 

الســفيه إن أقــر بمــال في ذمتــه أو تحــت يــده لم يقبــل ويقبــل فيمــا عــدا المــال  :  ١٢٤٣مســألة 
  كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال 
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بالســرقة ولا وغــيره كالســرقة لم يقبــل بالنســبة إلى المــال وقبــل بالنســبة إلى غــيره ، فيحــد إذا أقــر 
  .يلزم بأداء المال

لا ينفذ إقرار المفلـس فيمـا يتعلـق بمالـه الـذي حجـر عليـه وينفـذ فيمـا عـداه  :  ١٢٤٤مسألة 
كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهمـا ، وكـذا ينفـذ إقـراره في الـدين سـابقاً ولاحقـاً ولكـن لا يشـارك 

  .المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر
قرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة ، فلا ينفذ إ:  ١٢٤٥مسألة 

  .ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب الحجر
ـــبر ولا يثبـــت بمجـــرد :  ١٢٤٦مســـألة  ـــإن ادعـــاه بالإثبـــات اخت إذا ادعـــى الصـــبي البلـــوغ ، ف

لبينــة ، وأمــا لــو ادعــاه بــالاحتلام في الحــد الــذي دعــواه ، وكــذا إن ادعــاه بالســن فإنــه يطالــب با
  .يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل إشكال

يعتــبر في المقــر لــه أن يكــون لــه أهليــة الاســتحقاق ، فلــو أقــر بــدين لدابــة :  ١٢٤٧مســألة 
برة أو ربــاط أو مدرســة ونحوهــا بمــال  فالظــاهر مــثلاً لغــى ، نعــم لــو أقــر لمســجد أو مشــهد أو مقــ

قبوله وصحته ، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق  ا مـن 
  .غلة موقوفا ا أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها

إذا أقــر بشــيء ثم عقبــه بمــا يضــاده وينافيــه يؤخــذ بــإقراره ويلغــى مــا ينافيــه ، :  ١٢٤٨مســألة 
لـه علـي  كـذا وهـو مـن : ( ، ولـو قـال ) ل تسـعة يلـزم بالعشـرة له علـي  عشـرة لا بـ: ( فلو قال 

لـه عنـدي : ( يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه ، وكذا لو قـال ) ثمن الخمر أو بسبب القمار 
الظـاهر ) لـه عنـدي : ( ، فإن إخباره بتلـف الوديعـة وهلاكهـا ينـافي قولـه ) وديعة وقد هلكت 

فهـو بحسـب الظـاهر ) نت له عنـدي وديعـة وقـد هلكـت كا( في وجودها عنده ، نعم لو قال 
  إقرار بالإيداع عنده سابقا ولا
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تنـــافي بينـــه وبـــين طـــرو الهـــلاك عليهـــا ، لكـــن هـــذا دعـــوى منـــه لابـــد مـــن فصـــلها علـــى المـــوازين 
  .الشرعية

لـــيس الاســـتثناء مـــن التعقيـــب بالمنـــافي ، بـــل يكـــون المقـــر بـــه مـــا بقـــي بعـــد :  ١٢٤٩مســـألة 
فلـو قـال . الاسـتثناء مـن المثبـت ونفـس المسـتثنى إن كـان الاسـتثناء مـن المنفـي الاستثناء إن كان

لــه علــي  عشــرة إلا درهمــا أوهـــذه الــدار الــتي بيــدي لزيــد إلا الغرفـــة الفلانيــة كــان إقــرارا  بالتســـعة 
وبالدار ما عدا الغرفة ، ولو قال ما له عليّ شيء إلا درهم أوليس له من هذه الدار إلا الغرفـة 

ية كان إقراراً بـدرهم والغرفـة ، هـذا إذا كـان الإخبـار بالإثبـات أو النفـي متعلقـاً بحـق الغـير الفلان
عليه ، وأما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس ، فلو قـال لي عليـك عشـرة إلا 

م الزائــد درهمــا  أو لي هــذه الــدار إلا الغرفــة الفلانيــة كــان إقــرارا  بالنســبة إلى نفــي حقــه عــن الــدره
علــى التســعة ونفــي ملكيــة الغرفــة ، فلــو ادعــى بعــد ذلــك اســتحقاقه تمــام العشــرة أو تمــام الــدار 
ــيس لي مــن هــذه الــدار إلا  حــتى الغرفــة لم يســمع منــه ، ولــو قــال لــيس لي عليــك إلا درهــم أول

  .الغرفة الفلانية كان إقرارا  منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة
ـــ كمـا إذا قــال هـذه الــدار  لــو أقـر بعــين لشـخص ثم أقــر  ـا لشــخص آخـر:  ١٢٥٠مسـألة 

  .لزيد ثم قال بل لعمرو ـ حكم بكو ا للأول وأعطيت له وأغرم للثاني قيمتها
ــثمن كــان مواطــأة للإشــهاد عليــه عنــد :  ١٢٥١مســألة  لــو ادعــى البــائع إن إقــراره بقــبض ال

 يقـبض الــثمن في الواقــع كـان عليــه إقامــة البينــة الحـاكم لغــرض تصــديقه وثيقـة البيــع مــثلا  وأنــه لم
  .على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن

إذا أقــر بولــد أو أخ أو أخـت أو غــير ذلـك نفــذ إقــراره مـع احتمــال صــدقه :  ١٢٥٢مسـألة 
  فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث 
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مما عليه من الأحكـام ففيـه تفصـيل ، فـإن كـان الإقـرار  ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ذلك
بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعا  وعدم المنازع إذا كان الولـد صـغيرا  
ترط فيــه تصــديق الصــغير ، ولا يلتفــت إلى إنكــاره بعــد بلوغــه ويثبــت  وكــان تحــت يــده ، ولا يشــ

ســائر الطبقــات علــى إشــكال لا يــترك معــه مراعــاة بــذلك النســب بينهمــا وكــذا بــين أولادهمــا و 
إن لم يصــدقه  الاحتيــاط ، وأمــا في غــير الولــد الصــغير فــلا أثــر للإقــرار إلا مــع تصــديق الآخــر فــ
الآخـر لم يثبـت النسـب وإن صـدقه ـ ولا وارث غيرهمـا ـ توارثـا ، وفي ثبـوت التـوارث مـع الـوارث 

وكـذلك في تعـدي التـوارث إلى غيرهمـا ، ولا  الآخر إن لم يكن مقرا  إشكال والاحتياط لا يـترك
  .يترك الاحتياط أيضا  فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك

لو أقر الوارث بـأولى منـه دفـع مـا في يـده إليـه ولـو كـان مسـاويا  دفـع بنسـبة :  ١٢٥٣مسألة 
بـالإقرار ، ولكـن  نصيبه من الأصل ، ولو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل

تبقى الدعوة قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر لـه أولاً كمـا إذا 
أقــر العــم بـــالأخ ثم أقــر بالولــد فـــإن صــدقه المقـــر لــه أولا  دفــع إلى الثـــاني والا فــإلى الأول ويغـــرم 

  .الثاني
نكر الثالـث الثـاني كـان للثالـث النصـف لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وإ:  ١٢٥٤مسألة 

  .وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً 
ـــث وإنكـــر الآخـــر لم يثبـــت :  ١٢٥٥مســـألة  إذا كـــان للميـــت ولـــدان وأقـــر أحـــدهما لـــه بثال

ن هـذا نصـيبه بمقتضـى نسب المقر به فيأخذ المنكر نصف التركـة ويأخـذ المقـر الثلـث ، حيـث أ
  .إقراره ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنقص بسبب إقراره

  إذا كانت للميت زوجة وأخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد :  ١٢٥٦مسألة 
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له فإن صدقتها الأخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصـدقها أخـذت الأخـوة 
  .كة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر لهثلاثة أرباع التر 

إذا مــات صــبي مجهــول النســب فــأقر إنســان ببنوتــه قيــل ثبــت بــذلك نســبه :  ١٢٥٧مســألة 
  .ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل إشكال

يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وأمرأتين ولا بشهادة :  ١٢٥٨مسألة 
  .ويمينرجل 

لـــو شـــهد الأخـــوان بـــابن للميـــت وكانـــا عـــدلين كـــان أولى منهمـــا ويثبـــت :  ١٢٥٩مســـألة 
ث والا كــان  النســب ، ولــو كانــا فاســقين لم يثبــت النســب ويثبــت المــيراث إذا لم يكــن لهمــا ثالــ

  .إقرارهما نافذا  في حقهما دون غيرهما
مـــن مالـــه للغـــير كـــان لـــو أقـــر الورثـــة بأســـرهم بـــدين علـــى الميـــت أو بشـــيء :  ١٢٦٠مســـألة 

إن أقــر اثنــان وكانــا عــدلين ثبــت  مقبــولاً لأنــه كــإقرار الميــت ، ولــو أقــر بعضــهم وإنكــر الــبعض فــ
الـــدين علـــى الميـــت ، وكـــذا العـــين للمقـــر لـــه بشـــهاد ما ، وإن لم يكونـــا عـــدلين أو كـــان المقـــر 

 بنســـبة واحـــداً نفـــذ إقـــرار المقـــر في حـــق نفســـه خاصـــة ، ويؤخـــذ منـــه للـــدين الـــذي أقـــر بـــه مـــثلاً 
نصـــيبه مـــن التركـــة ، فـــإذا كانـــت التركـــة مائـــة ونصـــيب كـــل مـــن الـــوارثين خمســـين فـــأقر أحـــدهما 
ــبي بخمســين وكذبــه الآخــر أخــذ المقــر لــه مــن نصــيب المقــر خمســة وعشــرين ، وكــذا الحــال  لأجن

  .فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وإنكر البعض



٣٩٠ 



٣٩١ 

  كتاب الوكالة



٣٩٢ 



٣٩٣ 

ـــة هـــ تســـليط الغـــير علـــى معاملـــة مـــن عقـــد أو إيقـــاع أو مـــا هـــو مـــن شـــؤو ما  : ( ي الوكال
، وتفــترق عــن الإذن ا ــرد ـ الــذي هــو إنشــاء الترخــيص للغــير في مقــام ) كــالقبض والإقبــاض 

  : بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور 
  .توقف الوكالة على القبول وعدم توقف الإذن عليه:  منها
  .انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له:  نهاوم

نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزلـه عـن الوكالـة حـين صـدوره منـه مـا لم يبلغـه :  ومنها
  .العزل وعدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه

التي هـي الإتيـان بالعمـل الخـارجي المعنـون بعنـوان اعتبـاري قصـدي ـ  وتختلف الوكالة عن النيابة
  :  الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا  عنه ـ في جملة أمور

إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد عملا  له فيقال باع زيـد :  منها
ائــب كالصــلاة والحــج فــلا يعــد داره وإن كــان المباشــر للبيــع وكيلــه ، وأمــا العمــل الصــادر مــن الن

  .عملا  للمنوب عنه ولا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه
ما تكون عن استنابة وما تكون تبرعية ، وأمـا الوكالـة فـلا : إن النيابة على قسمين :  ومنها

  .تقع على وجه التبرع
  ول الوكالة من العقود فلابد فيها من الإيجاب والقب:  ١٢٦١مسألة 



٣٩٤ 

بكل ما يدل عليهما من لفـظ أو فعـل ، فلـو دفـع مالـه إلى شـخص ليبيعـه وقبضـه الوكيـل  ـذا 
  .العنوان صحت الوكالة

يصح التوكيل بالكتابة ، فـإذا قبـل الوكيـل صـحت الوكالـة وإن كـان الوكيـل :  ١٢٦٢مسألة 
  .في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه

كالة على الأظهر ، فيجوز تعليقهـا علـى شـيء كـأن لا يعتبر التنجيز في الو :  ١٢٦٣مسألة 
يقـــول مـــثلاً إذا قـــدم زيـــد أو جـــاء رأس الشـــهر فأنـــت وكيلـــي في أمـــر كـــذا ، وأمـــا تعليـــق متعلـــق 
الوكالة والتصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلا  كمـا لـو قـال أنـت وكيلـي في أن تبيـع 

  .داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا
العقـــل والقصـــد والاختيـــار ، ويعتـــبر في الموكـــل : يعتـــبر في الموكـــل والوكيـــل :  ١٢٦٤مســـألة 

بر البلــوغ في الوكيــل فيصــح أن  البلــوغ أيضــا إلا فيمــا تصــح مباشــرته مــن الصــبي المميــز ، ولا يعتــ
  .يكون الصبي المميز وكيلا ولو بدون إذن وليه

ف فيما وكل فيه فلا يصح توكيل المحجور يعتبر في الموكل كونه جائز التصر :  ١٢٦٥مسألة 
عليـه لسـفه أو فلـس فيمـا حجـر عليهمـا فيـه دون غـيره كـالطلاق ونحـوه ، كمـا يعتـبر في الوكيـل  
كونه متمكنا  عقلا  وشرعا  من مباشرة ما وكل فيه فلا يجوز وكالة المحرم فيما يحـرم عليـه كابتيـاع 

  .الصيد وقبضه وأيقاع عقد النكاح
كل فيه أن يكون في نفسـه أمـرا  سـائغا  شـرعا  فـلا تصـح الوكالـة في المعـاملات و يعتبر فيما و 

الفاسدة كالبيع الربوي وبيع الوقف من دون مسوغ لـه والطـلاق الفاقـد للشـرائط الشـرعية ونحـو 
  .ذلك

لا يشــترط في الوكيــل الإســلام ، فتصــح وكالــة الكــافر بــل والمرتــد وإن كــان :  ١٢٦٦مســألة 
  والكافر ، نعم في وكالته على المسلم  عن فطرة عن المسلم



٣٩٥ 

  .في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال ولا يبعد جوازها أيضا  
تصــح وكالــة المحجــور عليــه لســفه أو فلــس عــن غيرهمــا ممــن لا حجــر عليــه :  ١٢٦٧مســألة 

  .لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما
أن يكون حال التوكيل مالكا  للتصرف في الظاهر أنه لا يشترط في الموكل :  ١٢٦٨مسألة 

العمل الموكل فيه ، فيجوز للشـخص أن يوكـل غـيره فيمـا لا يـتمكن شـرعاً أو عقـلاً مـن إيقاعـه 
تريها  إلا بعـد حصـول أمـر غــير حاصـل حـين التوكيـل كطــلاق امـرأة سـيتزوجها أو بيـع دار سيشــ

بـين أن تكـون الوكالـة شـاملة  أو أداء دين سيستدينه ونحو ذلك ، والظاهر أنه لا فرق في ذلـك
لما يتمكن منه حين الوكالة بأن يوكله في إيقاع الموقوف عليـه ثم مـا يتوقـف عليـه كـأن يوكلـه في 
تـــزويج امـــرأة ثم طلاقهـــا أو شـــراء مـــال ثم بيعـــه ونحـــو ذلـــك ، وبـــين أن تكـــون مختصـــة بـــالموقوف 

لا  لــه كــالزواج والشــراء في ســواء أكــان الموقــوف عليــه غــير قابــل للتوكيــل كانقضــاء العــدة أو قــاب
  .المثالين المتقدمين

ــبر إيقاعــه مباشــرة ، ويعــرف ذلــك ببنــاء العــرف :  ١٢٦٩مســألة  لا تصــح الوكالــة فيمــا يعت
والرجــوع إلى مرتكــزات المتشــرعة ، ومنــه اليمــين ولا ســيما إذا كانــت في مقــام فصــل الخصــومة ، 

  .لإيلاء والظهار والشهادة والإقرارولا يبعد أن يكون منه أيضا  النذر والعهد واللعان وا
إن ذلـك بنفسـه رجـوع : إذا وكل غيره في إرجاع مطلقته الرجعية إليـه قيـل :  ١٢٧٠مسألة 

أنــه يعــد بنفســـه إقــراراً منــه لزيــد بـــه ، : إليهــا ، ولــو وكلــه في الإقـــرار عليــه لزيــد مــثلاً بمـــال قيــل 
  .ولكنهما محل إشكال أو منع

 جميـــع العقـــود كـــالبيع والصـــلح والإجـــارة والهبـــة والعاريـــة يصـــح التوكيـــل في:  ١٢٧١مســـألة 
والوديعــــة والمضــــاربة والمزارعــــة والمســــاقاة والقــــرض والــــرهن والشــــركة والضــــمان والحوالــــة والكفالــــة 
ــــراء  والوكالــــة والنكــــاح إيجابــــاً وقبــــولاً في الجميــــع ، وكــــذا في الوصــــية والوقــــف وفي الطــــلاق والإب

  والأخذ بالشفعة 



٣٩٦ 

  .خ العقد في موارد ثبوت الخيار وأسقاطهوإسقاطها وفس
يصح التوكيل ـ كما تقدم ـ في القبض والإقباض ، سواء في مـوارد لزومهمـا  :  ١٢٧٢مسألة 

كمــا في القــرض بالنســبة لمتعلقــة والصــرف بالنســبة إلى العوضــين والســلم بالنســبة إلى الــثمن وفي 
في قـبض الـثمن فـإن قـبض الوكيـل في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيـد ووكـل عمـرا  

جميــع هــذه المــوارد بمنزلــة قــبض الموكــل وكــذلك الحــال في الإقبــاض ، ولا يعتــبر في صــحة التوكيــل 
حينئذ  قدرة الموكل على القبض خارجا  فيجوز للبائع غير القادر علـى أخـذ الـثمن مـن المشـتري 

  .كلأن يكون من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ المو 
يجـــوز التوكيــل في الطـــلاق غائبــاً كـــان الــزوج أم حاضـــراً ، بــل يجـــوز توكيـــل :  ١٢٧٣مســألة 

  .الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها
: يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال :  ١٢٧٤مسألة 

ونحـو ذلـك ) أو في شـيء ممـا يتعلـق بي ) ( أو في أمـر مـن الأمـور (  تعيـين من غير) وكلتك ( 
  .لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق ولو كان بدلياً كما سيأتي

  : أما خاصة ، وأما عامة ، وأما مطلقة : الوكالة :  ١٢٧٥مسألة 
ء كتــاب شخصــي فــالأولى مــا تعلقــت بتصــرف معــين في مــورد معــين ، كمــا إذا وكلــه في شــرا

  .معين ، وهذا مما لا إشكال في صحته
وأما الثانية فأما عامة من جهة التصرف وخاصة من جهة متعلقـه ، كمـا إذا وكلـه في جميـع 
التصـرفات الممكنـة المشـروعة في داره المعينـة مـن بيعهـا وهبتهـا وأجار ـا وغيرهـا ، وأمـا بـالعكس  

امــة في كلتــا الجهتــين ، كمــا إذا وكلــه في جميـــع كمــا إذا وكلــه في بيــع جميــع مــا يملكــه ، وأمـــا ع
  التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما يحق له بحيث يشمل 



٣٩٧ 

  .التزويج له وطلاق زوجته
وأمـا الثالثـة فقـد تكـون مطلقـة مـن جهــة التصـرف خاصـة مـن جهـة متعلقـة ، كمـا إذا وكلــه 

زما  أو خياريا  أو يرهنها أو يؤجرها أونحـو ذلـك وأوكـل التعيـين إلى في أن يبيع داره المعينة بيعا  لا
نظره ، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقـاره أو دوابـه أو 
غيرها فوكل شخصـاً في أن يبيـع أحـدها وفـوض الأمـر في تعيينـه بنظـره ومصـلحته ، وقـد تكـون 

ا إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيـع أو الصـلح أو مطلقة من كلتا الجهتين ، كم
الإجارة مثلا  على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو مخزنـه مـثلا  وأوكـل التعيـين مـن الجهتـين إلى 

  .نظره ، والظاهر صحة الجميع
  : الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام :  ١٢٧٦مسألة 
  .أن يكون وكيلا  في مجرد إجراء العقد:  الأول
أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملـة ومـا يتبعهـا كعامـل المضـاربة ، والظـاهر أنـه :  الثاني

حينئــذٍ بحكــم المالــك المباشــر للعقــد ، فيرجــع عليــه البــائع بــالثمن ويــدفع إليــه المبيــع ويرجــع عليــه 
ت له الخيار عند تحقق موجبه ولو ثبت الخيـار للطـرف المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن ، ويثب

  .الآخر لعيب أو غيره رد عليه العين وأخذ منه العوض
أن يكـــون وكـــيلاً مفوضـــاً في المعاملـــة فقـــط دون مـــا يتبعهـــا ، والحـــال فيـــه كمـــا في :  الثالـــث

ـــــه إذا فســـــخ رجـــــع إلى المالـــــك في الـــــرد  ســـــابقه إلا فيمـــــا إذا ثبـــــت الخيـــــار للطـــــرف الآخـــــر فإن
  .والاسترداد لا إلى الوكيل

يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صـريحا  أو ظـاهرا  ولـو :  ١٢٧٧مسألة 
بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ، ولو كانـت هـي العـادة الجاريـة علـى أن مـن يوكـل في أمـر كـذا 

الشـراء بـه فإنـه يشـمل تسـليم يريد ما يشمل كذا ، كما لو أعطى المـال بيـده ووكلـه في بيعـه أو 
المبيع حال قبض الثمن في البيع وتسليم الثمن حال قبض المثمن في الشراء دون إعمـال الخيـار 

  بعيب أو 



٣٩٨ 

  .غبن أو غيرهما إلا إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضا  
ثـل بنقـد البلـد وفي الإطلاق في الوكالة في البيع يقتضي البيع حالا  بـثمن الم:  ١٢٧٨مسألة 

  .الشراء يقتضي ابتياع الصحيح والرد بالعيب
إذا خـــالف الوكيـــل عمـــا عـــين لـــه وأتـــى بالعمـــل علـــى نحـــولم يشـــمله عقـــد :  ١٢٧٩مســـألة 

الوكالة ، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفـت صـحته علـى إجـازة الموكـل والا بطـل 
باينــة ، كمــا إذا وكلــه في بيــع داره فآجرهــا ، أو ، ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون التخــالف بالم

بــبعض الخصوصــيات كمــا إذا وكلــه في أن يبيــع نقــداً فبــاع نســيئة أو بــالعكس ، أو يبيــع بخيــار 
فبــاع بدونــه أو بــالعكس ، أو يبيعــه مــن فــلان فباعــه مــن غــيره وهكــذا ، ولــيس منــه مــا لــو علــم 

في أن يبيـع السـلعة بـدينار فباعهـا بـدينارين شمول التوكيل لفاقد الخصوصـية أيضـا  كمـا إذا وكلـه 
إذا كان الظاهر منه عرفا  أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف النقيصة فقـط لا مـن طـرف 

، نعـم لـولم يكـن كـذلك بـأن ) أن بعهـا بمـا لا يقـل عـن دينـار(النقيصة والزيـادة معـا  فكأنـه قـال 
كـــان بيعهـــا بالزيـــادة كبيعهـــا بالنقيصـــة احتمـــل أن يكـــون مقصـــوده التحديـــد بـــه زيـــادة ونقيصـــة  

فضـــولياً يحتـــاج إلى الإجـــازة ، ومـــن هـــذا القبيـــل مـــا إذا وكلـــه في أن يبيعهـــا في ســـوق مخصوصـــة 
بـثمن معــين فباعهــا في غيرهــا بــذلك الــثمن ، فإنــه ربمـا يفهــم عرفــاً أنــه لــيس الغــرض إلا تحصــيل 

لإفــراد الـــتي يحصــل فيهـــا الــثمن المحـــدد ، فيكــون ذكـــر الســوق المخصـــوص مــن جهـــة أنــه أحـــد ا
الغرض ، وربما يحصل الإجمال عرفاً ويحتمل ـ احتمالاً معتدا بـه ـ تعلـق غرضـه بخصـوص السـوق 

  .التي ذكرها فلا يجوز التعدي عنه
يجــوز للــولي كــالأب والجــد مــن جهتــه للصــغير أن يوكــل غــيره فيمــا يتعلــق :  ١٢٨٠مســألة 

  .بالمولى عليه مما له الولاية فيه
لا يجوز للوكيل أن يوكل غـيره في إيقـاع مـا وكـل فيـه لا عـن نفسـه ولا عـن :  ١٢٨١مسألة 

  الموكل إلا بإذن الموكل ، ويجوز بإذنه بكلا النحوين ، فإن 
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وكـل غـيرك عـني أو عنـك ( عين الموكل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهمـا صـريحا  بـأن قـال مـثلا  
ه فهــم مــن كلامــه لقرينــة حاليــة أو مقاليــة ، وأمــا فهــو المتبــع ، وكــذا لــولم يصــرح بــالتعيين ولكنــ) 

  .مع الإجمال والإ ام فيتوقف على التفسير والتعيين لاحقاً 
لـــو كـــان الوكيـــل الثـــاني وكـــيلاً عـــن الموكـــل كـــان في عـــرض الوكيـــل الأول ، :  ١٢٨٢مســـألة 

وأمــا لــو   فلــيس لــه أن يعزلــه ولا ينعــزل بانعزالــه ، بــل لــو مــات الأول يبقــى الثــاني علــى وكالتــه ،
كــان وكــيلاً عــن الوكيــل كــان لــه أن يعزلــه وكانــت وكالتــه تبعــاً لوكالتــه فينعــزل بانعزالــه أو موتــه ، 

  .وهل للموكل أن يعزله حينئذ  من دون أن يعزل الوكيل الأول؟ الظاهر أن له ذلك
يجــوز أن يتوكــل اثنــان فصــاعداً عــن واحــد في أمــر واحــد ، فــإن فهــم مــن  :  ١٢٨٣مســألة 

كــل إرادتــه انفرادهمــا فيــه جــاز لكــل منهمــا الاســتقلال في التصــرف مــن دون مراجعــة كــلام المو 
الآخــر ، والا لم يجــز الانفــراد لأحــدهما ولــو مــع غيبــة صــاحبه أو عجــزه ســواء صــرح بالانضــمام 

ونحو ذلك ، ولو مـات ) أنتما وكيلاي ( أو ) وكلتكما : ( والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا  
الجميع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته ، وبقـي وكالـة البـاقي  أحدهما بطلت وكالة

  .فيما لو فهم منه إرادة الانفراد
الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل :  ١٢٨٤مسألة 

شـــأ عزلـــه وغيبتـــه ، وكـــذا للموكـــل أن يعزلـــه ، لكـــن انعزالـــه بعزلـــه مشـــروط ببلوغـــه إيـــاه ، فلـــو أن
ولكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلـو أمضـى أمـراً قبـل أن يبلغـه العـزل بطريـق معتـبر شـرعاً  

  .كان ماضيا  نافذا  
تبطــل الوكالــة بمـــوت الوكيــل أو الموكــل وكـــذا بجنــون أحــدهما أو إغمائـــه إن  :  ١٢٨٥مســألة 

لإغمـاء ـ فضـلا  عمـا بعـده ـ كـان مطبقـاً ، وأمـا إن كـان أدواريـاً فبطلا ـا في زمـان الجنـون أو ا
  محل إشكال ، وتبطل الوكالة أيضاً 
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بتلف موردها كالحيوان الذي وكل في بيعه وبفعل الموكل مـا تعلقـت بـه الوكالـة كمـا لـو وكلـه في 
  .بيع سلعة ثم باعها وبفعل الموكل ما ينافيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفه

ل فيمـا وكـل فيـه كـان ذلـك موجبـا  لعـدم صـحة إذا عرض الحجر على الموك:  ١٢٨٦مسألة 
تصرف الوكيل ما دام الموكل محجورا  عليه ولكن في كونـه مـبطلا  للوكالـة بحيـث لا يصـح تصـرفه 

  .بعد زوال الحجر أيضا  إشكال بل منع
يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة ، فيجوز لكل من المدعي والمدعى عليه :  ١٢٨٧مسألة 

ن نفســه ، بــل يكــره لــذوي المــروات أن يتولــوا المنازعــة والمرافعــة بأنفســهم ، أن يوكــل شخصــا  عــ
خصوصــــاً إذا كــــان الطــــرف بــــذي اللســــان ، ولا يعتــــبر رضــــا صــــاحبه فلــــيس لــــه الامتنــــاع عــــن 

  .خصومة الوكيل
يجوز للحاكم التوكيل لمن له الولاية عليه من سفيه أو غيره إذا حصل بينـه :  ١٢٨٨مسألة 

  .استدعت المرافعة عند الحاكم فيتخذ له وكيلا  ليدافع عن حقه أمامهوبين غيره منازعة 
الوكيــل في المرافعــة إن كــان وكــيلا  عــن المــدعي كانــت وظيفتــه بــث الــدعوى :  ١٢٨٩مســألة 

ـــف المنكـــر والحكـــم علـــى  علـــى المـــدعى عليـــه عنـــد الحـــاكم وأقامـــة البينـــة وتعـــديلها وطلـــب تحلي
يقــع وســيلة إلى الإثبــات ، وأمــا الوكيــل عــن المــدعى  الخصــم والقضــاء عليــه ، وبالجملــة كــل مــا

عليـــه فوظيفتـــه الإنكـــار والطعـــن علـــى الشـــهود وأقامـــة بينـــة الجـــرح ومطالبـــة الحـــاكم بســـماعها 
  .والحكم  ا ، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن

ء أو لــو ادعــى منكــر الــدين مــثلا  في أثنــاء مرافعــة وكيلــه ومدافعتــه عنــه الأدا:  ١٢٩٠مســألة 
الإبراء انقلب مدعياً ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البينـة علـى هـذه الـدعوى وطلـب الحكـم  ـا 

  .من الحاكم ، وصارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار والطعن في الشهود وغير ذلك
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لا يقبـــل إقــرار الوكيـــل في الخصـــومة علـــى موكلـــه ، فـــإذا أقـــر وكيـــل المـــدعي :  ١٢٩١مســـألة 
و قبول الحوالـة أو المصـالحة أو بـأن الحـق مؤجـل أوإن الشـهود فسـقة أو أقـر بالقبض أو الإبراء أ

وكيل المدعى عليه بـالحق للمـدعي لم يقبـل وبقيـت الخصـومة علـى حالهـا ، سـواء أقـر في مجلـس 
الحكـــم أو في غـــيره ، لكـــن ينعـــزل وتبطـــل وكالتـــه ولـــيس لـــه المرافعـــة لأنـــه بعـــد الإقـــرار ظـــالم في 

  .الخصومة بزعمه
الوكيــل في المرافعــة لا يملــك الصــلح عــن الحــق ولا الإبــراء منــه إلا أن يكــون :  ١٢٩٢مســألة 

  .وكيلا  في ذلك أيضا  
يجوز أن يوكل اثنين فصـاعداً في المرافعـة كسـائر الأمـور ، فـإن لم يفهـم مـن  :  ١٢٩٣مسألة 

د كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل  ا أحدهما ، بل يتشاوران ويعضد كل واحـ
  .منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما

إذا وكل الرجل وكيلا  بحضور الحاكم في خصوماته وأستيفاء حقوقه مطلقـا  :  ١٢٩٤مسألة 
أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما  لموكله ونشر الدعوى عليه يسمع الحـاكم دعـواه 

البينـة عنـده علـى وكالتـه ، وأمـا  عليه ، وكـذا إذا ادعـى عنـد الحـاكم أنـه وكيـل في الـدعوى وأقـام
إذا ادعـــى الوكالـــة مـــن دون بينـــة عليهـــا فـــإن لم يحضـــر خصـــما  عنـــده أو أحضـــر ولم يصـــدقه في 
وكالته لم يسمع دعواه ، وأمـا إذا صـدقه فيهـا فالظـاهر أن يسـمع دعـواه لكـن لـن يثبـت بـذلك 

إذا قضــت مــوازين القضــاء بحقيــة ــ المــدعي يلــزم  وكالتــه عــن موكلــه بحيــث يكــون حجــة عليــه ، ف
المــدعى عليــه بــالحق ، وأمــا إذا قضــت بحقيــة المـــدعى عليــه فالمــدعي علــى حجتــه ، فــإذا أنكـــر 

  .الوكالة تبقى دعواه على حالها
إذا وكلــه في الــدعوى وتثبيــت حقــه علــى خصــمه وثبتــه لم يكــن لــه قــبض :  ١٢٩٥مســألة 

  الحق فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى 
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  .الوكيل
لــو وكلــه في اســتيفاء حــق لــه علــى غــيره فجحــده مــن عليــه الحــق لم يكــن :  ١٢٩٦مســألة 

  .للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا  في الخصومة
يجــوز جُعــل  جعــل للوكيــل ولكنــه إنمــا يســتحق الجعُــل بتســليم العمــل الموكــل :  ١٢٩٧مســألة 

الشــراء وجعــل لــه جُعــلا  كــان للوكيــل مطالبــة الموكــل بــه بمجــرد إتمــام فيــه ، فلــو وكلــه في البيــع أو 
المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الـثمن أو المـثمن ، وكـذا لـو وكلـه في المرافعـة وتثبيـت حقـه اسـتحق 

  .الجعل بمجرد إتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل
قبــل الأداء بطلــت الوكالــة ولم لــو وكلــه في قــبض دينــه مــن شــخص فمــات :  ١٢٩٨مســألة 

يكـــن لـــه مطالبـــة وارثـــه ، نعـــم لـــو كانـــت الوكالـــة شـــاملة لأخـــذ الـــدين ولـــو مـــن الورثـــة لم تبطـــل 
  .الوكالة وكان حينئذ  للوكيل مطالبة الورثة بذلك

لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيـد للمطالبـة فقـال زيـد للوكيـل :  ١٢٩٩مسألة 
ض  ـا ديــن فـلان يعـني موكلــه فأخـذها صـار الوكيــل وكيـل زيـد في قضــاء خـذ هـذه الــدراهم وأقـ

دينه وكانت الـدراهم باقيـة علـى ملـك زيـد مـا لم يقبضـها صـاحب الـدين ولـو بوكيلـه أو وليـه ، 
فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، ولو تلفت عنده بقـي الـدين بحالـه ، ولـو قـال خـذها 

ن فأخـــذها كــان قابضـــا  للموكــل وبرئـــت ذمــة زيـــد ولــيس لـــه عــن الــدين الـــذي تطــالبني بـــه لفــلا
  .الاسترداد

الوكيل أمين بالنسـبة إلى مـا دفعـه إليـه الموكـل لا يضـمنه إلا مـع التعـدي أو :  ١٣٠٠مسألة 
التفريط ، فلـو تلـف اتفاقـاً مـن دون أن يقصـر في حفظـه أو يتصـرف فيـه بغـير مـا أجـازه الموكـل 

قصر في حفظه أو تعـدى وتصـرف فيـه بغـير مـا أجـازه الموكـل فيه لم يكن عليه شيء ، وأما لو 
  وتلف ضمنه ، فلو لبس 



٤٠٣ 

الـــذي وكـــل في بيعـــه وتلـــف حينـــذاك لزمـــه عوضـــه ، وأمـــا لـــو رجـــع عـــن تعديـــه ثم تلـــف الثـــوب 
  .فالظاهر براءته عن الضمان

لو تصرف الوكيل في المال الـذي دفعـه الموكـل إليـه بغـير مـا أجـازه لم تبطـل :  ١٣٠١مسألة 
وكالتــه ، فيصــح منــه الإتيــان بمــا هــو وكيــل فيــه ، فلــو توكــل في بيــع ثــوب فلبســه ثم باعــه صــح 

  .البيع
ــــه مــــع القــــدرة :  ١٣٠٢مســــألة  يجــــب علــــى الوكيــــل تســــليم مــــا في يــــده إلى الموكــــل أو وكيل

  .ه كان ضامنا  والمطالبة ، فلو تخلف عن
لـــو وكلـــه في إيـــداع مـــال فأودعـــه بـــلا إشـــهاد فجحـــد الـــودعي لم يضـــمنه :  ١٣٠٣مســـألة 

الوكيـل إلا إذا وكلـه في أن يودعـه عنـده مـع الإشـهاد ـ ولـو لانصـراف إطلاقـه إليـه ـ فـأودع بـلا 
  .إشهاد ، وكذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد وإنكر الدائن

إن صـرح بكـون البيـع أو الشـراء مـن :  ١٣٠٤مسألة  إذا وكله في بيع سلعة أو شـراء متـاع فـ
غـيره أو بمــا يعــم نفسـه فــلا إشــكال ، وإن أطلـق وقــال أنــت وكيلـي في أن تبيــع هــذه الســلعة أو 
تشتري لي المتاع الفلاني فالظاهر أنه يعم نفس الوكيـل فيجـوز لـه أن يبيـع السـلعة مـن نفسـه أو 

  .نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره يشتري له المتاع من
  .لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين:  ١٣٠٥مسألة 
لو زوجه فـأنكر الموكـل الوكالـة حلـف وعلـى الوكيـل نصـف المهـر لهـا وعلـى :  ١٣٠٦مسألة 

رفعـت  الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ، ولولم يفعل وقد علمت الزوجـة بكذبـه
  .أمرها إلى الحاكم ليطلقها

إذا اختلفــا في الوكالـة فــالقول قــول منكرهــا بيمينــه ، ولــو اختلفــا في التلــف :  ١٣٠٧مســألة 
أو في تقصير الوكيل أو في العـزل أو العلـم بـه أو في التصـرف فـالقول قـول الوكيـل بيمينـه ، وأذا 

  ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين وإنكره 



٤٠٤ 

القول قولـــه بيمينـــه فـــإن وجـــدت العـــين اســـتعيدت وإن فقـــدت أو تعـــذرت فالمثـــل ، أو الموكــل فـــ
  .القيمة إن لم تكن مثلية

إذا اختلفـا في رد المـال إلى الموكـل فـالقول قـول الموكـل بيمينـه ، وكـذا الحــال :  ١٣٠٨مسـألة 
يـاء ـ حـتى فيما إذا اختلف الوصي والموصـى لـه في دفـع المـال الموصـى بـه إليـه ، أو اختلـف الأول

الأب والجد ـ مـع المـولى عليـه بعـد زوال الولايـة عليـه في دفـع مالـه إليـه ، فـإن القـول قـول المنكـر 
في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفـاق علـيهم أو علـى مـا يتعلـق 

  . م في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم
ول الوكيـل أو غـيره مـع اليمـين في المـوارد المتقدمـة منـوط بعـدم كونـه قبـول قـ:  ١٣٠٩مسألة 

مخالفاً للظاهر ، مثلاً لـو ادعـى الوكيـل تلـف مـا دفعـه إليـه الموكـل بحريـق أصـابه وحـده وقـد كـان 
  .بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبينة



٤٠٥ 

  كتاب الهبة



٤٠٦ 



٤٠٧ 

قسامها بالعطية والنحلـة ويعبر عن بعض أ) تمليك عين من دون عوض عنها : ( الهبة هي 
  .والجائزة والصدقة

الهبــة عقــد يتوقــف علــى إيجــاب وقبــول ، ويكفــي في الإيجــاب كــل مــا دل :  ١٣١٠مســألة 
على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفـي 

  .ذلك في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أونحو
يعتبر في الواهـب البلـوغ والعقـل والقصـد والاختيـار وعـدم الحجـر عليـه مـن :  ١٣١١مسألة 

التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض بمرض الموت علـى تفصـيل تقـدم 
  .في كتاب الحجر

زيـر يعتـبر في الموهـوب لـه قابليتـه لتملـك الموهـوب شـرعا  فـلا تصـح هبـة الخن:  ١٣١٢مسـألة 
للمسلم ولو من قبـل الكـافر ، ولا يعتـبر فيـه البلـوغ والعقـل والقصـد والاختيـار إلا إذا كـان هـو 

  .القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القائل وليه
يعتبر في الموهوب أن يكون عيناً فلا تصح هبة المنافع ، وأما الدين فتصـح :  ١٣١٣مسألة 

قــبض مصــداقه ، وأمــا هبتــه لمــن هوعليــه بقصــد إســقاطه هبتــه لغــير مــن هوعليــه ويكــون قبضــه ب
  .فهو إبراء ولا يحتاج إلى القبول

يشترط في صحة الهبة القـبض ولابـد فيـه مـن إذن الواهـب إلا أن يهـب مـا :  ١٣١٤مسألة 
  في يده فلا حاجة حينئذ  إلى قبض جديد وإن كان 



٤٠٨ 

  .الأحوط لزوما  اعتبار الإذن في القبض بقاء  
للأب والجد من جهتـه ولايـة القبـول والقـبض عـن الصـغير وا نـون إذا بلـغ :  ١٣١٥مسألة 

مجنونـــاً ، أمـــا لـــو جـــن بعـــد البلـــوغ والرشـــد ففـــي كـــون ولايـــة القبـــول والقـــبض لهمـــا أو للحـــاكم 
الشــرعي إشــكال فــلا يــترك الاحتيــاط بتوافقهمــا معــاً ، ولــو وهــب الــولي أحــدهما وكانــت العــين 

  .لى قبض جديدالموهوبة بيد الولي لم يحتج إ
يتحقـــــق القـــــبض في المنقـــــول وغـــــير المنقـــــول باســـــتيلاء الموهـــــوب لـــــه علـــــى :  ١٣١٦مســـــألة 

الموهـــوب وصـــيرورته تحـــت يـــده وســـلطانه ، والظـــاهر اخـــتلاف صـــدق ذلـــك بحســـب اخـــتلاف 
  .الموارد

ـــإذن الشـــريك أو :  ١٣١٧مســـألة  تصـــح هبـــة المشـــاع ويمكـــن قبضـــه ولـــو بقـــبض ا مـــوع ب
ق القــبض الــذي هــو  بتوكيــل الموهــوب لــه إيــاه في قــبض الحصــة الموهوبــة عنــه ، بــل الظــاهر تحقــ
شرط للصحة في المشاع باستيلاء الموهوب له عليه من دون إذن الشـريك أيضـاً ، وترتـب الأثـر 

  .إليه عليه وإن فرض كونه تعديا  بالنسبة
لا تعتــبر الفوريــة في القــبض ولا كونــه في مجلــس العقــد فيجــوز فيــه التراخــي :  ١٣١٨مســألة 

إذا كــان للموهــوب نمــاء  عــن العقــد بزمــان كثــير ، ومــتى تحقــق القــبض صــحت الهبــة مــن حينــه فــ
  .سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له

لعقــد وقبــل القــبض بطــل العقــد وإنفســخ ، وإنتقــل لــو مــات الواهــب بعــد ا:  ١٣١٩مســألة 
فيحتـاج إلى إيقـاع هبـة جديـدة بيـنهم وبـين . الموهـوب إلى ورثتـه ولا يقومـون مقامـه في الإقبـاض

الموهوب له ، كما أنـه لـو مـات الموهـوب لـه لا يقـوم ورثتـه مقامـه في القـبض بـل يحتـاج إلى هبـة 
  .جديدة من الواهب إياهم

  الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحم إذا تمت :  ١٣٢٠مسألة 



٤٠٩ 

أباً كان أوأما أو ولداً أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، كما لا يحق له الرجوع فيها 
بعــد التلــف أو مــع التعــويض عنهــا ولــو بشــيء يســير ، مــن غــير فــرق بــين مــا كــان دفــع العــوض 

ن الموهـوب لـه أثـاب الواهـب وأعطـاه لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره بـأن أطلـق في العقـد لكـ
  .العوض ، وكذا لا يحق له الرجوع فيها لو قصد  بته القربة وأراد  ا وجه االله تعالى

في إلحـــاق الـــزوج والزوجـــة بـــذي الـــرحم في لـــزوم الهبـــة إشـــكال ، والأقـــرب :  ١٣٢١مســـألة 
  .عدمه ، وإن كان الأحوط عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض

لحق بالتلف في عدم جواز الرجـوع في الهبـة التصـرف الناقـل كـالبيع والهبـة ي:  ١٣٢٢مسألة 
والتصــرف المغــير للعــين بحيــث لا يصــدق معــه كــون الموهــوب قائمــا  بعينــه كطحــن الحنطــة وخبــز 
الــدقيق وصــبغ القمــاش أو تقطيعــه وخياطتــه ثوبــاً ونحــو ذلــك ، وأمــا التصــرف غــير المغــير كلــبس 

دابة وأمثـال ذلـك فـلا يمنـع مـن الرجـوع ، ومـن الأول الامتـزاج الثوب وفرش السجادة وركوب ال
  .الموجب للشركة كما أن من الثاني قصارة الثوب

فيمـا جـاز للواهـب الرجـوع في هبتـه لا فـرق بـين الكـل والـبعض فلـو وهـب :  ١٣٢٣مسألة 
ــبي بعقــد واحــد يجــوز لــه الرجــوع في أحــدهما ، بــل لــو وهــب شــيئاً واحــداً يجــوز لــه  شــيئين لأجن

  .الرجوع في بعضه مشاعا  أو معينا  ومفروزا  
الهبــة أمــا معوضــة أو غــير معوضــة ، والمــراد بــالأولى مــا شــرط فيهــا الثــواب :  ١٣٢٤مســألة 

  .والعوض وإن لم يعط العوض وما عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض
واء إذا وهب وأطلق لم يلزم علـى الموهـوب لـه إعطـاء الثـواب والعـوض ، سـ:  ١٣٢٥مسألة 

أكانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المسـاوي للمسـاوي وإن كـان الأولى بـل الأحـوط 
في الصورة الأولى إعطاؤه ، ولو أعطـى العـوض لم يجـب علـى الواهـب قبولـه ، وإن قبـل وأخـذه 

  لزمت الهبة ولم يكن له 



٤١٠ 

  .الرجوع فيما وهبه ولم يكن للموهوب له أيضا  الرجوع فيما أعطاه
إذا شــرط الواهــب في هبتــه علــى الموهــوب لــه أن يعوضــه عليهــا كــأن يهبــه :  ١٣٢٦مســألة 

شيئا  مكافاة لهبته ووقع منه القبول على مـا اشـترط وكـذا القـبض للموهـوب وجـب عليـه العمـل 
بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بـه جـاز للواهـب الرجـوع في الهبـة ولـولم يكـن الموهـوب 

بــل الظــاهر جــواز الرجــوع في الهبــة المشــروطة قبــل العمــل بالشــرط أيضــاً ، نعــم إذا   قائمـاً بعينــه ،
كــان تــدريجيا  وشــرع فيــه الموهــوب لــه لم يكــن للواهــب الرجــوع إلا مــع عــدم الإكمــال في المــدة 

  .المضروبة أو المتعارفة
لـو عـين العـوض في الهبـة المشــروط فيهـا العـوض تعـين ويلـزم علـى الموهــوب :  ١٣٢٧مسـألة 

لـه بـذل مـا عــين ، ولـو أطلـق ـ بـأن شـرط عليـه أن يعــوض ولم يعـين العـوض ـ فـإن اتفقـا علــى 
شــيء فــذاك ، والا فــالأحوط أن يعــوض بالمســاوي مـــن مثــل أو قيمــة إلا إذا كانــت قرينــة مـــن 

  .عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير
بر في الهبــة المعوضــة ســواء  أكــان التعــويض وفــاء  :  ١٣٢٨مســألة  بالشــرط أم تبرعــا  أن  لا يعتــ

يكــــون العـــــوض هبـــــة الموهــــوب لـــــه عينـــــا  للواهــــب بـــــل يجـــــوز أن يكــــون غيرهـــــا مـــــن العقـــــود أو 
الإيقاعــات كبيــع شــيء علــى الواهــب بأقــل مــن قيمتــه الســوقية مــثلا  أو إبــراء ذمتــه مــن ديــن لــه 

ه غـرض عليـه ونحـو ذلـك ، بـل يجـوز أن يكـون عمـلاً خارجيـاً ـ ولـو في العـين الموهوبـة ـ يتعلـق بـ
الواهــــب كــــأن يشــــترط علــــى الموهــــوب لــــه أن يبــــني في الأرض الموهوبــــة مدرســــة أو مســــجدا  أو 

  .غيرهما
لـــو رجــــع الواهـــب في هبتــــه فيمـــا جـــاز لــــه الرجـــوع وكــــان للموهـــوب نمــــاء :  ١٣٢٩مســـألة 

منفصـل حـدث بعـد العقـد والقــبض كالولـد كـان مـن مــال الموهـوب لـه ولا يرجـع إلى الواهــب ، 
متصلا  فإن كان غير قابل للانفصال كالسمن والطـول فهـو تـابع للعـين فيرجـع وإن كان النماء 

  الواهب إلى العين كما هي 



٤١١ 

إلا إذا كان النماء كثيراً كما سيأتي ، وإن كان قابلاً للانفصال كالصـوف والثمـرة ونحوهمـا ففـي 
  .التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا  

إذا كــان النمــاء المتصــل غــير القابــل للانفصــال بحيــث لا يصــدق معــه كــون :  ١٣٣٠مســألة 
الموهــوب قائمــاً بعينــه ، كمــا لــو وهبــه فرخــاً في أول خروجــه مــن البيضــة فصــار دجاجــاً لم يكــن 

  .للواهب الرجوع
لو مات الواهـب بعـد إقبـاض الموهـوب لزمـت الهبـة وإن كانـت لأجنـبي ولم :  ١٣٣١مسألة 

عوضة وليس لورثته الرجـوع ، وكـذلك لـو مـات الموهـوب لـه ، فينتقـل الموهـوب إلى ورثتـه تكن م
  .انتقالا  لازما  
لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحـم :  ١٣٣٢مسألة 

إن  أو معوضة أو قصد  ا القربة يقع البيع فضولياً ، فإن أجـاز الموهـوب لـه صـح والا بطـل ، و 
كانــت غــير لازمــة فالظــاهر صــحة البيــع ووقوعــه مــن الواهــب وكــان رجوعــاً في الهبــة ، هــذا إذا  
كان ملتفتاً إلى هبته ، وأما لو كان ناسياً أو غافلاً وذاهلاً ففي كونه رجوعاً قهرياً إشكال فلا 

  .يترك الاحتياط
نـــاه ، وأمـــا ومـــا يفيـــد مع) رجعـــت : ( الرجـــوع أمـــا بـــالقول ، كـــأن يقـــول :  ١٣٣٣مســـألة 

بالفعـــل كاســـترداد العـــين وأخـــذها مـــن يـــد الموهـــوب لـــه بقصـــد الرجـــوع ، ومـــن ذلـــك بيعهـــا بـــل 
  .وأجار ا ورهنها إذ كان ذلك بقصد الرجوع

لا يشـــترط في الرجـــوع اطـــلاع الموهـــوب لـــه ، فلـــو أنشـــأ الرجـــوع مـــن غـــير :  ١٣٣٤مســـألة 
  .علمه صح
الله تعالى أكيداً بصـلتهم و ـى شـديداً يستحب العطية للأرحام الذين أمر ا:  ١٣٣٥مسألة 

ثلاثـــة لا يمـــوت صـــاحبهن أبـــدا  :  ﷒في كتـــاب علـــي : (  ﷒عـــن قطيعـــتهم ، فعـــن البـــاقر 
البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز االله  ا ، وإن أعجل الطاعـة : حتى يرى وبالهن 

  ثوابا  لصلة 



٤١٢ 

ن فجـــاراً فيتواصـــلون فتنمـــى أمـــوالهم ويثـــرون ، وإن اليمـــين الكاذبـــة الـــرحم ، وإن القـــوم ليكونـــو 
وخصوصـا  الوالـدين الـذين أمـر االله تعـالى ببرهمـا ) وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقـع مـن أهلهـا 

يئا  لا تشرك باالله ش: أوصني قال : وقال  ﷑أن رجلا  أتى النبي : (  ﷒، فعن الصادق 
وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالـديك فأطعهمـا وبرهمـا حيـين كانـا 

  ).أو ميتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان 
جـاء رجـل : (  ﷒ولا سيما الأم التي يتأكـد برهـا وصـلتها أزيـد مـن الأب فعـن الصـادق 

أمــك ، : ثم مــن؟ قــال : أمــك ، قــال : يــا رســول االله مــن أبــر؟ قــال : فقــال  ﷑إلى النــبي 
  ).أباك : أمك ، قال ثم من؟ قال : قال ثم من؟ قال 

يجـوز تفضـيل بعـض الولـد علــى بعـض في العطيـة علـى كراهيـة ، وربمـا يحــرم :  ١٣٣٦مسـألة 
المؤديــــة إلى الفســــاد ، كمــــا أنــــه ربمــــا يفضــــل  إذا كــــان ســــببا  لإثــــارة الفتنــــة والشــــحناء والبغضــــاء

  .التفضيل فيما إذا أمن من الفساد وكان لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته



٤١٣ 

  كتاب الوصية



٤١٤ 



٤١٥ 

  : وهي قسمان 
ي أن يجعل الشخص شيئا  مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته وه: ـ الوصية التمليكية  ١

  .للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو 
ي أن يعهـد الشـخص بتـولي أحـد بعـد وفاتـه أمـرا  يتعلـق بـه أو بغـيره  وه: ـ الوصية العهديـة  ٢

كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء مـن مالـه لأحـدٍ أو وقفـه أو بيعـه ، أو 
يمومــة علــى صــغاره ونحــو ذلــك ، فهــي وصــية الاســتنابة عنــه في صــلاة أو صــوم أو حــج أو الق

  .بالتولية
تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثـال مـع :  ١٣٣٧مسألة 

التأخير كقضـاء الصـلاة والصـيام وأداء الكفـارات والنـذور ونحوهـا مـن الواجبـات البدنيـة وغيرهـا 
  .فتجب المبادرة إلى أدائها

ائها فإن كان له مال لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد وفاته ولـو وإن ضاق الوقت عن أد
بالوصـية بـه ، وإن لم يكـن لـه مـال وأحتمـل ـ احتمـالاً معتـداً بـه ـ أن يؤديهـا شـخص آخـر عنـه 
تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضا ، وربما يغني الإخبار عن الوصية كما لو كان له من يطمـئن 

  .لد الأكبر فيكفي حينئذ  إخباره بما عليه من الواجباتبأدائه لما وجب عليه كالو 
وأمــا أمانــات النــاس مــن الوديعــة والعاريــة ومــال المضــاربة ونحوهــا ممــا يكــون تحــت يــده فــإن 
أمكنه إيصاله إلى صاحبه أو وكيله أو وليـه أو إعلامـه بـذلك تعـين عليـه ذلـك علـى الأحـوط ، 

  وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصوله إلى 



٤١٦ 

صــاحبه بعــد وفاتــه ولــو بالإيصــاء بــه والاستشــهاد علــى ذلــك وأعــلام الوصــي والشــاهد باســم 
  .صاحبه وخصوصياته ومحله

وأما ديون الناس فـإن كـان لـه تركـة لزمـه الاسـتيثاق مـن وصـولها إلى أصـحا ا بعـد مماتـه ولـو 
ولم يطالبـه  ـا  بالوصية  ا والاستشهاد عليها ، هذا في الديون التي لم يحل أجلها بعـد أو حـل

الديان أو حل وطالبوا ولم يكن قادراً على وفائها ، والا فتجـب المبـادرة إلى وفائهـا فـوراً وإن لم 
  .يخف الموت

وأما الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكنـا  مـن أدائهـا فعـلا  وجبـت 
وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجـب المبادرة إليه ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً ، 

عليــه الاســتيثاق مــن أدائهــا بعــد وفاتــه ولــو بالوصــية بــه إلى ثقــة مــأمون ، وإن لم يكــن لــه تركــة 
وأحتمــل أن يــؤدي مــا عليــه بعــض المــؤمنين تبرعــا  وأحســانا  وجبــت الوصــية بــه أيضــا  ونحــوه في 

  .ديون الناس إذا لم يكن له تركة
قق الوصية كل ما دل عليها من لفظ ـ صريح أو غير صريح ـ يكفي في تح:  ١٣٣٨مسألة 

أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه ، بل يكفي وجود 
  .مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته

لا ، فقامــت البينــة علــى أنــه قــد : إذا قيــل للشــخص هــل أوصــيت؟ فقــال :  ١٣٣٩مســألة 
أوصـــى ، كـــان العمـــل علـــى البينـــة ولم يعتـــد بخـــبره ، نعـــم إذا كـــان قـــد قصـــد مـــن إنكـــاره إنشـــاء 

  .العدول عن الوصية صح العدول منه
نعــم ، وقامــت البينــة علــى عــدم الوصــية منــه فإنــه إن قصــد الإخبــار  : وكــذا الحكــم لــو قــال 

  .الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصيةكان العمل على البينة ، وإن قصد إنشاء 
  الموصي ، : الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة :  ١٣٤٠مسألة 



٤١٧ 

الموصــي ، والموصــى : والموصـى بــه ، والموصــى لـه ، وأمــا الوصــية العهديـة فيكــون قوامهــا بـأمرين 
و بــه ، نعـــم إذا عــين الموصـــي شخصــاً لتنفيـــذها كانــت أطرافهـــا ثلاثــة بإضـــافة الموصــى إليـــه وهـــ

الــذي يطلــق عليــه الوصــي ، وأذا كــان الموصــى بــه أمــراً متعلقــاً بــالغير كتمليــك مــال لزيــد مــثلاً  
  .كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له

إذا لم يعـــين الموصـــي في الوصـــية العهديـــة وصـــياً لتنفيـــذها ، تـــولى الحـــاكم :  ١٣٤١مســـألة 
  .أمرها أو عين من يتولاه ، ولولم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه بعض عدول المؤمنين

الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، نعم إذا كـان الموصـى بـه أمـراً متعلقـاً :  ١٣٤٢مسألة 
قبوله ، كما أنـه إذا عـين وصـياً لتنفيـذها فلابـد مـن عـدم ردهـا مـن قبلـه ـ  بالغير فربما احتاج إلى 

  .كما سيأتي ـ ولكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية
وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا  لعنوان عام كالوصـية للفقـراء والسـادة والطلبـة فهـي  

لشخص فـالأظهر أنـه يعتـبر فيهـا القبـول مـن كالعهدية لا يعتبر فيها القبول وإن كانت تمليكا  ل
  .الموصى له والقول بعدم اعتباره وكفاية عدم الرد ضعيف

يكفي في القبول كل ما دل علـى الرضـا قـولاً أو فعـلاً ، كأخـذ الموصـى بـه :  ١٣٤٣مسألة 
  .بقصد القبول

نـه لا لا فرق في القبـول بـين وقوعـه في حيـاة الموصـي أو بعـد موتـه ، كمـا أ:  ١٣٤٤مسألة 
  .فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا  به أو متأخرا  عنه مدة

الظــاهر أن رد الموصــى لــه الوصــية في الوصــية التمليكيــة مبطــل لهــا إذا كــان :  ١٣٤٥مســألة 
  الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، أما إذا سبقه القبول بعد 



٤١٨ 

  .ال الحياةالموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد ح
لـو أوصـى لـه بشـيئين فقبـل أحـدهما ورد الآخـر صـحت فيمـا قبـل وبطلـت :  ١٣٤٦مسألة 

فيما رد إلا إذا أوصى با موع مـن حيـث ا مـوع ، وكـذا لـو أوصـى لـه بشـيء واحـد فقبـل في 
  .بعضه ورد في البعض الآخر

الموصى له أحـد  لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى  ا قبل أن يختار:  ١٣٤٧مسألة 
الأمرين من الـرد والقبـول ، ولـيس لهـم إجبـاره علـى الاختيـار معجـلاً إلا إذا كـان تـأخيره موجبـاً 

  .للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ  على اختيار أحدهما
لــو مـات الموصــى لــه في حيـاة الموصــي أو بعـد موتــه قبـل أن يصــدر منــه رد :  ١٣٤٨مسـألة 

 الــرد والقبــول ، فيملكــون الموصــى بــه بقبــولهم كمــورثهم لــولم يرجــع أو قبــول قــام ورثتــه مقامــه في
  .الموصى عن وصيته قبل موته

إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبـل وبطلـت فـيمن :  ١٣٤٩مسألة 
  .رد بالنسبة إلا إذا أوصى با موع من حيث ا موع فتبطل مطلقاً 

ى المـال الموصـى بـه مـن الموصـي ابتـداء  لا أنـه ينتقـل الظاهر أن الـوارث يتلقـ:  ١٣٥٠مسألة 
إلى الموصــى لــه أولا  ثم إلى وارثــه وإن كانــت القســمة بــين الورثــة في صــورة التعــدد علــى حســب 

  .قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه
  .عند موته لا الوارث عند موت الموصيالمدار على الوارث للموصى له :  ١٣٥١مسألة 
إذا مــات الــوارث في حيــاة الموصــي أيضــا  ففــي انتقــال الموصــى بــه إلى ورثتــه :  ١٣٥٢مســألة 

  .أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر
  إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا :  ١٣٥٣مسألة 



٤١٩ 

ت في حيـاة الموصـي بتمليكـه؟ الظـاهر فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مـا
  .ذلك

  : يشترط في الموصي أمور :  ١٣٥٤مسألة 
البلـــوغ فـــلا تصـــح وصـــية الصـــبي إلا إذا بلـــغ عشـــرا  فإنـــه تصـــح وصـــيته في المـــبرات :  الأول

والخيرات العامة وكذا لأرحامـه وأقربائـه ، وأمـا الغربـاء ففـي نفـوذ وصـيته لهـم إشـكال ، وكـذا في 
  .غ سبع سنين في الشيء اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهمانفوذ وصية البال

العقـــل ، فـــلا تصـــح وصـــية ا نـــون والمغمـــى عليـــه والســـكران حـــال جنونـــه وأغمائـــه :  الثـــاني
  .وسكره ، وأذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته

  .ه وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوهالرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أموال:  الثالث
  .الاختيار ، فلا تصح وصية المكره:  الرابع

  .الحرية ، على تفصيل مذكور في محله:  الخامس
أن لا يكـــون قاتـــل نفســـه ، فـــإذا أوصـــى بعـــد مـــا أحـــدث في نفســـه مـــا يوجـــب :  الســـادس

ا كانـت هلاكه من جرح أو شرب سم أونحو ذلك لم تصـح وصـيته إذا كانـت في مالـه ، أمـا إذ
في غــيره مــن تجهيــز ونحــوه صــحت ، وكــذا تصــح الوصــية في مالــه وغــيره إذا فعــل ذلــك لا عــن 
عمــد بــل كــان خطــأً أو ســهواً أو كــان لا بقصــد المــوت بــل لغــرض آخــر ، أو علــى غــير وجــه 
العصــيان مثــل الجهــاد في ســبيل االله ، وكــذا إذا عــوفي ثم أوصــى ، بــل الظــاهر الصــحة أيضــاً إذا 

  .عل السبب ثم عوفي ثم ماتأوصى بعد ما ف
إذا أوصـى قبـل أن يحـدث في نفســه ذلـك ثم أحـدث فيهـا صـحت وصــيته :  ١٣٥٥مسـألة 

  .وإن كان حين الوصية بانيا  على أن يحدث ذلك بعدها



٤٢٠ 

تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخـر :  ١٣٥٦مسألة 
  .ولا تصح مع وجوده

وز للحــاكم الوصــية بالولايــة علــى الطفــل بعــد موتــه ، بــل بعــد موتــه لا يجــ:  ١٣٥٧مســألة 
  .يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره

لــو أوصــى وصـــية تمليكيــة لصــغير مــن أرحامـــه أو مــن غــيرهم بمــال ولكنـــه :  ١٣٥٨مســألة 
جعــل أمــره إلى غــير الأب والجــد وغــير الحــاكم لم يصــح هــذا الجعــل بــل يكــون أمــر ذلــك المــال 

جود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصـي للأب والجد مع و 
حــتى يبلــغ فيملكــه إيــاه صــح ، وكــذا إذا أوصــى أن يصــرف مالــه عليــه مــن دون أن يملكــه إيــاه 

  .بشرط عدم منافاته لحقي الحضانة والولاية
ين أو أكثر  يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثن:  ١٣٥٩مسألة 

كما يجوز جعل النـاظر علـى القـيم المـذكور بمعـنى كونـه مشـرفا  علـى عملـه أو بمعـنى كـون العمـل 
  .بنظره وتصويبه كما يأتي في الوصية بالمال

أنـت ولي وقـيم علـى أولادي القاصــرين وأولاد : إذا قـال الموصـي لشـخص :  ١٣٦٠مسـألة 
ؤون المتعلقــة  ــم مــن حفــظ ولــدي ولم يقيــد الولايــة بجهــة بعينهــا جــاز لــه التصــ رف في جميــع الشــ

نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم وأستيفاء ديو م ووفاء ما علـيهم مـن نفقـات 
أو ضــمانات أو حقــوق شــرعية واجبـــة كــالخمس أو مســتحبة كالزكـــاة في بعــض المــوارد ، وغـــير 

  .اء االلهذلك من الجهات ، نعم في ولايته على تزويجهم كلام سيأتي إن ش
إذا قيـد الموصـي الولايــة بجهـة دون جهـة وجـب علــى الـولي الاقتصـار علــى :  ١٣٦١مسـألة 

محــــل الإذن دون غــــيره مــــن الجهـــــات وكــــان المرجــــع في الجهـــــات الأخــــرى الحــــاكم الشـــــرعي أو 
  .المنصوب من قبله



٤٢١ 

ه ينفق الولي والقيم على الصبي من غير إسراف ولا تقتـير ، فيطعمـه ويلبسـ:  ١٣٦٢مسألة 
عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ فـأنكر أصـل الإنفـاق أو ادعـى عليـه 
الإســراف فــالقول قــول القــيم بيمينــه مــا لم يكــن مخالفــاً للظــاهر ، وكــذا لــو ادعــى عليــه أنــه بــاع 
مالــه مــن غــير حاجــة ولا غبطــة ، نعــم لــو اختلفــا في دفــع مالــه إليــه بعــد البلــوغ فادعــاه القــيم 

  .نكره الصبي قدم قول الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفا  للظاهروإ
يجــوز للقــيم علــى اليتــيم أن يأخــذ مــن مالــه أجــرة مثــل عملــه إذا كانــت لــه :  ١٣٦٣مســألة 

  .أجرة وكان فقيرا  أما إذا كان غنيا  ففيه إشكال والأحوط الترك



٤٢٢ 

  فصل في الموصى به
ترط في الموصــى بــه في الوصــية :  ١٣٦٤مســألة  التمليكيــة أن يكــون مــالا  أو حقــا  قــابلا  يشــ

للنقـل كحقـي التحجـير والاختصـاص ـ لا مثـل حـق القـذف ونحـوه ـ مـن غـير فـرق في المـال بـين  
كونــه عينــاً أو دينــاً في ذمــة الغــير أو منفعــة ، وفي العــين كو ــا موجــودة فعــلاً أو ممــا ســيوجد ، 

  .ستقبلفتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في الم
لابد أن تكـون العـين الموصـى  ـا ذات منفعـة محللـة معتـد  ـا ، فـلا تصـح :  ١٣٦٥مسألة 

الوصــية بــالخمر والخنزيــر والات اللهــو المحــرم والقمــار ، نعــم لــو أوصــى لشــخص بــالخمر القابلــة 
ــتي ينتفــع  ــا فيمــا عــدا الشــرب مــن المنــافع المحللــة أو أوصــى بــآلات اللهــو المحــرم  للتخليــل أو ال

  .والقمار مع كو ا مما ينتفع  ا بعد الكسر انتفاعاً معتداً به صح
يعتــبر في المنفعــة الموصــى  ــا أن تكــون محللــة مقصــودة فــلا تصــح الوصــية :  ١٣٦٦مســألة 

  .بمنفعة المغنية والات اللهو المحرم مثلا  
صـح يشترط في الوصية العهدية أن يكـون مـا أوصـى بـه عمـلا  سـائغا  فـلا ت:  ١٣٦٧مسألة 

الوصــية بصــرف مالــه في معونــة الظــالمين وقطــاع الطــرق وتعمــير الكنــائس ونســخ كتــب الضــلال 
  .ونحوها ، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفهاً وعبثاً من الموصي والا لم تصح

إذا كان ما أوصى بـه جـائزا  عنـد الموصـي باجتهـاده أو تقليـده ولـيس بجـائز :  ١٣٦٨مسألة 
صـــي تنفيـــذ الوصـــية ، وأذا كـــان الأمـــر بـــالعكس وجـــب علـــى عنـــد الوصـــي كـــذلك لم يجـــز للو 

  .الوصي العمل  ا
لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مـع وجـود الـولي :  ١٣٦٩مسألة 

  فالظاهر نفوذها وتقديمه على الولي وإن كان الأحوط إن 



٤٢٣ 

  .للوصي يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي
ترط في الموصــى بــه ـ في الوصــية التمليكيــة وكــذا العهديــة بغــير الــديون :  ١٣٧٠مســألة  يشــ

ونحوها من الحقوق المالية ـ أن لا يكون زائدا  على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء 
خـر وأذا أجاز بعضـهم دون بعـض نفـذ في حصـة ا يـز دون الآ. في الزائد إلا مع إجازة الوارث

  .، وأذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره
لا إشــكال في الاجتــزاء بالإجــازة بعــد الوفــاة وفي الاجتــزاء  ــا حــال الحيــاة :  ١٣٧١مســألة 

  .أو عدمه قولان أقواهما الأول
اته كما لا ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وف:  ١٣٧٢مسألة 

أثــر للـــرد حـــال حياتــه إذا لحقتـــه الإجـــازة بعـــد وفاتــه ، وأمـــا إذا رد بعـــد وفاتــه فـــلا أثـــر للإجـــازة 
  .بعده

لا فــرق بــين وقــوع الوصــية حــال مــرض الموصــي وحــال صــحته ، ولا بــين  :  ١٣٧٣مســألة 
  .كون الوارث غنيا  وفقيرا  

ترط في نفــوذ الوصــية قصــد الموصــي كو ــا مــ:  ١٣٧٤مســألة  ن الثلــث الــذي جعلــه لا يشــ
  .الشارع له فإذا أوصى بعين مثلا  غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح

إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثـة فـإن :  ١٣٧٥مسألة 
  .أجازوا صحت الثانية أيضا  والا بطلت

ضا  نفـذت الوصـية في ثلثهـا إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أي:  ١٣٧٦مسألة 
فرســـي لزيـــد وثلثـــي مـــن بـــاقي التركـــة : ( وتوقفــت في ثلثيهـــا علـــى إجـــازة الورثـــة ، كمـــا إذا قــال 

فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة والا صحت في ثلـث ) لعمرو 
  .الفرس وكان الثلثان للورثة

  ث فإن لم تكن الوصية زائدة إذا أوصى بعين ولم يوص بالثل:  ١٣٧٧مسألة 



٤٢٤ 

  .على الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلـي مـن المـال كـألف دينـار ، يلاحـظ في  :  ١٣٧٨مسألة 

  . الوصيةكونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقـدر نصـف أموالـه حـين الوصـية وصـارت حـين المـوت بمقـدار 
ث إمـــا لنـــزول قيمتهـــا أو لارتفـــاع قيمـــة غيرهـــا أو لحـــدوث مـــال لـــه لم يكـــن حـــين الوصـــية  الثلـــ

  .صحت الوصية في تمامها
ث حـال إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثل:  ١٣٧٩مسألة 

المـــوت إمـــا لزيـــادة قيمتهـــا أو لنقصـــان قيمـــة غيرهـــا أو لخـــروج بعـــض أموالـــه عـــن ملكـــه نفـــذت 
  .الوصية فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة

إن كــان حــين الوفــاة مســاويا  لــه حــين :  ١٣٨٠مســألة  ــ ــث ف إذا أوصــى بكســر مشــاع كالثل
، وكـــذا إذا كـــان أقـــل فتصـــح فيـــه بتمامـــه حـــين الوصـــية فـــلا إشـــكال في صـــحة الوصـــية بتمامـــه 

  .الوفاة
أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث 
الزيادة المتجددة أيضا  أو يقتصر على ثلث المقـدار الموجـود حـين الوصـية؟ لا يخلـو مـن إشـكال 

لــى إرادة الوصــية بثلــث الأعيــان الموجــودة حــين وإن كــان الأقــوى الأول ، إلا أن تقــوم القرينــة ع
إذا تبـــدلت أعيا ــا لم يجـــب إخـــراج شــيء أو تقـــوم القرينــة علـــى إرادة الوصـــية  الوصــية لا غـــير فــ

  .بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدلت أعيا ا فلا يجب إخراج الزائد
علــى القــدر المتــيقن  وكــذا إذا كــان كلامــه محفوفــا  بمــا يوجــب إجمــال المــراد فإنــه يقتصــر حينئــذ  

  .وهو الأقل
  يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية :  ١٣٨١مسألة 



٤٢٥ 

في الخطــأ وكــذا في العمــد إذا صــالح عليهــا أوليــاء الميــت وكمــا إذا نصــب شــبكة في حياتــه فوقــع 
  .فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به

أوصـــى بعـــين تزيـــد علـــى ثلثـــه في حياتـــه وبضـــم الديـــة ونحوهـــا تســـاوي  إذا:  ١٣٨٢مســـألة 
  .الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها

إنمـــا بحســـب الثلـــث بعـــد اســـتثناء مـــا يخـــرج مـــن الأصـــل كالـــدين والحقـــوق :  ١٣٨٣مســـألة 
  .الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية

برع في أدائـــه بعـــد إذا كـــان عليـــه ديـــ:  ١٣٨٤مســـألة  ن فـــأبرأه الـــدائن بعـــد وفاتـــه أو تـــبرع متـــ
  .وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه

لابـــد في إجـــازة الـــوارث الوصـــية الزائـــدة علـــى الثلـــث مـــن إمضـــاء الوصـــية :  ١٣٨٥مســـألة 
  .وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس

  .و ا على الفورلا يعتبر في الإجازة ك:  ١٣٨٦مسألة 
إذا عــــين الموصــــي ثلثــــه في عــــين مخصوصــــة تعــــين وأذا فــــوض التعيــــين إلى :  ١٣٨٧مســــألة 

  .الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا  بلا حاجة إلى رضا الوارث
وإذا لم يحصـــل منـــه شـــيء مـــن ذلـــك كـــان ثلثـــه مشـــاعا في التركـــة ولا يتعـــين في عـــين بعينهـــا 

  .ثةبتعيين الوصي إلا مع رضا الور 
إذا كان ما أوصـى بـه مـالا  معينـا  يسـاوي الثلـث أو دونـه اخـتص بـه الميـت :  ١٣٨٨مسألة 

أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، ولكن إنمـا يسـتقر ملكيـة الموصـى لـه أو الميـت 
في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف مـا أوصـى بـه ، فـإذا كـان لـه مـال بيـد الورثـة 

ذا المقدار استقرت ملكية تمام المـال المعـين فللموصـى لـه أو الوصـي أن يتصـرف فيـه بمـا يشـاء  
  أو بما قرر 



٤٢٦ 

لــه ، وأمــا إذا لم يكــن مــا بأيــدي الورثــة مــن التركــة يبلــغ ضــعف الموصــى بــه وأحتمــل ـ احتمــالاً 
إجـاز م أو معتدا  به ـ عدم وصول هـذا المقـدار إلـيهم توقـف التصـرف في تمـام الموصـى بـه علـى 

وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعـين بالنسـبة 
، فلو كان ما عـدى الموصـى بـه بتمامـه خارجـاً عـن أيـديهم كـان ثلـث الموصـى بـه للموصـى لـه 

  .أو الميت وثلثاه للورثة
 ا الموصي ، وهي الأموال  الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص:  ١٣٨٩مسألة 

الـتي اشـتغلت  ـا ذمتــه مثـل المـال الـذي اقترضــه والمبيـع الـذي باعـه ســلفاً وثمـن مـا اشـتراه نســيئة 
وعــوض المضــمونات وأروش الجنايــات ونحوهــا ومنهــا الخمــس والزكــاة والمظــالم ، وأمــا الكفــارات 

  .والنذور ونحوها فالظاهر أ ا لا تخرج من الأصل
ذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبـات الماليـة إ:  ١٣٩٠مسألة 

  .من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة
إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجـب علـى غـيره إلا وفـاء مـا يخـص :  ١٣٩١مسألة 

  .حصته بالنسبة لا وفاء الجميع
مــن قبيــل الــدين يخــرج مــن الأصــل وأمــا الحــج الحــج الواجــب بالاســتطاعة :  ١٣٩٢مســألة 

  .النذري فيخرج من الثلث على الأظهر
إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية وتكون ناسـخة :  ١٣٩٣مسألة 

للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى  ا لعمرو أعطيت لعمـرو ، وكـذا إذا أوصـى 
  .وبثلثه لزيد ثم أوصى به لعمر 

إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلـث بينهمـا علـى :  ١٣٩٤مسألة 
  .السوية

  إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو :  ١٣٩٥مسألة 



٤٢٧ 

  .كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها
الأصـل إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانـت كلهـا ممـا يخـرج مـن :  ١٣٩٦مسألة 

  .وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث
إذا كانــت الوصــايا كلهــا واجبــات لا تخــرج مــن الأصــل كالواجبــات البدنيــة :  ١٣٩٧مســألة 

والكفارات والنـذور أخرجـت مـن الثلـث فـإن زادت علـى الثلـث وأجـاز الورثـة أخرجـت جميعهـا 
كن قرينة حالية أو مقالية على تقـديم وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم ت

بعضــها علــى الــبعض عنــد التــزاحم ، ســواء أكانــت مرتبــة بــأن ذكــرت في كــلام الموصــي واحــدة 
أم كانــت ) أعطــوا عــني صــوم عشــرين شــهرا  وصــلاة عشــرين ســنة : ( بعــد أخــرى كمــا إذا قــال 

عمــري صــلاتي  اقضــوا عــني عبــاداتي مــدة: ( غــير مرتبــة بــأن ذكــرت جملــة واحــدة كمــا إذا قــال 
  ).وصومي 

فــإذا كانــت تســاوي قيمتهـــا نصــف التركــة فــإن أجـــاز الورثــة نفــذت في الجميــع وإن لم يجـــز 
  .الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث

وكــذا الحكـــم إذا كانــت كلهـــا تبرعيــة غـــير واجبــة فإ ـــا إن زادت علــى الثلـــث وأجــاز الورثـــة 
  .ز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبةوجب إخراج الجميع وإن لم يج

إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضـها واجـب :  ١٣٩٨مسألة 
عشـرين دينـارا  زكـاة وعشـرين : أعطـوا عـني سـتين دينـارا  : ( لا يخرج من الأصل ، كما إذا قـال 
بـدأ بمـا يخـرج مـن الأصـل فيخـرج منـه فإن لم يذكر المخرج ي) دينارا  صلاة وعشرين دينارا  صوما  

فـــإن بقـــي شـــيء يصـــرف ثلثـــه في الاســـتئجار للصـــلاة والصـــوم إذا وفى الثلـــث بـــذلك والا فـــإن 
  أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل  ا وإن لم تجزها ورد النقص عليهما 



٤٢٨ 

الثلث أخـرج الجميـع وإن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها . على ما مر
وكــذلك إن لم يســعها وأجــاز الورثــة وأمــا إذا لم يســعها ولم يجــز الورثــة بــدأ بمــا يخــرج مــن الأصــل 
فيخرج من الثلث أولا  فإن بقـي منـه شـيء يصـرف في الاسـتئجار للصـلاة والصـوم وإن لم يـف  

  .الثلث إلا بما يخرج من الأصل بطلت الوصية في غيره
الوصـــايا وكـــان بعضـــها واجبـــا  لا يخـــرج مـــن الأصـــل وبعضـــها إذا تعـــددت :  ١٣٩٩مســـألة 

تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثـة مـا زاد علـى الثلـث ففـي تقـديم الواجـب علـى غـيره 
  .إشكال والأظهر هو التقديم

المـراد مــن الوصـية التبرعيــة الوصـية بمـا لا يكــون واجبـا عليــه في حياتـه ســواء :  ١٤٠٠مسـألة 
تصـدقوا : ( أم عهديـة كمـا إذا قـال ) فرسـي لزيـد بعـد وفـاتي : ( يـة كمـا إذا قـال أكانت تمليك

  ).بفرسي بعد وفاتي 
إذا أوصــى بثلثــه لزيــد مــن دون تعيينــه في عــين شخصــية يكــون الموصــى لــه :  ١٤٠١مســألة 

شريكاً مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان ، فـإن تلـف مـن التركـة شـيء كـان التلـف علـى الجميـع 
  .حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا  بين الجميعوإن 

إذا أوصــى بصــرف ثلثــه في مصــلحته مــن طاعــات وقربــات يكــون الثلــث :  ١٤٠٢مســألة 
إن تلـــف مـــن التركــة شـــيء كـــان التلــف موزعـــا  عليـــه وعلــى بقيـــة الورثـــة وإن  باقيــا  علـــى ملكـــه فــ

  .حصل النماء كان له منه الثلث
ين معينــة تعــين كمــا عرفــت ، فــإذا حصــل لهــا نمــاء كــان إذا عــين ثلثــه في عــ:  ١٤٠٣مســألة 

  .النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة
ـــا  كمـــا إذا قـــال :  ١٤٠٤مســـألة  : ( إذا أوصـــى بثلثـــه مشـــاعا  ثم أوصـــى بشـــيء آخـــر معين

  غير الفرس وجب إخراج ثلثه من ) أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد 



٤٢٩ 

في نفقتـــه وتصـــح وصـــيته بثلـــث الفـــرس لزيـــد ، وأمـــا وصـــيته بـــالثلثين الآخـــرين مـــن الفـــرس لزيـــد 
  .فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم

أنفقــوا علــي ثلثــي وأعطــوا زيــدا  مائـــة : ( وإذا كــان الشــيء الآخــر غــير معــين كمــا إذا قـــال 
ائــة علــى إجــازة الورثــة فــإن أجازوهــا في الكــل صــحت في تمامهــا ، توقفــت الوصــية بالم) دينــار 

وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شـيئاً بطلـت في جميعهـا ، ونحـوه 
فإنــه تصــح وصــيته لزيــد ولا ) اعطــوا ثلثــي لزيــد وأعطــوا ثلثــا  آخــر مــن مــالي لعمــرو : ( إذا قــال 

  .ثةتصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الور 
كانـت الثانيـة ناسـخة ) اعطـوا ثلثـي لعمـرو : ( ثم قـال ) اعطـوا ثلثـي لزيـد : ( أمـا إذا قـال 

  .للأولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام
  .إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح:  ١٤٠٥مسألة 

ب العمل بالوصـية بالنسـبة إلى الثلـث نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وج
بصرف سـهم ذلـك الـبعض مـن الثلـث إلى غـيره مـن الورثـة ، فـإذا كـان لـه ولـدان وكانـت التركـة 

  .ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة
سـدس وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمـان ولـده زيـد مـن المـيراث أعطـى أخـوه ال

  .وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف
إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصـح :  ١٤٠٦مسألة 

  .وإن أجازها زيد ، وأذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح
قـد عرفــت أنـه إذا أوصـى بعــين مـن تركتــه لزيـد ثم أوصـى  ــا لعمـرو كانــت :  ١٤٠٧مسـألة 

  الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم 



٤٣٠ 

  .والمتأخر فإن تصالحا فهو والا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له
قــه عــني ولم يعلــم أنــه إذا دفــع إنســان إلى آخــر مــالا  وقــال لــه إذا مــت فأنف:  ١٤٠٨مســألة 

ث أو أقـل أو مســاو  لــه أو علــم أنـه أكثــر وأحتمــل أنــه مـأذون مــن الورثــة في هــذه  أكثـر مــن الثلــ
الوصـــية ، أو علـــم أنـــه غـــير مـــأذون مـــن الورثـــة لكـــن احتمـــل أنـــه كـــان لـــه ملـــزم شـــرعي يقتضـــي 
إخراجــه مــن الأصــل فهــل يجــب علــى الوصــي العمــل بالوصــية حــتى تثبــت زيادتــه علــى الثلــث 

  .طلا ا في الزائد عليه؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرينوب
إذا أوصــى بشــيء لزيــد وتــردد بــين الأقــل والأكثــر اقتصــر علــى الأقــل وأذا :  ١٤٠٩مســألة 

  .تردد بين المتباينين ولم يتصالحا عين بالقرعة
ســـاكين إذا أوصـــى مـــن لا وارث لـــه إلا الإمـــام بجميـــع مالـــه للمســـلمين والم:  ١٤١٠مســـألة 

وأبـن الســبيل ففـي نفــوذ وصــيته في جميـع المــال كمــا ذهـب إليــه بعــض أو عـدم نفوذهــا في الزائــد 
على الثلـث كمـا هـو المشـهور إشـكال ، ولا يبعـد الثـاني كمـا هـو الحـال فيمـا لـو أوصـى بجميـع 

  .ماله في غير الأمور المذكورة



٤٣١ 

  فصل في الموصى له 
وجـود الموصـى لـه حـال الوصـية أو عنـد مـوت  لا يعتبر في الوصـية العهديـة:  ١٤١١مسألة 

الموصــي ، فتصــح الوصــية للمعــدوم إذا كــان متوقــع الوجــود في المســتقبل ، فلــو أوصــى بإعطــاء 
إن وجــدوا  شـيء مــن مالــه لأولاد ولــده الـذين لم يولــدوا حــال الوصــية ولا حـين مــوت الموصــي فــ

 تكـن هنـاك قرينـة علـى كو ـا في ظرف الإعطاء أعطي لهـم والا كـان ميراثـا  لورثـة الموصـي إن لم
  .من باب تعدد المطلوب والا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر

لا تصـــح الوصـــية التمليكيـــة للمعـــدوم إلى زمـــان مـــوت الموصـــي ، كمـــا لـــو :  ١٤١٢مســـألة 
أوصــى للميــت أو لمــا تحملــه المــرأة في المســتقبل أو لمــن يوجــد مــن أولاد فــلان ، وتصــح للحمــل 
بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح فإن تولد حيـا  ملـك الموصـى بـه بقبـول وليـه والا 

  .ورثة الموصي بطلت الوصية ورجع المال إلى
  .تصح الوصية للكافر الذمي وللمرتد حتى عن فطرة وللحربي:  ١٤١٣مسألة 
تركوا فيــه علــى :  ١٤١٤مســألة  إذا أوصــى لجماعــة ذكــورا  أو أناثــا  أو ذكــورا  وإناثــا  بمــال اشــ

  .السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل
ه أو أخواله وخالاته أو أعمامه إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمات:  ١٤١٥مسألة 

وأخوالــه أونحــو ذلــك كــان الحكــم في الجميــع التســوية إلا أن تقــوم القرينــة علــى التفضــيل فيكــون 
  .العمل على القرينة



٤٣٢ 

  فصل في الوصي
) الوصـي : ( يجوز للموصي أن يعـين شخصـاً لتنفيـذ وصـاياه ، ويقـال لـه :  ١٤١٦مسألة 

  : كما مر ، ويشترط فيه أمور 
البلــوغ علــى المشــهور ، فــلا تصــح الوصــاية إلى الصــبي منفــرداً إذا أراد منــه التصــرف :  الأول

في حــال صــباه مســتقلاً ، ولكنــه لا يخلــو عــن إشــكال ، فلــو أوصــى إليــه كــذلك فــالأحوط أن 
  .يكون تصرفه بإذن الحاكم الشرعي

صـية ، وتجـوز أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صـحة الو 
الوصاية إليه منضما  إلى الكامـل سـواء أراد أن لا يتصـرف الكامـل إلا بعـد بلـوغ الصـبي أم أراد 
أن يتصـــرف منفـــرداً قبـــل بلـــوغ الصـــبي ، لكـــن في الصـــورة الأولى إذا كـــان عليـــه تصـــرفات فوريـــة  

صـبي شـارك كوفاء دين عليـه ونحـوه يتـولى ذلـك الحـاكم الشـرعي ، وفي الصـورة الثانيـة إذا بلـغ ال
الكامل من حينه وليس لـه الاعـتراض فيمـا أمضـاه الكامـل سـابقا  إلا مـا كـان علـى خـلاف مـا 

  .أوصى به الميت فيرده إليه
العقل فلا تصح الوصية إلى ا نون في حال جنونـه سـواء أكـان مطبقـاً أم أدواريـاً ، :  الثاني

لوصـاية إليـه ، وإن كـان أدواريـاً وأذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقـا  بطلـت ا
  .لم تبطل على الأظهر ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته

  .الإسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على الأحوط:  الثالث
الظـــاهر عـــدم اعتبـــار العدالـــة في الوصـــي بـــل يكفـــي الوثـــوق والاطمئنـــان :  ١٤١٧مســـألة 

  .بتنفيذه للوصية



٤٣٣ 

  .وصي وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام ونحو ذلكهذا في أداء الحقوق الواجبة على الم
أمــــا في غــــيره كمــــا إذا أوصــــى إليــــه في أن يصــــرف ثلثــــه في الخــــيرات والقربــــات ففــــي اعتبــــار 

  .الوثوق به إشكال
إذا ارتــد الوصــي بطلــت وصــايته بنــاء علــى اعتبــار الإســلام في الوصــي ولا :  ١٤١٨مســألة 

  .لى عودهاتعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي ع
إذا أوصــى إلى عــادل ففســق فــإن ظهــر مــن القرينــة التقييــد بالعدالــة بطلــت :  ١٤١٩مســألة 

الوصــية ولا تعــود بعــود العدالــة إلا إذا فهــم مــن كــلام الموصــي ذلــك ، وإن لم يظهــر مــن القرينــة 
  .التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة

  .إلى المرأة والأعمى والوارثتجوز الوصاية :  ١٤٢٠مسألة 
إذا أوصـــى إلى صــبي وبـــالغ فمـــات الصـــبي قبـــل بلوغـــه أو بلـــغ مجنونـــا  ففـــي :  ١٤٢١مســـألة 

جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهمـا الرجـوع إلى الحـاكم الشـرعي فيضـم إليـه آخـر ، إلا 
  .الصورتين إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد البالغ بالوصاية في هذه

يجـــوز جعـــل الوصـــاية إلى اثنـــين أو أكثـــر علـــى نحـــو الانضـــمام وعلـــى نحـــو :  ١٤٢٢مســـألة 
  .الاستقلال

فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع مـا أوصـى بـه ولا في 
  .بعضه

وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عـن الوصـاية مـن مـوت ونحـوه فـإن كـان هنـاك قرينـة 
على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصـاية عندئـذٍ فهـو والا ضـم الحـاكم آخـر إليـه ، وإن عـرض 
ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكا ما ويكفـي إقامـة شـخص واحـد أيضـاً إذا كـان كافيـاً 

  ، وإن نص  للقيام بشؤون الوصية



٤٣٤ 

على الثاني جاز لكل منهما الاسـتقلال فأيهمـا سـبق نفـذ تصـرفه ، وإن اقترنـا في التصـرف مـع 
تنـافي التصـرفين بــأن بـاع أحـدهما علــى زيـد والآخـر علــى عمـرو في زمـان واحــد بطـلا معـا  ولهمــا 

  .أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية
  . يضم إليه الحاكم آخروإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم

ـــــنص علـــــى الانضـــــمام والاســـــتقلال جـــــرى عليـــــه حكـــــم  وإذا أطلـــــق الوصـــــاية إليهمـــــا ولم ي
وصـيي فــلان وفـلان فـإذا ماتــا  : ( الانضـمام إلا إذا كانـت قرينــة علـى الاسـتقلال كمــا إذا قـال 

اكم فإنــه إذا مــات أحــدهما اســتقل الآخــر ولم يحــتج إلى أن يضــم إليــه الحــ) كــان الوصــي فلانــا  
  .آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف

صـح ويكونـان وصـيين ) زيد وصيي فإن مـات فعمـرو وصـيي : ( إذا قال :  ١٤٢٣مسألة 
  ).وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي : ( مترتبين ، وكذا يصح إذا قال 

يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثـر ويجعـل الوصـاية إلى كـل واحـد في أمـر :  ١٤٢٤مسألة 
  .ه ولا يشاركه فيه الآخربعين

إذا أوصــــى إلى اثنــــين بشــــرط الانضــــمام فتشــــاحا ولم يجتمعــــا بحيــــث كــــان :  ١٤٢٥مســــألة 
يـؤدي ذلـك إلى تعطيـل العمـل بالوصـية فـإن لم يكـن السـبب فيـه وجـود مـانع شـرعي لـدى كـل 
منهمــا عــن اتبــاع نظــر غــيره أجبرهمــا الحــاكم علــى الاجتمــاع ، وإن تعــذر ذلــك أو كــان الســبب 

وجود المانع عنه لدى كليهمـا فـالأظهر أن الحـاكم يضـم إلى أحـدهما شخصـا  آخـر حسـب  فيه
  .ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما

إذا قال أوصيت بكذا وكـذا وجعلـت الوصـي فلانـا  إن اسـتمر علـى طلـب :  ١٤٢٦مسألة 
ت العلــم مــثلاً ، صــح وكــان فــلان وصــياً إذا اســتمر علــى طلــب العلــم فــإن انصــرف عنــه بطلـــ

  .وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي
  إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه ـ ولو :  ١٤٢٧مسألة 



٤٣٥ 

على جهة التوكيل أو الاستئجار ـ ضم إليه الحاكم من يسـاعده ، وأذا ظهـرت منـه الخيانـة فـإن  
مينــا  يمنعــه عــن كانـت الوصــية مقيــدة بأمانتــه انعــزل ونصــب الحــاكم آخــر مكانــه والا ضــم إليــه أ

  .الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره
إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليـه بـه نصـب الحـاكم الشـرعي :  ١٤٢٨مسألة 

  .وصيا  لتنفيذه
وكــذا إذا مــات في حيــاة الموصــي ولم يعلــم هــو بــذلك أو علــم ولم ينصــب غــيره ولم يكــن مــا 

  .يدل على عدوله عن أصل الوصية
ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ مـا أوصـي إليـه بـه إلا أن يكـون :  ١٤٢٩ة مسأل

  .مأذونا  من الموصي في الإيصاء إلى غيره
الوصــي أمــين لا يضــمن مــا في يــده إلا بالتعــدي أو التفــريط ، ويكفــي في :  ١٤٣٠مســألة 

نسبة إلى المـوارد الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بال
  .الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم

إذا خرج الوصـي عـن الوصـاية لخيانـة أو فسـق أو نحوهمـا ضـمن مـا في يـده :  ١٤٣١مسألة 
من مال الوصاية إلا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيـذها مـن شـريكه في الوصـية أو الحـاكم 

  .الشرعي
إذا عـــين الموصـــي للوصـــي عمـــلا  خاصـــا  أوقـــدرا  خاصـــا  أو كيفيـــة خاصـــة :  ١٤٣٢مســـألة 

ـــه  ـــق ل وجـــب الاقتصـــار علـــى مـــا عـــين ولم يجـــز لـــه التعـــدي فـــإن تعـــدى كـــان خائنـــاً ، وأذا أطل
عمل بنظر نفسه ولابد له من ملاحظة مصـلحة ) أخرج ثلثي وإنفقه : ( التصرف بأن قال له 

ن لم يكـن صـلاحا  للميـت أو كـان غـيره أصـلح مـع الميت فـلا يجـوز أن يتصـرف كيـف يشـاء وإ
ــف ذلــك بــاختلاف الأمــوات ، فربمــا يكــون الأصــلح  تيســر فعلــه علــى النحــو المتعــارف ، ويختل

  أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، وربما 



٤٣٦ 

أداء الصـــلاة عنـــه دون الصـــوم ، وربمـــا يكـــون الأصـــلح أداء حـــق بعينـــه احتيـــاطي دون غـــيره أو 
  .يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك

  .هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه والا كان عليه العمل
ف إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا  وتردد بـين أمـور كثـيرة كتجهيـزه وصـر :  ١٤٣٣مسألة 

ثلثه وشؤون أخرى كان لغوا  إلا إذا كان تعـارف يكـون قرينـة علـى تعيـين المـراد كمـا يتعـارف في  
كثـــير مـــن بلـــدان العـــراق مـــن أ ـــم يريـــدون بـــه أنـــه وصـــي في إخـــراج الثلـــث وصـــرفه في مصـــلحة 
الموصــــي وأداء الحقــــوق الــــتي عليــــه وأخــــذ الحقــــوق الــــتي لــــه ورد الأمانــــات والبضــــائع إلى أهلهــــا 

  .وأخذها
عــــم في شمولــــه للقيمومــــة علــــى القاصــــرين مــــن أولاده إشــــكال ، والأحــــوط أن لا يتصــــدى ن

  .لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه
لا يجب على الوصي قبـول الوصـاية ولـه أن يردهـا في حيـاة الموصـي بشـرط :  ١٤٣٤مسألة 

بـار تمكنـه مـن الإيصـاء إلى شـخص آخـر أيضـاً ، فلـو كـان الـرد أن يبلغه الرد ، بـل الأحـوط اعت
بعـــد مـــوت الموصـــي أو قبـــل موتـــه ولكـــن الـــرد لم يبلغـــه حـــتى مـــات ، أو بلغـــه ولم يـــتمكن مـــن 
الإيصـاء إلى غــيره لشــدة المـرض مــثلاً لم يكــن للـرد أثــر ، وكانــت الوصـاية لازمــة ، نعــم إذا كــان 

  .دهاالعمل بالوصية حرجيا  على الوصي جاز له ر 
لا أقبـل أن : ( الرد السـابق علـى الوصـية لا أثـر لـه ، فلـو قـال زيـد لعمـرو :  ١٤٣٥مسألة 
  .فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك ، على ما تقدم) توصي إلي  
  لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم :  ١٤٣٦مسألة 



٤٣٧ 

  .مها عليه إشكال بل الأظهر خلافهيردها ثانياً لجهله  ا ففي لزو 
يجـوز للوصــي أن يوكـل أمــر تنفيـذ الوصــية ـ كـلا  أو بعضــا  ـ إلى غـيره ممــن :  ١٤٣٧مسـألة 

يوثق به ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه ، كـأن يوكـل أمـر العبـادات الـتي أوصـى 
لـتي أوصـى  ـا إلى مـن لـه  ا إلى من لـه خـبرة في الاسـتنابة في العبـادات ويوكـل أمـر العمـارات ا

خبرة فيها ويوكل أمر الكفارات التي أوصى  ا إلى من له خبرة بـالفقراء وكيفيـة القسـمة علـيهم 
  .وهكذا

  .وربما يوكل الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها
ــأمور معينــة بــل أوصــى بصــرف ثلثــه في مصــالحه  وأوكــل وقــد لا يكــون الموصــي قــد أوصــى ب

تعيـين المصـرف كمـا  وكيفـا  إلى نظـر الوصـي فـيرى الوصـي مـن هـو أعـرف منـه في تعيـين جهــات 
ث إليــه بتمامــه ويفــوض إليــه تعيــين الجهــات كمــا   الصــرف وكيفيتهــا فيوكــل الأمــر إليــه فــدفع الثلــ
وكيفاً كمـا يتعـارف ذلـك عنـد كثـير مـن الأوصـياء حيـث يـدفعون الثلـث الموصـى بـه إلى ا تهـد 

  .وق به عندهم ، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة الإيكال إلى الغيرالموث
فلا بـأس أن يوكـل الوصـي أمـر الوصـية إلى غـيره إلا أن تقـوم القرينـة علـى إرادة الموصـي منـه 

  .المباشرة ، فلا يجوز له حينئذٍ ذلك
فســه عــن الوصــاية لا يجــوز للوصــي تفــويض الوصــاية إلى غــيره بمعــنى عــزل ن:  ١٤٣٨مســألة 

  .وجعلها له فيكون غيره وصيا  عن الميت بجعل منه
إذا بطلــت وصــاية الوصــي لفــوات شــرطها نصــب الحــاكم الشــرعي وصــيا  :  ١٤٣٩مســألة 

  .مكانه أو تولى تنفيذ الوصية بنفسه ، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصياً أصلاً كما تقدم



٤٣٨ 

لنسيان أو غيره فإن كانت الشـبهة غـير إذا اشتبه مصرف المال الموصى به :  ١٤٤٠مسألة 
محصــــورة فــــالأظهر جــــواز صــــرفه في وجــــه مــــن وجــــوه الــــبر ولكــــن الأحــــوط لزومــــا  أن لا يكــــون 
المصــرف خارجــاً عــن أطــراف الشــبهة بــل ولا يكــون احتمــال كونــه مصــرفاً أضــعف مــن غــيره ، 

ــإن كانــت أطرافهــا عنــاوين متصــادقة في الجملــة  تعــين صــرف وأمــا إذا كانــت الشــبهة محصــورة ف
المــال في ا مــع ، وأمــا مــع التبــاين الكلــي بينهــا أو كــون الموصــى لــه مــردداً بــين أفــراد فــلا يبعــد 
الرجوع إلى القرعة ، ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال ـ قـوة وضـعفاً ـ في جميـع الأطـراف 

ن رفـض الجميـع ، نعم إذا كانت الوصية تمليكية مرددة بين أفراد فلابـد مـن إعلامهـم بالحـال فـإ
قبولها رجـع ميراثـاً ولا يبعـد أن يكـون الحـال كـذلك فيمـا إذا قبلهـا بعـض دون بعـض ، وأمـا إذا 
إن تراضــوا بصــلح أو غــيره فهــو والا رجعــوا إلى الحــاكم  قبلهــا الجميــع صــار المــال مــرددا  بيــنهم فــ

  .الشرعي لفصل النزاع بينهم
وصـي ومشـرفاً علـى عملـه ، ووظيفتـه يجوز للموصي أن يجعل نـاظرا  علـى ال:  ١٤٤١مسألة 

  : تابعة لجعل الموصي ، وهو على قسمين 
ـ ولعله الغالب ـ أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاسـتيثاق علـى عملـه :  الأول

بالوصــية مطابقــا لمــا أوصــى بــه حــتى أنــه لــو رأى منــه خــلاف مــا قــرره الموصــي لاعــترض عليــه ، 
الوصي اسـتئذانه في تصـرفاته ومتابعـة رأيـه ونظـره فيهـا ، بـل إنمـا  ومثل هذا الناظر لا يجب على

يجب أن تكون أعماله باطلاعه وأشرافه فلو أوصـى باسـتنابة مـن يصـلي عنـه فاسـتناب الوصـي 
تراض  لهــا شخصــا  واجــدا  للشــرائط وأعلــم النــاظر بــذلك فقــد عمــل بوظيفتــه ولــيس للنــاظر الاعــ

يقــدح في صــلاحية الأول للاســتنابة ، وأمــا لــو اســتناب  عليــه ومطالبتــه باختيــار غــيره مــا دام لا
  .الموصي شخصا  ولم يعلم الناظر به كان ذلك خيانة منه للوصية وتصرفا  غير مأذون فيه



٤٣٩ 

أن يجعـل النـاظر مشـاوراً للوصـي بحيـث لا يعمـل إلا بـإذن منـه وموافقتـه ، فالوصـي :  الثاني
ه غــير مسـتقل في الــرأي والنظــر فـلا يمضــى مــن وإن كـان وليــا  مسـتقلا  في التصــرف والتنفيــذ لكنـ

أعمالــه إلا مــا وافــق نظــر النــاظر وكــان بإذنــه ، فلــو اســتبد بالعمــل علــى نظــره مــن دون موافقــة 
الناظر لم ينفذ تصرفه ، ففي المثال المتقدم لولم يوافق الناظر على من اختاره الوصي للنيابة عـن 

  .استنابة من يتوافقان عليهالموصي في الصلاة لم تصح استنابته بل يتعين 
وفي كلا القسمين إذا خان الوصي لم يجب على الناظر ـ بما هو ناظر ـ مدافعته فلـولم يـدافع 

  .لم يكن ضامنا  
إذا مـــات النــاظر لـــزم الوصـــي الرجــوع إلى الحـــاكم الشــرعي ليقـــيم شخصـــا  :  ١٤٤٢مســالة 

  .مكانه
دام فيــه الــروح ـ مــع الشــرائط الوصــية جــائزة مــن طــرف الموصــي ، فلــه مــا :  ١٤٤٣مســألة 

المتقدمـة مـن العقـل والاختيـار وغيرهمـا ـ ان يرجـع أن يرجـع عـن وصـيته وتبـديلها مـن أصـلها أو 
مــن بعـــض جها ـــا وكيفيا ـــا ومتعلقا ــا ، فلـــه تبـــديل الموصـــى بــه كـــلاً أو بعضـــاً وتغـــير الوصـــي 

، فلـو أوصـى بصـرف والموصى له وغير ذلك ، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرهـا بحالهـا 
ثلثـــه في مصـــارف مخصوصـــة وجعـــل الوصـــاية لزيـــد ثم بعـــد ذلـــك عـــدل عـــن وصـــاية زيـــد وجعـــل 
الوصـاية لعمـرو تبقـى أصـل الوصـية بحالهـا ، وكـذلك إذا أوصـى بصـرف ثلثـه في مصـارف معينــة 
علــى يــد زيــد ثم بعــد ذلــك عــدل عــن تلــك المصــارف وعــين مصــارف أخــر وهكــذا ، وكمــا لــه 

  .المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على القاصرينالرجوع في الوصية 
إذا أوصى إلى شخص ثم أوصـى إلى آخـر ولم يخـبر الوصـي الأول بالعـدول :  ١٤٤٤مسألة 

عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميـت فتخـرج مـن 
  أصل التركة ثم يخرج الثلث 



٤٤٠ 

  .ثانيللوصي ال
هــذا إذا لم يكـــن العـــدول عـــن الأول لســبب ظـــاهر لا يخفـــى علـــى مثلــه عـــادة أمـــا إذا كـــان 
لســـبب كـــذلك كمـــا إذا هـــاجر الوصـــي الأول إلى بـــلاد بعيـــدة أو حـــدثت بينـــه وبـــين الموصـــي 

  .عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه
رجعـت عـن وصـيتي : ( ول مثـل أن يقـول يتحقق الرجوع عن الوصـية بـالق:  ١٤٤٥مسألة 

وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ومثـل أن يوصـي بوقـف عـين أو ) إلى زيد 
  .بصرفها ثم يبيعها أو يهبها مثلا  وكذا إذا أوكل غيره في بيعها مثلا  مع التفاته إلى وصيته

طويلـــة عليهـــا فـــإذا  لا يعتـــبر في وجـــوب العمـــل بالوصـــية عـــدم مـــرور مـــدة:  ١٤٤٦مســـألة 
أوصــى ثم مــات ولــو بعــد مــرور ســنين وجــب العمــل بوصــيته ، نعــم يعتــبر عــدم الرجــوع عنهــا ، 
وأذا شــك في الرجــوع بــنى علــى عدمــه ، هــذا فيمــا إذا كانــت الوصــية مطلقــة بــأن كــان مقصــود 
 الموصي وقوع مضمون الوصية والعمل  ا بعد موته في أي زمان توفـاه االله ، فلـو كانـت مقيـدة

بموتـه في ســفر كــذا أو عــن مــرض كــذا مــثلا  ولم يتفـق موتــه في ذلــك الســفر أو عــن ذلــك المــرض 
  .بطلت تلك الوصية وأحتاج إلى وصية جديدة

إذا كان الداعي له علـى إنشـاء الوصـية خـوف المـوت في السـفر الـذي عـزم :  ١٤٤٧مسألة 
ب العمــل بوصــايا عليــه وجــب العمــل بوصــيته وإن لم يمــت في ذلــك الســفر ، ولأجــل ذلــك يجــ

والمسـافرون أسـفاراً بعيـدة ، فـإن  ﷒الحجاج عند العزم علـى الحـج ومـثلهم زوار الإمـام الرضـا 
الظــاهر أن هــؤلاء وأمثــالهم لم يقيـــدوا الوصــية بــالموت في ذلــك الســـفر وإنمــا كــان الــداعي علـــى 

  .رجوع عنهاالوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق ال
  يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له :  ١٤٤٨مسألة 



٤٤١ 

أجرة إلا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجانا  كما لو صرح الموصـي بـذلك أو كانـت قرينـة عليـه 
فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذٍ ويجـب عليـه العمـل بالوصـية إن كـان قـد قبـل ، أمـا إذا لم يقبـل 

  .ال والأقرب العدمففي الوجوب إشك
هــذا بالنســبة إلى العمــل الــذي أوصــى إليــه بــه كــالبيع والشــراء وأداء الــديون ونحــو ذلــك مــن 

  .الأعمال التي هي موضوع ولايته
أما لو أوصى إليه بأعمال أخرى مثل أن يحج عنه أو يصلي عنه أونحو ذلك لم يجـب عليـه 

أوصى إليه بالعمـل مجانـا  كـالحج مـثلا   القبول حتى لولم يعلم بذلك في حياة الموصي ، وإن كان
  .فقبل في حياته لم يبعد جواز الرد بعد وفاته

حـج : ( إذا أوصى إلى زيد أن يحج عنه وجعل له أجرة معينة بأن قـال لـه :  ١٤٤٩مسألة 
كــان إجــارة فــإن قبــل في حياتــه وجــب العمــل  ــا ويســتحق الأجــرة ، والا لم ) عــني بمــأة دينــار 

  .يجب
ولم تكـن الأجـرة ) حـج عـني بـأجرة المثـل : ( بأجرة غير معينة عندهما بـأن قـال لـه ولو كان 

معلومـــة عنـــدهما فقبـــل في حياتــــه لم يبعـــد أيضـــا  عـــدم وجــــوب العمـــل وجريـــان حكـــم الإجــــارة 
  .الفاسدة

ولو كان بطريـق الجعالـة لم يجـب العمـل ، لكنـه يسـتحق الأجـرة علـى تقـدير العمـل لصـدق 
  .الوصية حينئذ  

تثبــت الوصــية التمليكيــة بشــهادة مســلمين عــادلين وبشــهادة مســلم عــادل :  ١٤٥٠مســألة 
  .مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية

تخـــتص الوصـــية التمليكيـــة بأ ـــا تثبـــت بشـــهادة النســـاء منفـــردات فيثبـــت :  ١٤٥١مســـألة 
بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشـهادة ثـلاث ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها 

  مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات 



٤٤٢ 

  .عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهاد ن
الوصية العهدية ـ وهي الوصاية بالولاية ـ تثبت بشهادة عدلين مـن الرجـال :  ١٤٥٢مسألة 

  .ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال
تثبت الوصية التمليكية وكذا العهديـة علـى الأقـرب بشـهادة ذميـين عـدلين :  ١٤٥٣مسألة 

  .يرهما من الكفارفي دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غ
تثبــت الوصــية التمليكيـة بــإقرار الورثــة جمـيعهم إذا كــانوا عقــلاء بــالغين وإن :  ١٤٥٤مسـألة 

  .لم يكونوا عدولا  
وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسـبة إلى حصـة المقـر دون المنكـر ، نعـم إذا أقـر مـنهم 

دا  تثبـت أيضـا  مـع يمـين الموصـى اثنان وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ، وأذا كان عـدلاً واحـ
  .له

تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثـة جمـيعهم ، وأذا أقـر بعضـهم ثبـت بعـض :  ١٤٥٥مسألة 
الموصــى بــه علــى نســبة حصــة المقــر ويــنقص مــن حقــه ، نعــم إذا أقــر اثنــان عــدلان مــنهم ثبتــت 

  .الوصية بتمامها
نبي ، فليس له إنكـار وصـاية مـن إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأج:  ١٤٥٦مسألة 

يدعي الوصاية ، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره ، نعم لو كانت الوصـية متعلقـة بالقصـر أو 
العنــــاوين العامــــة كــــالفقراء أو وجــــوه القــــرب كالمســــاجد والمشــــاهد أو الميــــت نفســــه كاســــتئجار 

صـاية خصوصـا  إذا العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكل من يعلم بكـذب مـن يـدعي الو 
رأى منـــه الخيانـــة الإنكـــار عليــــه والترافـــع معـــه عنــــد الحـــاكم مـــن بــــاب الحســـبة ، لكـــن الــــوارث 
والأجنــبي في ذلــك ســيان ، نعــم فيمــا إذا تعلقــت بــأمور الميــت لا يبعــد أولويــة الــوارث مــن غــيره 

  .وأختصاص حق الدعوى به مقدما  على غيره



٤٤٣ 

موته ، فإن كـان معلقـاً علـى موتـه ـ كمـا إذا إذا تصرف الإنسان في مرض :  ١٤٥٧مسألة 
أعطــوا فلانــاً بعــد مــوتي كــذا ، أوهــذا المــال المعــين أو ثلــث مــالي أو ربعــه أو نصــفه مــثلا : قــال 

لفـلان بعـد مــوتي ونحـو ذلــك ـ فهــو وصـية وقــد تقـدم أ ــا نافـذة مــع اجتمـاع الشــرائط مـالم تــزد 
الواقعة في مرض آخر غير مرض المـوت أو على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة ك

في حالة الصحة ، وإن كان منجزاً ـ بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقاً على أمـر 
آخــر ـ فــإن لم يكــن مشــتملاً علــى ا انيــة والمحابــاة كبيــع شــيء بــثمن المثــل وأجــارة عــين بــأجرة 

ابـاة بـأن لم يصـل مـا يسـاوي مالـه إليـه المثل فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملاً علـى المح
ســواء كــان مجانــا  محضــا  كــالوقف والعتــق والإبــراء والهبــة غــير المعوضــة أم لا كــالبيع بأقــل مــن ثمــن 
المثــل والإجــارة بأقــل مــن أجــرة المثــل والهبــة المعوضــة بمــا دون القيمــة وغــير ذلــك ـ ففــي نفــوذه 

ــف مــا زاد علــى  ث علــى إمضــاء الورثــة؟ قــولان أقواهمــا مطلقــا  أو كونــه مثــل الوصــية في توق الثلــ
  .الثاني كما تقدم في كتاب الحجر

إذا وهب المالك في مرض موته بعض أموالـه وأوصـى بـبعض آخـر ثم مـات :  ١٤٥٨مسألة 
نفــذا جميعــاً إذا وفى الثلــث  مــا وكــذا إذا لم يــف  مــا ولكــن أمضــاهما الورثــة ، وإن لم يمضــوهما 

  .مر ـ ويبدأ أولا  بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى بهأخرجا معا  من الثلث ـ كما 
أونحو ذلـك ممـا يتضـمن تعليـق الإيقـاع ) هذا وقف بعد وفاتي : ( إذا قال :  ١٤٥٩مسألة 

علــى الوفــاة فهــو باطــل لا يصــح وإن أجــاز الورثــة ، فالإنشــاء المعلــق علــى الوفــاة إنمــا يصــح في 
لوصــية التمليكيــة ـ وإنشــاء الولايــة كمــا في مــوارد إنشــاء الملــك ـ وهــي ا: أحــدهما : مقــامين 

إنشـاء العتـق وهـو التـدبير ، ولا يصـح في غيرهمـا مـن أنـواع الإنشـاء : الوصية العهدية ، ثانيهما 
ــإذا قــال بعــت أو آجــرت أو صــالحت أو وقفــت بعــد وفــاتي بطــل ، ولا يجــري عليــه حكــم  ، ف

  الوصية 



٤٤٤ 

ورثـة ان يبيعـوا أو يوقفـوا بعـد وفاتـه الا اذا فهـم مـن بالبيع أو الوقف مثلاً ، بحيث يجـب علـى ال
كلامه أنه يريد الوصية بالبيع او الوقف فحينئذٍ كانـت وصـيته صـحيحة ووجـب العمـل  ـا مـع 

  .تحقق شرائطها
واجـــازه الـــوارث بعـــد موتـــه ) أبـــرأت ذمتـــك بعـــد وفـــاتي: (اذا قـــال للمـــدين :  ١٤٦٠مســـألة 

بنفســها تنــازل مــن قبــل الورثــة عــن حقهــم وابــراء لذمــة  برئــت ذمــة المــدين ، فــان اجــازة الابــراء
  .المدين



٤٤٥ 

  كتاب الوقف



٤٤٦ 



٤٤٧ 

  .سبيل المنفعةوت وهو تحبيس الأصل
الوقــف علــى قســمين فإنــه أمــا يتقــوم بــأمرين همــا الواقــف والعــين الموقوفــة ، :  ١٤٦١مســألة 

ن الثـاني في وأما يتقـوم بثلاثـة أمـور ثالثهـا الموقـوف عليـه ، ويخـتص الأول بوقـف المسـاجد ويكـو 
غيرهـــا مـــن الأوقـــاف ، وحقيقـــة الوقـــف في القســـم الأول هـــو التحريـــر وفـــك الملـــك ، وأمـــا في 

  .القسم الثاني فحقيقته ـ على الأظهر ـ تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكا  غير طلق
إذا وقـــف مكانـــا  علـــى المســـلمين لينتفعـــوا منـــه بـــبعض مـــا ينتفعـــون بـــه في :  ١٤٦٢مســـألة 

جد أو بجميعها من الصلاة والذكر والدعاء والتدريس وغير ذلك لم يصر مسجدا  ولم تجـر المسا
عليــه أحكــام المســاجد مــن حرمــة التنجــيس ونحوهــا ، وإنمــا يصــير وقفــاً علــى الصــلاة وغيرهــا ممــا 
لاحظه الواقف من المنافع ويكون من القسم الثاني المتقدم الـذي مـر أنـه يتقـوم بـأمر ثالـث غـير 

  .العين الموقوفة وهو الموقوف عليهالواقف و 
  : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام :  ١٤٦٣مسألة 
مـا يكـون وقفــاً علـى عــين أو أعيـان خاصـة ، ســواء أكانـت إنســاناً أم غـيره كوقــف :  الأول

الــدار أو البســتان علــى الكعبـــة المشــرفة أو علــى مســجد أو مشـــهد معــين أو علــى زيــد وذريتـــه 
  .كونحو ذل

ما يكون وقفا  على عنوان عام قابل للانطباق على عين أو أعيان خاصـة سـواء لم :  الثاني
في زمـــان الحضـــور أو علـــى  ﷕يكـــن لـــه إلا مصـــاديق طوليـــة كأوقـــاف الشـــيعة علـــى الأئمـــة 

المرجــع الأعلــى في زمــن الغيبــة ، أو كــان لــه مصــاديق طوليــة وعرضــية كــالوقف علــى الفقــراء أو 
  البلد أو الطلبة أو الأيتام علماء 



٤٤٨ 

  .ونحو ذلك
ــق علــى الأعيــان ويعــبر عنــه بالجهــة ، ســواء :  الثالــث مــا يكــون وقفــاً علــى عنــوان غــير منطب

في الـدار  ﷒أكانت جهة خاصة أو عامة كوقف البستان ليصـرف وارده علـى عـزاء الحسـين 
أو تعلـيم القـرآن أو تبليـغ المـذهب أو الفلانية أو على إطعام ذرية فلان أو على معالجة المرضى 

  .تعبيد الطرق أو على سبل الخير عامة أونحو ذلك
كمـــا أن العـــين الموقوفـــة في القســـم الأول المتقـــدم تكـــون ملكـــا  للموقـــوف :  ١٤٦٤مســـألة 

عليه كذلك منافعها تكون ملكاً له ، فالبستان الموقوف على المسجد أو المشهد المعين أو زيد 
ترط الواقــف مباشــرة الموقــوف وذريتــه يكــون ب نفســه ونماآتــه ملكــاً للموقــوف عليــه ، نعــم قــد يشــ

عليه في الانتفاع بالعين الموقوفة ، كما لو وقف الدار على زيد وأولاده ليسكنوا فيهـا بأنفسـهم 
، أو وقف البستان عليهم ليأكلوا من ثماره ، ويصطلح على هذا بوقف الانتفاع ، وحينئذ فلا 

ليه إيجار الدار والانتفاع بأجر ا ، ولا بيع ثمـار البسـتان والاسـتفادة مـن ثمنـه يكون للموقوف ع
  .وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزه فيه ونحوه

نعـــم إذا لم يمكـــنهم الســـكنى في الـــدار الموقوفـــة أو الأكـــل مـــن ثمـــار البســـتان لهجـــر م عـــن 
ملحوظــــا  علــــى نحــــو تعــــدد  المكــــان أو للضــــرر أو الحــــرج أو لغــــير ذلــــك فــــإن كــــان قيــــد المباشــــرة

المطلوب كما هو الغالـب جـاز لهـم الاسـتفادة مـن منافعهـا بوجـه آخـر والا بطـل الوقـف ورجـع 
  .إلى الواقف أو إلى ورثته

إذا كــان الموقــوف عليــه عنوانــا  عامــا  كمــا في القســم الثــاني المتقــدم فــالعين :  ١٤٦٥مســألة 
  : الموقوفة تكون ملكاً للموقوف عليه ، وأما منافعها فتكون لها إحدى الحالات الثلاث التالية 

  أ ـ إن تكون ملكا  للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد أصلا  كما في 



٤٤٩ 

نات على المسافرين والغرباء ووقف كتـب العلـم والزيـارة وقف المدارس على الطلاب ووقف الخا
  .على أهل العلم والزوار

ب ـ أن تكـــون ملكـــا  للعنـــوان وتـــدخل في ملـــك الأفـــراد بتمليكهـــا لهـــم مـــن قبـــل المتـــولي 
  .وقبضهم إياها كما في وقف البستان على الفقراء

الإشـــاعة مـــن دون أن ج ـ أن تكـــون ملكـــا  للأفـــراد الموجـــودين في كـــل زمـــان علـــى ســـبيل 
ــف البســتان علــى علمــاء  تتوقــف ملكيــتهم لهــا علــى أعمــال الولايــة مــن قبــل المتــولي كمــا في وق

  .البلد على إن يكون نماؤه ملكا  للموجودين منهم من أول ظهوره
إذا كــان الموقــوف عليــه مــن الجهــات العامــة أو الخاصــة ـ كمــا في القســم :  ١٤٦٦مســألة 

ترط الواقـف صـرف المنـافع بأعيا ـا الثالث المتقدم ـ تكون ا لعين والمنـافع ملكـاً للجهـة ، ولـو اشـ
  .على الجهة الموقوف عليها لم يجز تبديلها والمعاوضة عليها

الظاهر أن غصب الوقف بجميع أقسامه ـ عدا ما يكون مـن قبيـل التحريـر :  ١٤٦٧مسألة 
دارا  موقوفــة علــى الفقــراء أو ـــ يســتتبع الضــمان عينــاً ومنفعــة ، فلــو غصــب مدرســة أو رباطــاً أو 

بناية موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أونحو ذلك فتلفت تحت يده كـان ضـامنا  لعينهـا 
، ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها كمـا هـو الحـال في غصـب الأعيـان غـير 

  .الموقوفة
ويـة كـالغنم والبقـر والإبـل لم تجـب إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزك:  ١٤٦٨مسألة 

الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شـرائط ثبو ـا ، وأمـا إذا كـان نماؤهـا زكويـاً كمـا إذا وقـف بسـتاناً 
إن صــار النمــاء ملكــا  شخصــيا  للمكلــف قبــل وقــت  ــ مشــتملا  علــى أشــجار النخيــل والعنــب ف

غا  حد النصاب والا لم تجـب تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بال
  .من كتاب الزكاة ١٠٨٦، وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة 



٤٥٠ 

و ) وقفـت ( لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لابد من إنشائه بلفظ كـ :  ١٤٦٩مسألة 
ونحوهما من الألفـاظ الدالـة عليـه ولـو بمعونـة القـرائن ، أو فعـل سـواء أكـان معاطـاة ) حبست ( 

آلات الإســراج أو الفــرش إلى قــيم المســجد أو المشــهد ، أولم يكــن كــذلك مثــل مثــل أن يعطــي 
أن يعمـر الجــدار أو الاســطوانة الخربــة مــن المســجد أو يبــني بنـاء  علــى طــراز مــا تبــنى بــه المســاجد 

  .بقصد كونه مسجدا  ونحو ذلك فإنه يكون وقفا  بذلك
نواعـــه وإن كـــان الاعتبـــار الظـــاهر عـــدم اعتبـــار القبـــول في الوقـــف بجميـــع أ:  ١٤٧٠مســـألة 

أحـــوط ولا ســـيما في الوقـــف الخـــاص كـــالوقف علـــى الذريـــة فيقبلـــه الموقـــوف علـــيهم وإن كـــانوا 
صـــغاراً قـــام بـــه ولـــيهم ، ويكفـــي قبـــول الموجـــودين ولا يحتـــاج إلى قبـــول مـــن ســـيوجد مـــنهم بعـــد 

  .وجوده
الخــاص  الأظهــر عــدم اعتبــار القربــة في صــحة الوقــف ولا ســيما في الوقــف:  ١٤٧١مســألة 

  .مثل الوقف على الذرية
يعتـــبر في صـــحة الوقـــف الخـــاص قـــبض الموقـــوف عليـــه أو قـــبض وكيلـــه أو :  ١٤٧٢مســـألة 

إذا مــات قبــل القــبض بطــل وكــان ميراثــاً ، نعــم يكفــي قــبض الطبقــة الموجــودة عــن  قــبض وليــه فــ
الطبقــات اللاحقــة بــل يكفــي قــبض الموجــود مــن الطبقــة الأولى عمــن يوجــد منهــا بعــد ذلــك ، 
ولـــو كـــان الموجـــودون جماعـــة فقـــبض بعضـــهم دون بعـــض صـــح بالنســـبة إلى مـــن قـــبض وبطـــل 

  .بالنسبة إلى من لم يقبض
المشـهور إنـه يشـترط أن يكـون القـبض بـإذن الواقـف ، فلـو قـبض الموقـوف :  ١٤٧٣مسألة 

  .عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه لا يخلو عن إشكال
أولاد أولاده وكانـــت العـــين في يـــده كفـــى إذا وقـــف علـــى أولاده الصـــغار و :  ١٤٧٤مســـألة 

ذلـــك في تحقـــق القـــبض ولم يحـــتج إلى قـــبض آخـــر ، وأذا كانـــت العـــين في يـــد غـــيره فلابـــد مـــن 
  .أخذها منه ليتحقق قبض وليهم

  إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها :  ١٤٧٥مسألة 



٤٥١ 

إذن الواقــف ولم يحــتج إلى قــبض جديــد ، نعــم لابــد أن يكــون بقاؤهــا في  ــ يــده بعنــوان الوقفيــة ب
  .بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم

يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقـوف عليـه علـى العـين :  ١٤٧٦مسألة 
الموقوفـــة وصـــيرور ا تحـــت يـــده وســـلطانه ، والظـــاهر اخـــتلاف صـــدق ذلـــك بحســـب اخـــتلاف 

  .الموارد
في القـــبض الفوريــة فلـــو وقــف عينــا  في زمـــان ثم أقبضــها في زمـــان  لا يعتــبر:  ١٤٧٧مســألة 

  .متأخر كفى وتم الوقف من حينه
الظـــاهر عـــدم اعتبـــار القـــبض في صـــحة الوقـــف علـــى العنـــاوين والجهـــات :  ١٤٧٨مســـألة 

العامة ولا سيما إذا كان مـن نيـة الواقـف أن تبقـى في يـده ويعمـل  ـا علـى حسـب مـا وقـف ، 
فالظـاهر عـدم الحاجـة إلى قـبض الحـاكم ، فـإذا وقـف مقـبرة كفـى في تحقـق  وعلى تقدير اعتباره

القبض الدفن فيها ، وأذا وقف مكانـاً للصـلاة تكفـي الصـلاة فيـه ، وأذا وقـف حسـينية تكفـي 
إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسـافرين والـدار علـى سـكنى العلمـاء 

  .ها السكنى فيهاوالفقراء فإنه يكفي في قبض
إذا وقف حصيرا  للمسجد كفى في قبضـه ـ علـى تقـدير اعتبـاره ـ وضـعه في :  ١٤٧٩مسألة 

  .المسجد بقصد استعماله ، وكذا الحال في مثل آلات المشاهد والحسينيات والمساجد ونحوها
إذا خـــرب جانـــب مـــن جـــدار المســـجد أو المشـــهد أو نحوهمـــا فعمـــره عـــامر :  ١٤٨٠مســـألة 
  .فاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وأذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثهفالظاهر ك
يجوز التوكيل في إيقاع الوقف ، وفي جريان الفضولية فيه إشكال وإن كان :  ١٤٨١مسألة 
  .هو الأقرب
  الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على :  ١٤٨٢مسألة 



٤٥٢ 

أي تبقـى وينتفـع ) منيحـة ( أي يـذبح ويؤكـل والأنثـى ) ذبيحـة ( نهـا أن يكون الـذكر المتولـد م
وهكـذا ) منيحـة ( وأذا ولـدت أنثـى كانـت ) ذبيحـة ( بصوفها ولبنهـا ، وأذا ولـدت ذكـرا كـان 

إذا كــان وقفهــم معلقــاً علــى شــفاء مــريض أو ورود مســافر أو ســلامة غــنمهم مــن الغــزو أو  ، فــ
  .المرض أونحو ذلك فهي باطلة

كانت منجزة غير معلقـة فالظـاهر صـحتها إذا أريـد  ـا وقـف الشـاة علـى أن تـذبح   وأما إذا
الذكور من نتاجها ونتـاج نتاجهـا وتصـرف علـى الجهـة الموقوفـة عليهـا ، وتبقـى الأنـاث للإنتـاج 

  .مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن يتولى شؤون الشاة والنتاج من بعده
داري وقـف علـى أولادي سـنة : قيته بمدة ، فإذا قال لا يجوز في الوقف تو :  ١٤٨٣مسألة 

أو عشــــر ســــنين بطــــل وقفــــاً ، وهــــل يصــــح حبســــاً إذا قصــــد كونــــه كــــذلك أم لا؟ الظــــاهر هــــو 
  .الصحة

إذا وقــف علــى مــن ينقــرض كمــا إذا وقــف علــى أولاده وأولاد أولاده صــح :  ١٤٨٤مســألة 
إلى الواقـف أو ورثتـه حـين المـوت فـإذا انقرضـوا رجـع ) الوقـف المنقطـع الآخـر : ( وقفا  ويسمى 

لا حين الانقراض ، فإذا مات الواقـف عـن ولـدين ومـات أحـدهما قبـل الانقـراض وتـرك ولـداً ثم 
  .انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وأبن أخيه

لا فــرق فيمــا ذكرنــاه مــن صــحة الوقــف ورجوعــه إلى الواقــف أو إلى ورثتــه :  ١٤٨٥مســألة 
  .ين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا  وبين كونه مما لا ينقرض غالبا  فاتفق انقراضهب

هـذا إذا لم يفهـم مـن القـرائن أن خصوصـية الموقــوف عليـه ملحوظـة بنحـو تعـدد المطلــوب ، 
وأمـا إذا فهــم منهـا ذلــك ـ كمــا لعلـه الغالــب في الوقــف علـى مــن لا ينقـرض غالبــا  ـ بــأن كــان 

ــــث إذا بطلــــت الواقــــف قــــد أنشــــأ  التصــــدق بــــالعين وإنشــــأ أيضــــا  كونــــه علــــى نحــــو خــــاص بحي
  الخصوصية بقي أصل التصدق فلا إشكال 



٤٥٣ 

في أنــه إذا انقــرض الموقــوف عليــه لم ترجــع العــين إلى الواقــف أو ورثتــه بــل تبقــى وقفــا  وتصــرف 
  .منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف

من الوقف المنقطع الآخـر مـا إذا كـان الوقـف مبنيـا  علـى الـدوام لكـن كـان :  ١٤٨٦مسألة 
وقفــا  علـــى مــن يصـــح الوقـــف عليــه في أولـــه دون آخــره كمـــا إذا وقـــف علــى زيـــد وأولاده وبعـــد 
انقراضــهم علــى الكنــائس والبيــع مــثلا  فيصــح وقفــا  بالنســبة إلى مــن يصــح الوقــف عليــه ويبطــل 

  .بالنسبة إلى ما لا يصح
الوقـف المنقطـع الأول باطـل سـواء أكــان بجعـل الواقـف كمـا إذا أوقفـه مــن :  ١٤٨٧ مسـألة

أول الشهر القادم أو بحكم الشرع بأن وقف أولاً على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره ، 
  .وإن كان الأحوط في الثاني تجديد الوقف عند انقراض الأول

ا إليـــه عنـــد الحاجـــة ففـــي صـــحته إذا وقـــف عينـــا  علـــى غـــيره وشـــرط عودهـــ:  ١٤٨٨مســـألة 
  .قولان والأظهر البطلان

ترط في صــحة الوقــف التنجيــز ، فلــو علقــه علــى أمــر مســتقبلي معلــوم :  ١٤٨٩مســألة  يشــ
الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه ممـا تتوقـف عليـه صـحة 

ذا ولــد لي ذكــر أوإن كــان هــذا وقفــت داري إذا جــاء رأس الشــهر أوإ: العقــد بطــل ، فــإذا قــال 
اليــوم يــوم الجمعــة بطــل ، وأذا علقــه علــى أمــر حــالي معلــوم الحصــول أو علقــه علــى أمــر مجهــول 

وقفـت داري إن كنـت زيـدا  : الحصول ولكنه كان تتوقـف عليـه صـحة العقـد كمـا إذا قـال زيـد 
  .أو وقفت داري إن كانت لي صح

بطـل إلا أن يفهـم منـه عرفـا  أنـه أراد الوصـية إذا قال هـذا وقـف بعـد وفـاتي :  ١٤٩٠مسألة 
  .بالوقف فيجب العمل  ا عند تحقق شرائطها فيوقف بعده

يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسـه عـن الوقـف فـإذا وقـف علـى :  ١٤٩١مسألة 
  مثلا  ) داري وقف علي  وعلى أخي : ( نفسه بطل ، وأذا قال 



٤٥٤ 

لدار ، وأذا كان على نحو الترتيب بأن قصـد التلـف على نحو التشريك بطل الوقف في نصف ا
على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً ، وإن قصـد الوقـف علـى 

: غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقـط وكـان مـن الوقـف المنقطـع الآخـر ، وإن قـال 
طـل الوقـف بالنسـبة إلى نفسـه وزيـد ب) هي وقف على أخي ، ثم على نفسـي ، ثم علـى زيـد ( 

  .، وكان من الوقف المنقطع الوسط
إذا اســــتثنى في ضــــمن إجــــراء الوقــــف بعــــض منــــافع العــــين الموقوفــــة لنفســــه :  ١٤٩٢مســــألة 

فالظــاهر صــحته لأنــه يعــد خارجــاً عــن الوقــف لا مــن الوقــف علــى نفســه ليبطــل ، فيصــح أن 
اقهــا عنــد اليــبس ، أو يســتثني مقــدار يوقــف البســتان ويســتثني الســعف وغصــون الأشــجار وأور 

أداء ديونــه ســواء أكــان بنحــو التوزيــع علــى الســنين كــل ســنة كــذا أو بنحــو تقــديم أداء الــديون 
  .على الصرف من مصارف الوقف

إذا وقـف بسـتانا  علـى مـن يتـبرع مـن أولاده ـ مـثلا  ـ بـأداء ديونـه العرفيـة أو :  ١٤٩٣مسـألة 
لــى مـن يقـوم مـن جيرانـه مــثلا  بـالتبرع بأكـل ضـيوفه أو مؤنــة الشـرعية صـح ، وكـذا إذا أوقفهـا ع

  .أهله وأولاده حتى في مقدار النفقة الواجبة عليه لهم فإنه يصح الوقف في مثل ذلك
إذا وقـــف عينــا  علـــى وفـــاء ديونـــه الشـــرعية أو العرفيـــة بعـــد المـــوت لم يصـــح :  ١٤٩٤مســـألة 

  .وكذا لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة
يمكن التخلص من إشـكال الوقـف علـى الـنفس بطـرق أخـرى غـير اسـتثناء :  ١٤٩٥مسألة 

  .مقدار من منافع العين الموقوفة لنفسه
أن يملــك العــين لغــيره ثم يقفهــا الغــير علــى الــنهج الــذي يريــد مــن إدرار مؤنتــه ووفــاء :  منهــا

  .ديونه ونحو ذلك ، ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك



٤٥٥ 

ف يفســخ الإجــارة فترجــع :  ومنهــا أن يؤجرهــا مــدة ويجعــل لنفســه خيــار الفســخ وبعــد الوقــ
  .المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم

ف علــى :  ١٤٩٦مســألة  يجــوز انتفــاع الواقــف بــالعين الموقوفــة في مثــل وقــف المســاجد والوقــ
 في العنـوان أو صـار الجهات العامة ، وكذا الوقف على العناوين الكلية إذا كـان الواقـف داخـلاً 

داخلا  فيه فيما بعد وكـان الوقـف عليـه مـن قبيـل القسـم الأول مـن الأقسـام الثلاثـة المـذكورة في 
حيــث لا تــدخل المنــافع في ملــك الموقــوف علــيهم أصــلاً ، وأمــا إذا كــان مــن  )١٤٦٥(المســألة 

ـــث حيـــث تكـــون المنـــافع ملكـــا  للموقـــوف علـــيهم علـــى ســـبيل الإشـــ اعة فـــلا قبيـــل القســـم الثال
إشكال في عدم جواز أخذه حصـة منهـا ، بـل يلـزم أن يقصـد مـن العنـوان المـذكور حـين العقـد 
ـــث تـــدخل المنـــافع في ملـــك  مـــن عـــدا نفســـه ويقصـــد خروجـــه عنـــه ، وأمـــا في القســـم الثـــاني حي
الموقــوف علــيهم بتمليــك المتــولي وأقباضــهم إياهــا ففــي جــواز دخــول الواقــف في العنــوان وأخــذه 

فع إشكال ، لاسيما إذا كان مقتضى الوقف توزيـع المنـافع علـى الموقـوف علـيهم حصة من المنا
  .على نحو الاستيعاب

إذا تم الوقف كان لازماً لا يجـوز للواقـف الرجـوع فيـه ، وإن وقـع في مـرض :  ١٤٩٧مسألة 
  .الموت لم يجز للورثة رده إلا فيما زاد على الثلث كما تقدم في كتاب الحجر



٤٥٦ 

  واقففصل في شرائط ال
البلـــوغ والعقـــل والاختيـــار والقصـــد وعـــدم الحجـــر عـــن : يعتـــبر في الواقـــف :  ١٤٩٨مســـألة 

التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصـح وقـف الصـبي وإن بلـغ عشـراً أو أذن فيـه الـولي 
، ولا وقــف ا نــون ولا المكــره ولا الغافــل والســاهي ولا المحجــور عليــه ، نعــم إذا أوصــى الصــبي 

ف ــ ــغ عشــرا   بــأن يوق برة لأرحامــه وأقربائــه وكــان قــد بل ملكــه بعــد وفاتــه علــى وجــوه الخــير أو المــ
  .وعقل نفذت وصيته كما تقدم

لا يشــــترط في الواقــــف الإســــلام ، فيصــــح وقــــف الكــــافر إذا كــــان واجــــداً :  ١٤٩٩مســــألة 
  .لسائر الشرائط على الأقوى



٤٥٧ 

  فصل فيما يتعلق بالمتولي والناظر 
اقف في وقـف غـير المسـجد أن يجعـل توليـة الوقـف ونظارتـه لنفسـه يجوز للو :  ١٥٠٠مسألة 

مـا دام الحيـاة أو إلى مـدة مسـتقلاً أو مشــتركاً مـع غـيره ، وكـذا يجــوز جعلهـا للغـير كـذلك ، بــل 
يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسـه أو لشـخص آخـر ، بـأن يكـون المتـولي كـل مـن يعينـه نفسـه أو 

ليـــة لشـــخص ويجعـــل أمـــر تعيـــين المتـــولي بعـــده بيـــده ، ذلـــك الشـــخص ، بـــل يجـــوز أن يجعـــل التو 
  .وهكذا كل متول يعين المتولي بعده

إنمــا يكــون للواقــف جعــل التوليــة لنفســه أو لغــيره حــين إنشــاء الوقــف وأمــا :  ١٥٠١مســألة 
بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف ، فليس له جعل التوليـة لأحـد ولا عـزل مـن جعلـه متوليـاً عـن 

ترط لنفســه ذلــك ، بــأن جعــل التوليــة لشــخص وشــرط أنــه مــتى التوليــة إلا إذا ا ترط إلا إذا اشــ شــ
أراد أن يعزلـــه عزلـــه ، ولـــو فقـــد المتـــولي شـــرط الواقـــف كمـــا إذا جعـــل الولايـــة للعـــدل ففســـق أو 

  .جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أونحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل
لـه الكفايـة لإدارة شـؤونه ولـو بالاسـتعانة يعتـبر في متـولي الوقـف أن تكـون :  ١٥٠٢مسألة 

بالغير ، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف ، فلا يجوز جعل 
التولية ـ خصوصا  في الجهات والمصالح العامة ـ للخائن أو لمن ليس لـه الكفايـة لـذلك وإن كـان 

واجـدا  للشـرطين المـذكورين جـاز جعلـه متوليـا  علـى بالغاً عاقلاً غير سفيه ، ولو كان غير البالغ 
  .الأقرب

لــو جعــل التوليــة لشــخص لم يجــب عليــه القبــول ، ســواء أكــان حاضــرا في :  ١٥٠٣مســألة 
مجلس إيقاع الوقف أم لم يكن حاضراً فيه ثم بلغ إليـه الخـبر ولـو بعـد وفـاة الواقـف ، ولـو جعـل 

  التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم 



٤٥٨ 

يجــب القبــول علــى المتــولين بعــده ، فمــع عــدم القبــول كــان الوقــف بــلا متــول منصــوب ، ولــو لم 
قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا؟ لا يبعد الجواز وإن كان الأحـوط 

  .أن لا يعزل نفسه ، ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم
المتــولي للوقــف كعــدم صــرفه منــافع الوقــف في المــوارد  إذا ظهــرت خيانــة مــن:  ١٥٠٤مســألة 

المقـــررة مـــن الواقـــف فللحـــاكم أن يضـــم إليـــه مـــن يمنعـــه عنهـــا وإن لم يمكـــن ذلـــك عزلـــه ونصـــب 
  .شخصا  آخر متوليا  له

لو شرط التولية لاثنـين ، فـإن فهـم مـن كلامـه اسـتقلال كـل منهمـا اسـتقل :  ١٥٠٥مسألة 
ذا مات أحدهما أو خـرج عـن الأهليـة انفـرد الآخـر ، وإن فهـم ولا يلزم عليه مراجعة الآخر ، وأ

مـــن كلامـــه الاجتمـــاع لـــيس لأحـــدهما الاســـتقلال ، وكـــذا لـــو أطلـــق ولم تكـــن قرينـــة علـــى إرادة 
الاستقلال ، وفي الصـورتين الأخيرتـين لـو مـات أحـدهما أو خـرج عـن الأهليـة يضـم الحـاكم إلى 

  .الآخر شخصا  آخر
لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع ، ولو أطلق كانت وظيفته :  ١٥٠٦مسألة 

مـا هـو المتعـارف مـن تعمــير الوقـف وأجارتـه وتحصـيل أجرتــه وقسـمتها علـى أربابـه وأداء خراجــه 
ونحو ذلك ، كـل ذلـك علـى وجـه الاحتيـاط ومراعـاة الصـلاح ، ولـيس لأحـد مزاحمتـه في ذلـك 

أن ينصب الواقف متولياً في بعض الأمور وأخر في الآخـر ، كمـا حتى الموقوف عليهم ، ويجوز 
إذا جعل أمـر التعمـير وتحصـيل المنـافع إلى أحـد وأمـر حفظهـا وقسـمتها علـى أربا ـا إلى آخـر ، 
أو جعــــل لواحــــد أن يكــــون الوقــــف بيــــده ويحفظــــه وللآخــــر التصــــرف ، ولــــو فــــوض إلى واحــــد 

الحفـظ والقسـمة وغيرهمـا كـان الوقـف بالنسـبة  التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات مـن
  .إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي

  يجوز أن يجعل الواقف للمتولي مقدارا معينا من ثمرة :  ١٥٠٧مسألة 



٤٥٩ 

العــين الموقوفــة أو منفعتهــا أو مــن غيرهمــا ســواء أكــان أقــل مــن أجــرة المثــل أم أكثــر أم مســاوياً ، 
لم يجعــل لــه شــيئا  كانــت لــه أجــرة المثــل إن كانــت لعملــه أجــرة إلا أن يظهــر مــن القــرائن أن فـإن 

  .الواقف قصد ا انية
ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مـع عجـزه عـن التصـدي إلا إذا :  ١٥٠٨مسألة 

مـــن جعــل الواقــف لـــه ذلــك عنــد جعلـــه متوليــاً ، نعـــم يجــوز لــه توكيـــل الغــير فيمــا كـــان تصــديه 
  .وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه

يجــوز للواقــف أن يجعــل نــاظراً علــى المتــولي ، فــإن أحــرز أن المقصــود مجــرد :  ١٥٠٩مســألة 
بر إذن  ــ اطلاعــه علــى أعمالــه وأشــرافه عليهــا لأجــل الاســتيثاق فهــو مســتقل في تصــرفاته ولا يعت

ه ، وإن أحـــرز أن المقصـــود إعمـــال نظـــره النـــاظر في صـــحتها ونفوذهـــا وإنمـــا الـــلازم عليـــه اطلاعـــ
وتصـويبه عمــل المتـولي لم يجــز لـه التصــرف إلا بإذنـه وتصــويبه ، ولـولم يحــرز مـراده فــاللازم مراعــاة 

  .الأمرين
مــا تقــدم في المتــولي مــن عــدم إمكــان عزلــه بعــد النصــب إلا مــع الشــرط ، :  ١٥١٠مســألة 

ليــة علــى المعــين لهــا ونحــو ذلــك مــن وجــواز جعــل شــيء لــه أزاء عملــه ، وعــدم وجــوب قبــول التو 
  .الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضا  

إذا لم يجعــل الواقـــف متوليـــا  للوقـــف ولم يجعــل حـــق نصـــبه لنفســـه أو لغـــيره :  ١٥١١مســـألة 
فالمــال الموقــوف إن كــان موقوفــا علــى أفــراد معينــة علــى نحــو التمليــك كــأولاد الواقــف مــثلا  جــاز 

قوفـة بمـا يتوقـف عليـه انتفـاعهم منهـا فعـلا  مـن دون أخـذ إجـازة أحـد لهم التصرف في العـين المو 
فيما إذا كانوا بـالغين عـاقلين رشـيدين وإن لم يكونـوا كـذلك كـان زمـام ذلـك بيـد ولـيهم ، وأمـا 
التصرف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وأجار ـا علـى 

  .يد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبلهالطبقات اللاحقة فالأمر فيه ب
  وإن كان المال موقوفا  على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك 



٤٦٠ 

كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا  للتوليـة 
  .وعدم جعل النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله

الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم ومنصوبة إذا فقـدا أولم يمكـن الوصـول :  ١٥١٢ة مسأل
  .إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين

لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقـف متوليـا  وبـين :  ١٥١٣مسألة 
إذا جعــل التوليــة للعــادل مــن أولاده ولم  مــا إذا عــين ولم يكــن أهــلاً لهــا أو خــرج عــن الأهليــة ، فــ

  .يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليا  
مــثلا  ولم يكــن فــيهم إلا عــدل واحــد لــو جعــل التوليــة لعــدلين مــن أولاده :  ١٥١٤مســألة 

ضـــم الحـــاكم إليـــه عـــدلاً آخـــرا ، وأمـــا لـــولم يوجـــد فـــيهم عـــدل أصـــلاً نصـــب الحـــاكم عـــدلين ، 
  .والظاهر كفاية نصب عدل واحد أيضا  إذا كان كافيا  للقيام بشؤون الوقف



٤٦١ 

  فصل
  في شرائط العين الموقوفة

فلا يصح وقـف الـدين ولا وقـف  يعتبر في الموقوف أن يكون عينا  خارجية:  ١٥١٥مسألة 
) وقفـت مـا هـو لي في ذمـة زيـد مـن فـرش أو إنـاء أو نحوهمـا : ( المنفعة غـير العينيـة ، فـإذا قـال 

لم يصح ، وأما وقف الكلي في المعين كوقـف مائـة مـتر مربـع ) وقفت منفعة داري : ( أو قال 
  .مثلا  من القطعة المعينة من أرض فالظاهر صحته

تبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر والمباحات يع:  ١٥١٦مسألة 
الأصلية قبل حياز ا ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل االله إذا اقتضـته 

  .المصلحة العامة ، وكان الواقف هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله
ث يمنـــع مـــن يعتـــبر في العـــين الموقوفـــة أن لا:  ١٥١٧مســـألة  ـــ  تكـــون متعلقـــة لحـــق الغـــير بحي

  .التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها ، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها على الأقوى
يعتبر في العـين الموقوفـة أن تكـون ممـا يمكـن الانتفـاع  ـا مـدة معتـداً  ـا مـع :  ١٥١٨مسألة 

ــإتلاف بقائهــا ، فــلا يصــح وقــف الأطعمــة والخضــر والفواكــه ونحوهــا ممــ ا فيمــا لا نفــع فيــه إلا ب
بر أن يكـون  عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشـم ممـا لا يبقـى إلا لفـترة قصـيرة ، كمـا يعتـ
الانتفاع  ا محللاً ، فلا يصح وقف الآت اللهو المحرم والآت القمار والصـلبان ونحوهـا ممـا يحـرم 

الوقف محللــة فــلا يصــح وقــف الدابــة لحمــل الانتفــاع بــه ، ويعتــبر أن تكــون المنفعــة المقصــودة بــ
  .الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها



٤٦٢ 

لا يعتبر في صحة الوقف أن تكون العين ممـا يمكـن قبضـها حـال الوقـف ، :  ١٥١٩مسألة 
  .فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء وتحقق القبض بعده صح الوقف

لثيــــاب والأواني والفــــرش والــــدور والبســــاتين لا إشــــكال في صــــحة وقــــف ا:  ١٥٢٠مســــألة 
والأراضــي والكتــب والســلاح والحيوانــات إذا كــان ينتفــع  ــا في الركــوب أو الحمــل أو كــان لهــا 
ــبن أو الــوبر أو الشــعر أو الصــوف أو غــير ذلــك وكــذا غيرهــا ممــا لــه منفعــة محللــة ،  نمــاء مــن الل

لتـزيين ونحـوه ، وأمـا وقفهـا لحفـظ الاعتبـار ويجوز وقف الدراهم والـدنانير إذا كـان ينتفـع  ـا في ا
  .ففيه إشكال

المـراد مـن المنفعـة أعـم مـن المنفعـة العينيـة مثـل الثمـر واللـبن ونحوهمـا والمنفعــة :  ١٥٢١مسـألة 
  .الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها

بـــل لا يشـــترط في العـــين الموقوفـــة أن تكـــون محلـــلا  للانتفـــاع حـــال الوقـــف :  ١٥٢٢مســـألة 
يكفــي كو ــا معرضــاً للانتفــاع ولــو بعــد مــدة فيصــح وقــف الشــجرة قبــل أن تثمــر ووقــف الدابــة 

  .الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها



٤٦٣ 

  فصل
  في شرائط الموقوف عليه

  : يشترط في الموقوف عليه أمور :  ١٥٢٣مسألة 
مثـل أحـد المسـجدين أو أحـد التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شـيئين أو أشـياء :  الأول

المشـــهدين أو أحـــد الولـــدين مـــثلاً لم يصـــح ، نعـــم إذا وقـــف علـــى الجـــامع بـــين أمـــرين أو أمـــور 
  .صح

وجــوده ـ في الوقــف الخــاص ـ حــال الوقــف فــلا يصــح الوقــف علــى المعــدوم حالــه :  الثــاني
سواء أكان موجوداً قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعـد الوقـف مثـل 
ــف ففــي بطــلان  أن يقــف علــى ولــده الــذي ســيولد ، وأمــا إذا كــان حمــلاً لم ينفصــل حــين الوق

ــأن يجعــل طبقــة الوقــف تأمــل ، نعــم إذا وقــف علــى الح مــل أو المعــدوم تبعــا  للموجــود بالفعــل ب
ثانية أو مساويا  للموجود في الطبقة بحيث لو وجـد لشـاركه صـح كمـا إذا وقـف علـى أولاده ثم 

  .على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا
إذا وقـف علـى أولاده الموجـودين ثم علـى مـن سـيوجد علـى أن يكـون بعـد :  ١٥٢٤مسألة 

  .ما  على الموجودين فالظاهر الصحةوجوده مقد
إذا وقف علـى الزائـرين أو الحجـاج أو عـالم البلـد أونحـو ذلـك مـن العنـاوين :  ١٥٢٥مسألة 

العامــة الــتي توجــد لهــا أفــراد في وقــت ولا توجــد في وقــت آخــر صــح وإن لم يكــن لــه فــرد حــين 
لوقـف فقـير في البلـد لكـن الوقف ، فإذا وقف بستاناً مـثلاً علـى فقـراء البلـد ولم يكـن في زمـان ا

سيوجد صح الوقف كما أنه لو كان موجودا  ثم لم يوجد ثم وجد لم يبطل الوقف في فترة عـدم 
  وجوده بل هو باق على وقفيته فيحفظ ثمرة في زمان عدم وجود الفقير إلى أن يوجد وإن لم 



٤٦٤ 

  .يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان
الجهــات المحرمــة ومــا فيــه إعانــة علــى المعصــية كفعــل الزنــا وشــرب  أن لا يكــون مــن:  الثالــث

  .الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرم ونحو ذلك
  .يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة:  ١٥٢٦مسألة 
يك إذا وقــف علــى مــا لا يصــح الوقــف عليــه ومــا يصــح علــى نحــو التشـــر :  ١٥٢٧مســألة 

بطــل بالنســبة إلى حصــة الأول وصــح بالنســبة إلى حصــة الثــاني ، وإن كــان علــى نحــو الترتيــب 
إن كــان الأول مقــدما  فــالأقوى بطلانــه رأســا وإن كــان مــؤخرا  كــان مــن المنقطــع الآخــر فيصــح  فــ

  .فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده كما تقدم
علـى مـا لا يصـح الوقـف عليـه ثم إذا وقـف علـى مـا يصـح الوقـف عليـه ثم :  ١٥٢٨مسألة 

على ما يصح الوقف عليه كان مـن المنقطـع الوسـط فيصـح في الأول ويبطـل فيمـا يعـده مطلقـا  
  .حتى في الأخير



٤٦٥ 

  فصل
  في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختص بفقراء ملتـه ونحلتـه لـو وجـدت :  ١٥٢٩مسألة 
ختصاص كما لو كان ممن لا يعطف على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبـه إمـا قرينة على الا

مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته ، كمـا لعلـه السـائد في أتبـاع مختلـف الأديـان والمـذاهب 
في غالـــب الأزمنـــة والأمكنـــة ، وعليـــه فلـــو كـــان الواقـــف مـــن المســـلمين اخـــتص الوقـــف بفقـــراء 

يهود أو النصـارى اخـتص بفقـرائهم وإن كـان الواقـف مـن بعـض الفـرق المسلمين ولو كان من ال
  .والمذاهب اختص بأهل فرقته ومذهبه

إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القريـة أو فقـراء المحلـة فالظـاهر منـه أ ـم :  ١٥٣٠مسألة 
مصــرف لمنافعــه لا أ ــا ملــك لأشخاصــهم ليلــزم الاســتيعاب ، وعليــه فــلا يجــب توزيعهــا علــى 

اعة معتـد  ـا مـنهم فضـلاً عـن اسـتيعا م جميعـاً ، نعـم لـو كانـت هنـاك قرينـة علـى ذلـك لـزم جم
اتباعها ، كما لو كانت منافع الوقـف كثـيرة والموقـوف علـيهم قليلـون لا سـيما مـع قلـة مصـرف  
كـــل واحـــد مـــنهم ، فإنـــه لابـــد حينئـــذ مـــن التوســـع في المصـــرف حســـبما تقتضـــيه القرينـــة ، ولـــو  

إرادتــه الاســتيعاب والصــرف علــى الجميــع حــتى الغــائبين مــنهم تعــين العمــل  كانــت قرينــة علــى
بموجبهـا فـإن لم يمكـن لغيبـة بعضــهم أو لتفـرقهم عـزل حصـة مــن لم يـتمكن مـن إيصـال حصــته 

  إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل 



٤٦٦ 

  .والأحوط التفتيش والفحص
علـــــى أولادي ، أو ذريـــــتي ، أو أصـــــهاري ، أو  هـــــذا وقــــف: ( إذا قـــــال :  ١٥٣١مســــألة 

ـــــه العمـــــوم فيجـــــب فيـــــه ) أرحـــــامي ، أو تلامـــــذتي ، أو مشـــــايخي ، أو جـــــيراني  ، فالظـــــاهر من
  .الاستيعاب
إذا وقـف علـى المسـلمين كـان لمـن يعتقـد الواقـف إسـلامه ، فـلا يـدخل في :  ١٥٣٢مسألة 

، ويعــم الوقــف المســلمين جميعــاً  الموقــوف علــيهم مــن يعتقــد الواقــف كفــره وإن أقــر بالشــهادتين
  .الذكور والأناث والكبار والصغار وا انين والسفهاء والعدول والفساق

إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنـاً في اعتقـاد الواقـف ، :  ١٥٣٣مسألة 
لرجـال فإذا كان الواقف اثني عشرياً اختص الوقف بالاثني عشرية مـن الإماميـة ، ولا فـرق بـين ا

ـــا عشـــري علـــى  والنســـاء والأطفـــال وا ـــانين ولا بـــين العـــدول والفســـاق ، وكـــذا إذا وقـــف الاثن
أن : الشيعة ، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر مـن الشـيعة فقـد يقـال 

بــلا فصــل ، ولكــن لا   ﷒الظــاهر منــه العمــوم لأتبــاع فرقتــه وغــيرهم ممــن يعتقــد الخلافــة لعلــي 
  .كلية له

إذا وقــف في ســبيل االله تعــالى أو في وجــوه الــبر فــالمراد منــه مــا يكــون قربــة :  ١٥٣٤مســألة 
  .وطاعة

إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيـه العـرف ، وكـذا إذا وقـف علـى :  ١٥٣٥مسألة 
  .لإرث وإلا لزم اتباعهاالأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات ا

  إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، :  ١٥٣٦مسألة 



٤٦٧ 

نعم إذا كان المفهوم في العرف الخـاص لـبعض الـبلاد خصـوص الـذكر اخـتص بـه دون الأنثـى ، 
  .وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده

لأبوين والأخوة للأب فقـط والأخـوة إذا وقف على أخوته اشترك الأخوة ل:  ١٥٣٧مسألة 
للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشـترك الأجـداد لأبيـه والأجـداد لأمـه ، وكـذا 
إذا وقف علـى الأعمـام أو الأخـوال فإنـه يعـم الأعمـام للأبـوين ولـلأب ولـلأم وكـذلك الأخـوال 

ى الأعمـــام والأخـــوال ولا يشـــمل الوقـــف علـــى الأخـــوة أولادهـــم ولا الأخـــوات ولا الوقـــف علـــ
  .أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا  والخالات كذلك

ـــف علـــى ذريتـــه دخـــل :  ١٥٣٨مســـألة  ـــف علـــى أبنائـــه لم تـــدخل البنـــات ، وإذا وق إذا وق
  .الذكر والأنثى والصلبي وغيره

هـــذا وقـــف علـــى أولادي مـــا تعـــاقبوا وتناســـلوا فالظـــاهر منـــه : ( إذا قـــال :  ١٥٣٩مســـألة 
ــف علــى أولادي الأعلــى فــالأعلى : ( شــريك ، وإذا قــال الت فالظــاهر منــه الترتيــب ، ) هــذا وق

هذا وقف علـى أولادي نسـلاً بعـد نسـل ، أو طبقـة بعـد طبقـة ، أو طبقـة فطبقـة : ( وإذا قال 
  .ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ولعل الأول أظهر) 

يفيــة تابعــة لجعــل الواقــف ، فتــارة يجعــل إذا كــان الوقــف ترتيبيــا  كانــت الك:  ١٥٤٠مســألة 
الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعـى الأقـرب فـالأقرب إلى الواقـف ، فـلا يشـارك الولـد 
أبـــاه ولا ابـــن الأخ عمـــه وعمتـــه ولا ابـــن الأخـــت خالـــه وخالتـــه ، وأخـــرى يجعـــل الترتيـــب بـــين 

ك الأولاد أعمـــامهم مـــثلاً ، خصـــوص الآبـــاء مـــن كـــل طبقـــة وأبنـــائهم ، فـــإذا تـــوفي الآبـــاء شـــار 
  .ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها

وقفت على أولادي طبقـة بعـد طبقـة وإذا مـات أحـدهم وكـان : ( لو قال :  ١٥٤١مسألة 
قسـم فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولـده ، ولـو تعـدد الولـد ي) له ولد فنصيبه لولده 

  النصيب بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا 



٤٦٨ 

  .ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده
إذا تردد الموقوف عليه بـين عنـوانين أو شخصـين فـإن تصـادق العنوانـان في :  ١٥٤٢مسألة 

بينهمـــا ، وإذا شـــك في مـــورد أو أمكـــن التصـــالح بـــين الشخصـــين علـــى شـــيء فهـــو وإلا أقـــرع 
الوقف أنـه تـرتيبي أو تشـريكي فـإن كـان هنـاك إطـلاق في عبـارة الواقـف كـان مقتضـاه التشـريك 
وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهـل المرتبـة المحتملـة التقـدم حصـتهم ، وأمـا الحصـة المـرددة فـإن 

خرجـت القرعـة  أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأ ا فهو وإلا أقرع بينهما فتعطى مـن
  .باسمه

إذا وقف على العلماء فالظـاهر منـه ـ بحسـب الغالـب ـ علمـاء الشـريعة فـلا :  ١٥٤٣مسألة 
  .يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم

وإذا وقـف علـى أهـل بلـد اخـتص بـالمواطنين وا ـاورين مـنهم ولا يشـمل المسـافرين وإن نــووا 
  .إقامة مدة فيه

إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش :  ١٥٤٤مسألة 
وإنـــارة وكـــنس ونحـــو ذلـــك مـــن مصـــالحه ، وفي جـــواز إعطـــاء شـــيء مـــن النمـــاء لإمـــام الجماعـــة 

  .إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل بذلك فيعطى منه حينئذ
في إقامـة عزائـه مــن أجـرة القـارئ ومــا صـرف  ﷒إذا وقـف علـى الحســين :  ١٥٤٥مسـألة 

يتعـارف صـرفه في ا لـس للمســتمعين مـن طعـام أو غـيره ، والأحــوط الأولى إهـداء ثـواب ذلــك 
في المســـجد أو  ﷒، ولا فـــرق بـــين إقامـــة مجلـــس للعـــزاء وإن يعطـــى الـــذاكر لعزائـــه  ﷒إليـــه 

ــف عليــه الحــرم أو الصــحن أو غــير ذلــك ، هــذا مــع انصــراف الو  إلى إقامــة عزائــه ، وإلا  ﷒ق
  .﷕والأئمة  ﷑جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي 



٤٦٩ 

إذا وقــــف علــــى أن يصـــرف علــــى ميــــت أو أمـــوات صــــرف في مصــــالحهم :  ١٥٤٦مســـألة 
تهم بالـديون العرفيـة الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمـ

  .أو الشرعية صرف أيضا  في إفراغ ذمتهم
صـــــرف في إحيـــــاء ذكـــــرهم  ﷕والأئمـــــة  ﷑إذا وقــــف علـــــى النـــــبي :  ١٥٤٧مســـــألة 

وإعلاء شأ م كإقامة ا الس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفيا م وبيان ظلاما م ونحو ذلك مما 
، ولا فـــرق  ﷕هم الرفيـــع ، والأحــوط الأولى إهـــداء ثــواب ذلـــك إلــيهم يوجــب التبصـــر بمقــام

  .بين إمام العصر عجل االله فرجه الشريف وآبائه الطاهرين
إذا وقـــــف علـــــى أولاده فالظـــــاهر العمـــــوم لأولاد أولاده ، وأولادهـــــم وإن :  ١٥٤٨مســـــألة 

  .سفلوا
إذا : ( إذا قــال :  ١٥٤٩مســألة  ــف علــى أولادي فــ انقــرض أولادي وأولاد أولادي هــذا وق

فالأقوى أنه وقف علـى أولاده الصـلبيين وغـيرهم علـى التشـريك ، وكـذا إذا ) فهو على الفقراء 
  ).هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء : ( قال 

اع منهـا بغـير جـاز لهـم الانتفـ) هذه الدار وقف علـى أولادي : ( إذا قال :  ١٥٥٠مسألة 
هـذه الـدار : ( السكن فيها كـأن يؤجروهـا ويقسـموا بيـنهم مـا يحصـلون مـن الأجـرة ، وإن قـال 

لم يجـز لهـم أن يؤجروهـا ويقتسـموا الأجـرة ، بـل لكـل مـنهم ) وقف على أولادي ليسكنوا فيها 
إن حق الانتفاع منها بالسكنى فقط ، فمـن لم يـرد السـكنى فـلا شـيء لـه ، وإن أراده الجميـع فـ

اتســعت لــذلك ســكنوا جميعــا  وإن تشــاحوا في تعيــين المســكن لكــل واحــد فــالمرجع نظــر المتــولي 
ومــع عدمــه أو توقفــه لفقــدان المــرجح فــالمرجع القرعــة ، وإن امتنــع بعضــهم عــن الســكنى حينئــذ 
جــاز للبــاقين الاســتقلال فيهــا ولــيس علــيهم شــيء لصــاحبهم ، وإن لم تتســع لســكنى الجميــع 

  يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة ، وإن اقتسموها بينهم 



٤٧٠ 

اختلفــوا في ذلــك وتشــاحوا فــالحكم كمــا ســبق ولــيس لبعضــهم تــرك الســكنى والمطالبــة بــالأجرة 
  .حينئذ بالنسبة إلى حصته

هذا وقف على الـذكور مـن أولادي ، أو ذكـور أولادي نسـلاً : ( إذا قال :  ١٥٥١مسألة 
  .اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الأناث) بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة 

فالظــاهر العمــوم ) هــذا وقــف علــى أخــوتي نســلا  بعــد نســل : ( إذا قــال :  ١٥٥٢مســألة 
  .لأولادهم الذكور والأناث

كـان الترتيـب بـين ) هـذا وقـف علـى أولادي ثم أولاد أولادي : ( إذا قـال :  ١٥٥٣مسألة 
 يكــون بــين أولاد أولاده وأولادهــم ترتيــب بــل الحكــم بيــنهم علــى أولاده الصــلبيين وأولادهــم ولا

  .نحو التشريك
هذا وقف : ( إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال :  ١٥٥٤مسألة 

هذا : ( أو قال ) هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو : ( أو قال ) على زيد وأولاد عمرو 
  ).والفقراء وقف على العلماء 

إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغـير أهـل المشـهد ممـن يـأتي مـن :  ١٥٥٥مسألة 
  .إشكال) هذا وقف على من يزور المشهد : ( الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال 

لــو وقـــف علــى المشـــتغلين في النجــف مــثلا مـــن أهــل بلـــد آخــر كلبنـــان لم :  ١٥٥٦مســألة 
ن ذلـك البلـد إلى النجـف للاشـتغال بـل يعـم أولاد المهـاجرين ممـن ولـدوا في يختص بمن هاجر مـ

النجــف وصـــاروا مشـــتغلين فيهـــا ، وهـــل يعـــم المشـــتغل الــذي جعلـــه وطنـــاً لـــه معرضـــاً عـــن بلـــده 
  .الأول أم لا؟ الأظهر الشمول مع صدق نسبته إليه عرفا  



٤٧١ 

  فصل 
  في بعض أحكام الوقف

للواقــف ولا لغــيره التبــديل والتغيــير في الموقــوف عليــه إذا تم الوقــف لا يجــوز :  ١٥٥٧مســألة 
بنقله منهم إلى غيرهم وإخـراج بعضـهم منـه وإدخـال أجنـبي عـنهم معهـم إذا لم يشـترط ذلـك ، 
وأمــا إذا اشــترط إدخــال مــن شــاء معهــم فالظــاهر صــحته وحينئــذ إذا أدخــل غــيرهم معهــم نفــذ 

لأولى ، وإذا اشـترط إخـراج بعضـهم وإذا لم يدخل أحـدا إلى أن مـات بقـي الوقـف علـى حالـه ا
  .فالظاهر صحته أيضا  

إذا اشـــترط الواقــف شـــرطا  في الموقـــوف عليـــه كمـــا إذا وقـــف المدرســـة علـــى :  ١٥٥٨مســـألة 
ترط عليـه شــرطاً كمــا إذا  الطلبـة العــدول أو ا تهــدين ففقـد الشــرط خــرج عـن الوقــف ، وإذا اشــ

لظــاهر أن مرجعــه إلى ذلــك أيضــاً ، فلــو وقــف علــى الطلبــة واشــترط علــيهم التهجــد في الليــل فا
تــرك التهجــد خــرج عــن الوقــف لا أنــه يجــب عليــه التهجــد تكليفــا  بحيــث لــو تركــه بقــى مشــمولا  

  .للوقف وإن كان عاصيا  
إذا احتاجـــــت الأمـــــلاك الموقوفـــــة إلى التعمـــــير أو الترمـــــيم لأجـــــل بقائهـــــا :  ١٥٥٩مســـــألة 

إن عــين الواقــف لهــا مــا يصــر  ف فيهــا عمــل عليــه وإلا صــرف مــن نمائهــا وحصــول النمــاء منهــا فــ
وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث لولاه لم يبق 

  .للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق
  إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يصرف :  ١٥٦٠مسألة 



٤٧٢ 

فيــه يجــوز للمتــولي أن يقــترض لــه بمــا هــو متــول عليــه فــلا يكــون مــدينا  بشخصــه بــل بمالــه مــن 
الولايـة علـى الوقـف ، فيـؤدي دينـه ـ هـذا ـ ممـا يرجـع إلى الوقـف كمنافعـه أو منـافع موقوفاتـه لا 
من أمواله الخاصة ، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء مما ذكر جاز له ذلك فـإن 

  .إلى ما تقدممرجعه 
الثمـر الموجــود علـى النخــل أو الشـجر حـين إجــراء الوقـف بــاق علـى ملــك :  ١٥٦١مسـألة 

ــبن والصــوف  مالكهــا ولا يكــون للموقــوف عليــه ، وكــذا الحمــل الموجــود حــين وقــف الدابــة والل
الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللـبن أو الصـوف ونحوهـا 

اء الوقــف وقبــل القــبض فيمــا يعتــبر القــبض في صــحته ، نعــم إذا اكتمــل نمــو الثمــرة أو بعــد إنشــ
نحوها بعد تحقق الوقف فالظاهر أن الموقوف عليهم يشاركون الواقـف فيهـا بالنسـبة مـا لم تكـن 

  .قرينة على استثناء ذلك عن منافع العين الموقوفة
غــير محصــورة فــالأظهر جــواز إذا جهــل الموقــوف عليــه فــإن كانــت الشــبهة :  ١٥٦٢مســألة 

صـــرفه في وجـــه مـــن وجـــوه الـــبر ، والأحـــوط لزومـــاً إن لا يكـــون المصـــرف خارجـــاً عـــن أطـــراف 
الشــبهة ، بــل وأن لا يكــون احتمــال كونــه مصــرفاً أضــعف مــن غــيره ، وأمــا إذا كانــت الشــبهة 

إذا لم  محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعين صـرف المـال في ا مـع كمـا
يدر أن الوقـف وقـف علـى العلمـاء مطلقـا  أو علـى خصـوص العـدول مـنهم أولم يـدر أنـه وقـف 
على العلماء أو الفقراء فإنـه يصـرف في الصـورة الأولى علـى العلمـاء العـدول وفي الصـورة الثانيـة 

  .على العلماء الفقراء
المســـجد الفـــلاني أو وإن كانـــت المحـــتملات متباينـــة كمـــا إذا لم يـــدر أن الوقـــف وقـــف علـــى 

علــــى المســــجد الآخــــر أو أنــــه وقــــف لزيــــد وأولاده الــــذكور نســــلا  بعــــد نســــل أو لعمــــرو كــــذلك 
فـالأقرب الرجـوع إلى القرعـة ويراعـى في عـدد السـهام درجـة الاحتمـال ـ قـوة وضـعفا ـ في جميـع 

  .الأطراف
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تلـف الحـال فيـه هذا كله فيما إذا لم يعتبر في المصـرف التوزيـع علـى نحـو الاسـتيعاب وإلا اخ
عما ذكر في الجملة ، ففـي مـوارد العنـاوين المتصـادقة لابـد مـن الرجـوع إلى القرعـة في غـير مـورد 
الاجتمــاع ، وأيضــاً لــو كــان الوقــف علــى نحــو يوجــب ملكيــة المنــافع فــالمرجع فيــه عنــد الــتردد في 

المالـك فيتصـدق  الشبهة المحصورة هو القرعة وفي غير المحصورة يعامـل مـع النمـاء معاملـة مجهـول
بــه ، ولابــد أن يكــون التصــدق علــى المســتحقين مــن أطــراف الشــبهة ولا يجــوز التصــدق علــى 

  .الخارج عنهم مع تيسر التصدق عليهم
إذا أجر البطن الأول من الموقـوف علـيهم العـين الموقوفـة في الوقـف الترتيـبي :  ١٥٦٣مسألة 

النســـبة إلى بقيــة المـــدة وكــذا الحكـــم في وانقرضــوا قبــل انقضـــاء مــدة الإجـــارة لم تصــح الإجــارة ب
الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليـه المـؤجر فإنـه لا تصـح الإجـارة 
بالنســــبة إلى حصــــته ، والظــــاهر صــــحتها بالإجــــازة مــــن الــــبطن الثــــاني في الصــــورة الأولى ومــــن 

لا يحتـاج إلى تجديـد الإجـارة وإن  الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجـرة و 
نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت . كان أحوط

لمصــلحة البطــون اللاحقــة إذا كانــت لــه ولايــة علــى ذلــك فإ ــا تصــح ويكــون للبطــون اللاحقــة 
  .حصتهم من الأجرة

رات متنوعـــــة كـــــان الجميـــــع إذا كانـــــت للعـــــين الموقوفـــــة منـــــافع مختلفـــــة وثمـــــ:  ١٥٦٤مســـــألة 
للموقـــــوف عليـــــه مـــــع إطـــــلاق الوقـــــف فـــــإذا وقـــــف الشـــــجر أو النخـــــل كانـــــت ثمر مـــــا ومنفعـــــة 
الاستظلال  ما والسعف والأغصـان والأوراق اليابسـة وأكمـام الطلـع والفسـيل ونحوهـا ممـا هـو 

لوجـه مبني على الانفصـال للموقـوف عليـه ولا يجـوز للمالـك ولا لغـيره التصـرف فيهـا إلا علـى ا
  .الذي اشترطه الواقف

الفســيل الخــارج بعــد الوقــف إذا نمــا واســتطال حــتى صــار نخــلا أو قلــع مــن :  ١٥٦٥مســألة 
  موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا  لا يكون 
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وقفـــاً بـــل هـــو مـــن نمـــاء الوقـــف فيجـــوز بيعـــه وصـــرفه في الموقـــوف عليـــه ، وكـــذا إذا قطـــع بعـــض 
وغرس فصار شـجرة فإنـه لا يكـون وقفـا  بـل يجـري عليـه حكـم نمـاء الأغصان الزائدة للإصلاح 

  .الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف
إذا خــرب المسـجد لم تخــرج العرصـة عــن الوقفيـة فــلا يجـوز بيعهــا وإن تعــذر :  ١٥٦٦مسـألة 

  .تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد
كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابـه كـذلك لا يجـوز إجار ـا ، ولـو :  ١٥٦٧ة مسأل

غصـبها غاصـب واسـتوفى منهـا منـافع أخـرى ـ كمـا إذا جعلهـا مسـكنا  أو محـرزا  ـ لم يكـن عليـه 
ض موقوفاتــه تحــت يــده أو أتلفــه شــخص فالظــاهر  أجــرة المثــل وإن كــان آثمــاً ، نعــم لــو تلــف بعــ

  .ل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخرضمانه فيؤخذ منه البد
مـــا يوقــف علـــى المســاجد والمشـــاهد ونحوهمــا مـــن آلات الإنــارة والتكييـــف :  ١٥٦٨مســألة 

والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع  ا باقية على حالها لا يجوز بيعها ، فإن أمكن الانتفـاع 
ي أعــدت لــه بقيــت علــى حالهــا في  ــا في المحــل الــذي أعــدت لــه ولــو بغــير ذلــك الانتفــاع الــذ

ذلك المحل ، فالفرش المتعلق بمسجد أو مشـهد إذا أمكـن الانتفـاع بـه في ذلـك المحـل بقـي علـى 
حاله فيه ، ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى سـتر يقـي أهلـه مـن الحـر 

بــالمرة بحيـــث لا يترتــب علـــى  أو الــبرد يجعـــل ســتراً لـــذلك المحــل ، ولـــو فــرض اســـتغناء المحــل عنـــه
إمساكه وإبقائه فيـه إلا الضـياع والتلـف يجعـل في محـل آخـر مماثـل لـه ، بـأن يجعـل مـا للمسـجد 
لمســجد آخــر ومــا للمشــهد لمشــهد آخــر ، فــإن لم يكــن المماثــل أو اســتغنى عنــه بــالمرة جعــل في 

ـــا علـــى حالـــه ، وأمـــا لـــو فـــ. المصـــالح العامـــة رض أنـــه لا يمكـــن هـــذا إذا أمكـــن الانتفـــاع بـــه باقي
ــث لــو بقــي علــى حالــه ضــاع وتلــف بيــع وصــرف ثمنــه في ذلــك  الانتفــاع بــه إلا ببيعــه وكــان بحي

  المحل إن احتاج إليه وإلا ففي 
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  .المماثل ثم المصالح العامة حسبما مر
غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عـن وصـفها :  ١٥٦٩مسألة 

اب الموجــــب لــــزوال العنــــوان ، نعــــم إذا كانــــت الوقفيــــة قائمــــة بعنــــوان كوقــــف وقفــــا  بمجــــرد الخــــر 
البستان مادام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجـع ملكـا  للواقـف ومنـه إلى ورثتـه حـين 
موته ، وهـذا بخـلاف مـا إذا لـوحظ في الوقـف كـل مـن العـين والعنـوان فإنـه إذا زال العنـوان فـإن 

وفــة وإعـــادة العنــوان مـــن دون حاجــة إلى بيـــع بعضــها كـــأن تــؤجر لمـــدة أمكــن تعمــير العـــين الموق
معينــة ولــو كانــت طويلــة نســـبيا  ويصــرف بــدل الإيجــار علـــى تعميرهــا أو يصــالح شــخص علـــى 
إعــادة تعميرهــا علــى أن تكــون لــه منافعهــا لفــترة معينــة لــزم وتعــين ، وإن توقــف إعــادة عنوا ــا 

نــه ايضــاً ، وان تعــذر اعــادة العنــوان اليهــا مطلقــاً علــى بيــع بعضــها ليعمــر البــاقي فــالاحوط تعي
وامكـن اسـتنماء عرصــتها بوجـه آخــر فـالاظهر تعينــه ، وان لم يمكـن بيعــت والاحـوط حينئــذٍ ان 
يشتري بثمنها ملك آخر ويوقف على  ـج وقـف الاول بـل الاحـوط أن يكـون الوقـف الجديـد 

لأقرب إليـــه ، وإن تعـــذر هـــذا أيضـــاً معنونـــا  بعنـــوان الوقـــف الأول مـــع الإمكـــان وإلا الأقـــرب فـــا
  .صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها

إذا خــرب الوقــف ولم تبطــل منفعتــه بــل بقيــت لــه منفعــة معتــد  ــا قليلــة أو  :  ١٥٧٠مســألة 
إن أمكــن تجديـده وإن كـان بإجارتــه مـدة وصـرف الإجــارة في العمـارة وجـب ذلــك وإن  كثـيرة فـ

  .لها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليهالم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحا
إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة :  ١٥٧١مسألة 

أو حسينية فخربت وصارت شارعا  أو نحوه فإن كانت خصوصية الموقوف عليه ملحوظة على 
  نحو تعدد المطلوب ـ كما لعله الغائب ـ 
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حســينية أو مدرســة أخــرى إن أمكــن وإلا ففــي وجــوه الــبر صــرف نمــاء الوقــف علــى مســجد أو 
الأقرب فالأقرب إلى نظـر الواقـف ، وإن كانـت الخصوصـية ملحوظـة علـى نحـو وحـدة المطلـوب 

  .بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته
هذا إذا بطل رسمها ولم ترج إعادته وأما مع رجاء إعادته في المستقبل المنظور فـاللازم تجميـع 

ئـــد الوقـــف وادخارهـــا لـــذلك ، نعـــم إذا انقطـــع الرجـــاء عمـــل في هـــذه العوائـــد بمـــا تقـــدم مـــن عوا
  .الصورة السابقة

إذا تعـــذر الانتفـــاع بـــالعين الموقوفـــة لانتفـــاء الجهـــة الموقـــوف عليهـــا وكانـــت :  ١٥٧٢مســـألة 
خصوصيتها ملحوظـة علـى نحـو تعـدد المطلـوب صـرفت منافعهـا فيمـا هـو الأقـرب فـالأقرب إلى 

في بلـد خـاص بنحـو معـين  ﷒لواقف ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عـزاء الحسـين نظر ا
في ذلــك البلــد بنحــو آخــر ، وإن لم يمكــن  ﷒ولم يمكــن ذلــك صــرفت منافعــه في إقامــة عزائــه 

  .بذلك النحو في بلد آخر ﷒ذلك أيضا  صرفت منافعه في إقامة عزائه 
إذا تعــذر الانتفــاع بــالوقف لانقــراض الموقــوف عليــه تبطــل وقفيتــه ويرجـــع  : ١٥٧٣مســألة 

  .)١٤٨٤(ملكا  للواقف فإن لم يكن موجودا  كان لورثته على ما تقدم في المسألة 
يجـــوز وقـــف البســـتان واســـتثناء نخلـــة منـــه ويجـــوز لـــه حينئـــذ  الـــدخول إليهـــا :  ١٥٧٤مســـألة 

بمقدار الحاجة كما إن له إبقاءها مجاناً وليس للموقوف عليهم قلعها ، وإذا انقلعـت لم يبـق لـه 
حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكا ا ، وكذا يجوز في وقف الـدار اسـتثناء غرفـة 

  .بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة منها ولكن إذا خربت
  إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق :  ١٥٧٥مسألة 
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جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلـق ويتـولى القسـمة المالـك للطلـق ومتـولي الوقـف ، 
ين بــل الأقـــوى جـــواز القســـمة إذا تعـــدد الواقـــف والموقــوف عليـــه كمـــا إذا كانـــت دار مشـــتركة بـــ

شخصـــين فوقـــف كــــل منهمـــا نصـــفه المشــــاع علـــى أولاده ، وكـــذا إذا اتحــــد الواقـــف مـــع تعــــدد 
الموقــوف عليــه كمــا إذا وقــف مالــك الــدار نصــفها علــى مســجد ونصــفها الآخــر علــى مســجد 
آخر ، وأما إذا اتحد الواقف والموقوف عليـه فالظـاهر عـدم جـواز القسـمة إلا مـع اشـتراطها مـن 

تشـــاح بـــين الموقـــوف علـــيهم أو مطلقـــاً ، نعـــم يجـــوز تقســـيمه بمعـــنى قبـــل الواقـــف عنـــد وقـــوع ال
تخصيص انتفـاع كـل قسـم منـه بـبعض الموقـوف علـيهم مـالم يكـن ذلـك منافيـاً لشـرط الواقـف ، 
إذا وقــف أرضـــا  زراعيــة مــثلا  علـــى أولاده وكــانوا أربعــة جـــاز لهــم اقتســامها أرباعـــا  لينتفــع كـــل  فــ

لت القسمة وجاز اقتسامها أخماسـاً ، فـإذا مـات اثنـان بقسم منها ، فإذا صار له ولد آخر بط
  .منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثا  وهكذا

لا يجوز تغير عنوان العين الموقوفـة إذا كـان ظـاهر الوقـف إرادة بقـاء عنوا ـا :  ١٥٧٦مسألة 
اكين أم سواء فهم ذلك من كيفيته كما إذا وقف داره على السـكنى فـلا يجـوز تغييرهـا إلى الـدك

فهم من قرينة خارجية ، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشـاء الوقـف لم يجـز ذلـك ، 
نعــم إذا كــان إطــلاق في إنشــاء الوقــف جــاز للــولي التغيــير فيبــدل الــدار إلى دكــاكين والــدكاكين 

ـــه دخـــل في كثـــرة المنفعـــ ة إلى دار وهكـــذا ، وقـــد يعلـــم مـــن القرينـــة إرادة بقـــاء العنـــوان مـــا دام ل
لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك ، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير   .فحينئذ ٍ

ــــة الموقوفــــة للانتفــــاع بثمرهــــا إذا انقلعــــت لعاصــــفة أو نحوهــــا بيعــــت :  ١٥٧٧مســــألة  النخل
تري بثمنهــا فســيل أو نخلــة أخــرى ـ إن أمكــن ـ وتوقــف علــى  ــج وقــف الأولى ، وإن لم  واشــ

الموقوفة عليها ، نعم إذا كانـت النخلـة المقلوعـة في ضـمن بسـتان يمكن صرف ثمنها على الجهة 
  موقوف فالظاهر أن حكمها 
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حينئذ  حكم الكرب والأغصان الزائدة فتصرف على الجهة الموقوفة عليها عينا  أو قيمـة إلا مـع 
  .حاجة البستان إلى ثمنها فتباع وتصرف عليه

مــن صــنف خــاص لإقامـــة  ﷒داء الأمــوال الــتي تجمــع لعــزاء ســيد الشــه:  ١٥٧٨مســألة 
( مــأتمهم أو مــن أهــل بلــدة لإقامــة مــأتم فيهــا أو للأنصــار الــذين يــذهبون في زيــارة الأربعــين إلى 

الظاهر أ ـا مـن قسـم الصـدقات المشـروط صـرفها في جهـة معينـة وليسـت باقيـة علـى ) كربلاء 
رفها لا يجـوز لوارثـه المطالبـة  ـا ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، وإذا مات قبـل صـ

، وكــذا إذا أفلــس لا يجــوز لغرمائــه المطالبــة  ــا ، وإذا تعــذر صــرفها في الجهــة المعينــة فــالأحوط 
ـــدافع للمـــال يـــرى أن  صـــرفها فيمـــا هـــو الأقـــرب فـــالأقرب إلى الجهـــة الخاصـــة ، نعـــم إذا كـــان ال

افع وجـــاز لـــه ولورثتـــه ولغرمائـــه الآخـــذ للمـــال بمنزلـــة الوكيـــل عنـــه لم يخـــرج حينئـــذ  عـــن ملـــك الـــد
المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه أو إلى وارثه مع المطالبـة وإلى غرمائـه عنـد تفليسـه ، وإذا تعـذر 

  .صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك
  .كتاب البيع  لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في:  ١٥٧٩مسألة 
إذا كــان غــرض الواقــف مــن الوقــف حصــول شــيء فبــان عــدم حصــوله لا :  ١٥٨٠مســألة 

إذا علــم أن غــرض الواقــف مــن الوقــف علــى أولاده أن  يكــون ذلــك موجبــاً لــبطلان الوقــف ، فــ
يســـتعينوا بـــه علـــى طلـــب العلـــم أو الإقامـــة بالمشـــهد الفـــلاني أونحـــو ذلـــك فلـــم يترتـــب الغـــرض 

ذلــك موجبــا  لــبطلان الوقــف وهكــذا الحــال في جميــع الأغــراض والــدواعي  المــذكور عليــه لم يكــن
ــتي تــدعو إلى إيقــاع المعــاملات أو الإيقاعــات ، فــإذا كــان غــرض المشــتري الــربح فلــم يــربح لم  ال

  .يكن ذلك موجبا  لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ



٤٧٩ 

هــــا إذا كانــــت الشــــرائط الــــتي يشــــترطها الواقــــف تصــــح ويجــــب العمــــل علي:  ١٥٨١مســــألة 
ؤجر علــى غــير أهــل العلــم لا  ترط أن لا يــؤجر الوقــف أكثــر مــن ســنة أولا يــ مشــروعة ، فــإذا اشــ

  .تصح إجارته لأكثر من سنة ولا على غير أهل العلم
تثبـت الوقفيـة بـالعلم والاطمئنـان الحاصـلين مـن المناشـئ العقلائيـة ـ ومنهـا :  ١٥٨٢مسـألة 

الشياع ـ وبالبينة الشـرعية وبـإقرار ذي اليـد وإن لم تكـن اليـد مسـتقلة كمـا إذا كانـت دار في يـد 
جماعــة فــأخبر بعضــهم بأ ــا وقــف فإنــه يحكــم بوقفيــة الحصــة الــتي تقتضــي اليــد ملكيتــه لهــا لــولا 

  . يعترف غيره  االإقرار وإن لم
إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة تسمع منه لكن يحتاج إلى :  ١٥٨٣مسألة 

الإثبــات ، بخــلاف مــا إذا أوقــع العقــد وحصــل القــبض في موضــع الحاجــة إليــه ثم ادعــى أنــه لم 
  .يكن قاصداً فإنه لا تسمع منه أصلاً ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات

إذا كـان كتـاب أو مصـحف وقـد كتـب عليـه أنـه وقـف فـإن احتـف بقـرائن :  ١٥٨٤ألة مس
تــورث الاطمئنــان بصــحة الكتابــة كخــتم مكتبــة معروفــة أو عــالم مشــهور حكــم بوقفيتــه ، وكــذا 
ــإقراره  إذا أحــرز أنــه كــان تحــت يــد الكاتــب واســتيلائه حــين الكتابــة فإنــه يحكــم بوقفيتــه أخــذا  ب

ذلــك أن تلــك الكتابــة كانــت لمصــلحة فعليــه إثبا ــا بالبينــة إلا أن ولــو ادعــى بعــد . علــى نفســه
  .يحصل الوثوق بصدقه

ــف :  ١٥٨٥مســألة  إذا وجــدت ورقــة في تركــة الميــت قــد كتــب عليهــا أن بعــض مــا تركــه وق
فإن كان على نحو يعد اعترافًـا منـه بوقفيتـه ، كمـا إذا كانـت مذيلـة بتوقيعـه أو ختمـه أو بصـمة 

ه لــبعض شــرائط نفــوذ الإقــرار حــين صــدوره منــه حكــم بوقفيــة ذلــك الشــيء يــده ولم يحــرز فقدانــ
  .وإلا لم يحكم  ا وإن كانت الورقة بخطه

  لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا :  ١٥٨٦مسألة 



٤٨٠ 

بأصل الوقـف وأن يكـون إخبـارا بكيفيتـه مـن كونـه ترتيبيـا أو تشـريكيا  وكونـه علـى الـذكور فقـط 
ذكور والأناث وأنه على نحو التساوي أو على نحـو الاخـتلاف ، كمـا أنـه لا فـرق في أو على ال

الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه علـى نحـو الوقـف أو 
يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والأنـاث أو للـذكور دون الأنـاث 

  .ه إذا كان ظاهرا  في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القوليوهكذا ، فإن تصرف
إذا كــان ملــك بيــد شــخص يتصــرف فيــه بعنــوان الملكيــة لكــن علــم أنــه قــد  :  ١٥٨٧مســألة 

كـان في الســابق وقفــاً لم ينتــزع مــن يـده بمجــرد ذلــك مــا لم يثبــت وقفيتـه فعــلاً ، وكــذا لــو ادعــى 
أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفـاً فعـلا ، أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا  بعد نسل و 

نعـم لـو أقـر ذو اليـد في مقابـل خصـمه بأنـه قــد كـان وقفـا  إلا أنـه قـد حصـل المسـوغ للبيـع وقــد 
وجـــود المســـوغ للبيـــع ، ووقـــوع : اشـــتراه ســـقط حكـــم يـــده وينتـــزع منـــه ويلـــزم بإثبـــات الأمـــرين 

  .الشراء
العـين الموقوفـة بـدعوى وجـود المسـوغ للبيــع لم إذا أراد المتـولي ـ مـثلا  ـ بيـع :  ١٥٨٨مسـألة 

يجـــز الشـــراء منـــه إلا بعـــد التثبـــت مـــن وجـــوده ، وأمـــا لـــو بيعـــت العـــين الموقوفـــة ثم حـــدث شـــك 
ث في وجــود المســوغ للبيــع في حينــه فالظــاهر البنــاء علــى صــحته ، نعــم  تري أو لطــرف ثالــ للمشــ

دمه فرفعـوا أمـرهم إلى الحـاكم الشـرعي إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلا  في وجود المسوغ وع
  .فحكم بعدم ثبوته وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره



٤٨١ 

  إلحاق فيه بابان
  الباب الأول

  في الحبس وأخواته
يجــوز للمالــك أن يحــبس ملكــه علــى جهــة معينــة يجــوز الوقــف عليهــا علــى :  ١٥٨٩مســألة 

دائميا  أو مطلقـا  منـزلا  علـى أن يصرف نماؤه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان حبسه 
الـدوام لـزم ولم يجـز لـه الرجـوع فيـه مـا دامـت العـين باقيـة ولهـا نمـاء ـ معتـد بـه ـ يمكـن صـرفه علـى 
الجهــة المحبــوس عليهــا ، وإن كــان مقيــداً بمــدة معينــة لم يجــز لــه الرجــوع قبــل انقضــاء المــدة ، وإذا 

س علـــى نقـــل الحجـــاج ، أو عبـــدي فرســـي محـــب: ( انتهـــت المـــدة انتهـــى التحبـــيس ، فـــإذا قـــال 
لـزم مـا دامـت العـين باقيـة ـ علـى مـا تقـدم ـ وإذا جعـل المـدة عشـر ) محبس على خدمـة العلمـاء 

  .سنين مثلا  لزم في العشر وانتهى بانقضائها
إذا حــبس ملكــه علــى شــخص فــإن عــين مــدة كعشــر ســنين أو مــدة حيــاة :  ١٥٩٠مســألة 

دة ، وبعــدها يرجــع إلى الحـابس وإذا مــات الحــابس ذلـك الشــخص مــثلا  لـزم الحــبس في تلــك المـ
قبــل انقضــاء المــدة بقــي الحــبس علــى حالــه إلى أن تنتهــي المــدة فيرجــع إلى ورثتــه ، وإذا حــبس 
عليه مدة حياة نفسه ـ يعني الحابس ـ لم يجز له الرجوع ما دام حياً فإذا مـات رجـع إلى ورثتـه ، 

مـدة حيـاة نفسـه ولا حيـاة المحـبس عليـه ففـي وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا 
لزومــه إلى مــوت الحــابس وبعــد موتـــه يرجــع إلى ورثتــه وجــوازه فيجــوز لـــه الرجــوع فيــه مــتى شـــاء 

  .قولان أقر ما الأول
لا يبعــد اعتبــار القبــول والقــبض في الحــبس علــى الشــخص وعــدم اعتبارهمــا :  ١٥٩١مســألة 

  .في الحبس على الصرف في جهة معينة



٤٨٢ 

الظـــاهر جـــواز بيـــع المحـــبس قبـــل انتهـــاء أجـــل التحبـــيس فتنتقـــل العـــين إلى :  ١٥٩٢ مســـألة
المشــتري علــى النحــو الــذي كانــت عليــه عنــد البــائع فيكــون للمحــبس علــيهم الانتفــاع بــالعين 
حسب ما يقتضيه التحبيس ، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحـولا تجـوز لهـم مزاحمتـه في 

بـــيس بـــأن يعطـــيهم مـــالاً علـــى أن لا ينتفعـــوا بـــالعين ، أمـــا المصـــالحة الانتفـــاع بـــالعين مـــدة التح
  .معهم على إسقاط حق الانتفاع  ا أو المعاوضة على حق الانتفاع  ا ففيه إشكال

ــــــرقبى والأولى تخــــــتص بالمســــــكن :  ١٥٩٣مســــــألة  يلحــــــق بــــــالحبس الســــــكنى والعمــــــرى وال
والأثـــاث ونحوهـــا ممـــا لا يتحقـــق فيـــه  والأخيرتـــان تجريـــان فيـــه وفي غـــيره مـــن العقـــار والحيوانـــات

فـإن قيـد بعمـر المالـك أو السـاكن ) سـكنى : ( الإسكان ، فإن كان ا عول الإسكان قيـل لـه 
ــبى : ( وإن قيــده بمــدة معينــة قيــل لــه ) عمــرى : ( قيــل لــه أيضــا  ، وإذا كــان ا عــول غــير ) رق

: بـل قيـل ) سـكنى : ( ال لـه الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممـا لا يتحقـق فيـه السـكنى لا يقـ
  .إن قيد بمدة معينة) رقبى ( إن قيد بعمر أحدهما و) عمرى ( 

الظــاهر أن الثلاثــة مــن العقــود فتحتــاج إلى إيجــاب وقبــول ويعتــبر فيهــا مــا :  ١٥٩٤مســألة 
ــبر في المتعاقــدين في غيرهــا ، وقــد  ــبر في ســائر العقــود ، كمــا يعتــبر في المتعاقــدين هنــا مــا يعت يعت

ذلــك في كتـاب البيــع ، ويعتــبر فيهـا أيضــا القــبض فلـولم يتحقــق حــتى مـات المالــك بطلــت  تقـدم 
  .كالوقف

إذا أســـكنه مـــدة معينـــة كعشـــر ســـنين أو مـــدة عمـــر المالـــك أو مـــدة عمـــر :  ١٥٩٥مســـألة 
إن انقضــت المــدة في الصــور الــثلاث رجــع المســكن  الســاكن لم يجــز الرجــوع قبــل انقضــاء المــدة فــ

  .إلى المالك أو ورثته
لم يجـز لـه الرجـوع في ) أسـكنتك هـذه الـدار لـك ولعقبـك : ( إذا قـال لـه :  ١٥٩٦مسألة 

هــــذه الســــكنى مــــا دام الســــاكن أو عقبــــه موجــــودا  فــــإذا انقــــرض هــــو وعقبــــه رجعــــت الــــدار إلى 
  .المالك



٤٨٣ 

فمـــات الســـاكن في ) أســـكنتك هـــذه الـــدار مـــدة عمـــري : ( إذا قـــال لـــه :  ١٥٩٧مســـألة 
حال حياة المالك فإن كان المقصود جعل حق السـكنى لـه بنفسـه وتوابعـه كمـا يقتضـيه إطـلاق 
الســكنى انتقلــت الســكنى بموتــه إلى المالــك قبــل وفاتــه علــى إشــكال ، وإن كــان المقصــود جعــل 

لى وارثـه مـا دام المالـك حيـاً ، فـإذا مـات انتقلـت مــن حـق السـكنى لـه مطلقـا  انتقلـت السـكنى إ
  .ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها

أسـكنتك هـذه الـدار : ( إذا جعل السكنى له مـدة حياتـه كمـا إذا قـال لـه :  ١٥٩٨مسألة 
المالـك منـع السـاكن بـل تبقـى السـكنى فمـات المالـك قبـل السـاكن لم يجـز لورثـة ) مدة حياتك 

  .على حالها إلى أن يموت الساكن
إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صـح ولـزم بـالقبض :  ١٥٩٩مسألة 

، ووجــب علــى المالــك إســكانه ولــو لفــترة قصــيرة لا يكــون الإطــلاق منصــرفاً عنهــا ، وجــاز لــه 
ذلك في الرقبى والعمـرى لاختصـاص الأولى بالمـدة  الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري

  .المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله
إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هـو وأهلـه وسـائر توابعـه مـن :  ١٦٠٠مسألة 

ة أولاده وخدمه وضيوفه بـل سـيارته إن كـان فيهـا موضـع معـد لـذلك ولـه اقتنـاء مـا جـرت العـاد
فيـه لمثلـه مـن غلـة وأوان وأمتعـة والمـدار علـى مـا جـرت بـه العـادة مـن توابعـه ، ولـيس لـه إجار ـا 
ولا إعار ا لغيره فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئـذٍ إشـكال ، 

ه نعم إذا فهم من المالك جعل حق السكنى له الشاملة لسكنى غيره جاز له نقل حقـه إلى غـير 
  .بصلح أو نحوه كما تجوز له إعار ا للغير



٤٨٤ 

  الباب الثاني
  في الصدقة 

وهــي ممــا تــواترت الروايــات في الحــث عليهــا والترغيــب فيهــا وقــد روي أ ــا دواء المــريض و ــا 
يدفع البلاء وقد أبـرم إبرامـاً و ـا يسـتنزل الـرزق وأ ـا تقـع في يـد الـرب قبـل أن تقـع في يـد العبـد 

البركة و ا يقضى الـدين وأ ـا تزيـد في المـال وأ ـا تـدفع ميتـة السـوء والـداء والداهيـة وأ ا تخلف 
والحــرق والغــرق والجــذام والجنــون إلى أن عــد ســبعين بابــاً مــن الســوء ويســتحب التبكــير  ــا فإنــه 

  .يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل
ـــبر فيهـــا الإيجـــاب والقبـــول ولكـــن المشـــهور كـــون الصـــدقة مـــن الع:  ١٦٠١مســـألة  قـــود فيعت

إن كانــت علــى نحــو التمليــك  الأظهــر اخــتلاف حكمهــا مــن هــذه الجهــة بــاختلاف مواردهــا فــ
احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثـل أبـرأت ذمتـك وإن كـان بالبـذل  

  .كفى الإذن في التصرف وهكذا
يهــا مطلقــا ولكــن الظــاهر أنــه لا يعتــبر فيهــا كليــة المشــهور اعتبــار القــبض ف:  ١٦٠٢مســألة 

إذا كــان التصــدق  ــق عليهــا ممــا يتوقــف علــى القــبض ، فــ ــبر فيهــا إذا كــان العنــوان المنطب وإنمــا يعت
  .بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر وهكذا

قــل والاختيــار والقصــد وعــدم الحجــر لفلــس يعتــبر في المتصــدق البلــوغ والع:  ١٦٠٣مســألة 
  .أو سفه ، نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه ولكنه لا يخلو عن إشكال

إذا وهــب أو أبــرء أو وقــف بــلا قصــد القربــة كــان هبــة أو إبــراء  أو  ويعتــبر فيهــا قصــد القربــة فــ
  .وقفا  ولا يكون صدقة



٤٨٥ 

غـيره حـتى زكـاة المـال وزكـاة الفطـرة  تحل صدقة الهاشمي على الهـاشمي وعلـى:  ١٦٠٤مسألة 
، وأما صدقة غير الهاشمي ، فإن كانـت زكـاة المـال أو زكـاة الفطـرة فهـي حـرام علـى الهـاشمي ولا 
تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق  ا عنها وإن كانـت غيرهمـا فـالأقوى جوازهـا سـواء 

بـــة إلا إذا كانـــت مـــن قبيـــل مـــا أكانـــت واجبـــة كـــرد المظـــالم والكفـــارات وفديـــة الصـــوم أم مندو 
يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذل والهوان فـإن في 

  .جوازه إشكال
لا يجـــوز الرجـــوع في الصـــدقة إذا كانـــت هبـــة مقبوضـــة وإن كانـــت لأجنـــبي :  ١٦٠٥مســـألة 

  .على الأصح
فقــير مــا تصــدق بــه عليــه بشــراء أو يكــره كراهــة شــديدة أن يتملــك مــن ال:  ١٦٠٦مســألة 

  .ا اب أو غيرهما ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث
  .تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر غير الحربي:  ١٦٠٧مسألة 
الصدقة المندوبة سراً أفضل إلا إذا كان الإجهار  ـا بقصـد رفـع التهمـة أو :  ١٦٠٨مسألة 

أن : ذلك مما يتوقف على الإجهار ، أما الصدقة الواجبـة ففـي بعـض الروايـات الترغيب أونحو 
الأفضـل الإسـرار  ـا ، والأفضـل اخـتلاف الحكـم بـاختلاف المـوارد : الأفضل إظهارها ، وقيل 

  .في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار
لـــى التوســـعة علـــى العيـــال أفضـــل مـــن الصـــدقة علـــى غـــيرهم ، والصـــدقة ع:  ١٦٠٩مســـألة 

القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة علـى الـرحم الكاشـح يعـني 
لـــو جـــرى المعـــروف علـــى : المعـــادي ، ويســـتحب التوســـط في إيصـــالها إلى المســـكين ففـــي الخـــبر 

  .ثمانين كفا  لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء



٤٨٦ 

  .ناه ، بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً يكره رد السائل ولو ظن غ:  ١٦١٠مسألة 
يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضـطرار ، وأمـا السـؤال مـن غـير :  ١٦١١مسألة 

حاجة فربما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة مـن غـير 
  .حاجة حرام

وقـد أضــفت إليـه مســائل كثــيرة ) الحين منهـاج الصــ( إلى هنـا ينتهــي الجـزء الثــاني مـن رســالة 
والحمـد الله أولا  وآخـرا  والصـلاة  ﷙معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصـفهاني 

  .والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
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